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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 

اي A a‏ نان AE‏ رن لد قنع سر اف N‏ 
الدین ۔ أما بعد: 
فهذه الرسالة معنونة ب (( إجماعات ابن عبدالبر رحمه الله جمعا ودراسةءمن كتاب الأُیمان والنذور 
إلى آخر كتاب البيوع)). 

قام الباحث فيها بجمع إجماعات ابن عبدالبر رم الله من كتابيه الاستذكار والتمهيد.في الأبواب 
المشار إليها في العنوان » وال ذكرها رحمه الله بلفظ "الإجماع" وما تصرف من » أو "الاتفاق" وما 
تصرف منه » أوالجزم بعدم "الخلاف". 
ولقد حرص الباحت على نقل نصوص إجماعته بلفظهاء ونقل نصوص من وافقه من العلماء على ذلك 
بلفظها أيضاً ء ما حمله على جرد أكثرمن ثلاثة وسبعين مصدرا من كتب الفقه وشروح الحديث 
والتفسيرءبغية التأكد من صحة الإجماع ا حکی . 
كما ذكر مستند الاجماع من النصوص الشرعية» فإن لم جد استدل له من الع »من خلال النقل عن 
العلماء إن تيسر ذلك. 
فان وجد أحدا حك إجماعا مناقضاً لا ذكره ابن عبدالبر ذكره > وإن کان ٹمة حلاف ينقض دعوى 
الإجماع بينه» فأن كان شاذاً حكم بالشذوذ ء وإلا حكم بنقض الاجماعء فإن لم يظهر مخالف حكم 
بصحة الاجماع . 

ومما ظهرللباحث أن لابن عبدالبر منهج دقيق في حكاية الإجماع ء فهو لايعتد مخالفة من لا يستند 
إلى دليل ظاهر من النقل أوصحيح من النظر في مخالفته » لذا ظن بعض العلماء أن إجماعاته غير محققه 
وليس الأمر كذلكء فان مالم يسلم في هذا البحث لابن عبدالير في حكاية الإجماع لم يصل إلى %۷ 
من جملة ما حكاه ما يجعل القاعدة العامة هي الوثوق والتسليم لما يحكيه من إجماع. 

كما ظهر أن الفاظ العلماء في حكاية الإجماع مختلفة ومتفاوتة» ما يوجب الاعتناء هذه الألفاظ 
وأخريرها » حى نعلم مراد كل واحد منها. 
وكثير من العلماء يتتابعون على حكاية الاجماع في مسألة ما تقليدا لبعضهم البعض» فيظنون المسألة 
بحمع عليها وليست كذلكء ومثال ذلك في هذا البحث مسألة " وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد" 
ممايعملنا على عدم قبول حكاية الإجماع إلا من عالم مشهور بسعة العلم» والاطلاع على أقوال 
المتقدمين ء مثل ابن عبدالبر. 
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س الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أرشدنا إلى مناهج سبله ء وسددنا لمتابعة رسله » وبين لنا 
ما أوجبه من عبادته» وأوضح ما ألزمه من مفترض طاعته» وجعل لنا على شرائعه 
دليلاً واضحاء وسهل لنا إليها سبيلاً لائحاء وأودع ذلك كتابه العزيز إلا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنسزيل من حكيم هید) '» وبين على لسان 
رشوله» صلی الله غلية وسلم. ما الشقبه من مشكله وَفز ما ام مسن غملے؛ 
وأوحب علينا اتباع أوامره» واجتناب محارمه» وقرن ذلك بطاعته في التنزيل» فقال 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)”» وعصم جماعة المسلمين من مواقعة الزلل» 
ونزههم عن الاتفاق على ال خطلء ثم أمر باتباعهم» وتوعد علىمخالفتهم» فقال تعلل 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ا مدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً]”" » وأمر بالتفکر والاعتبار فقال تعالى 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار] رحمة لخلقه وتوسعة على عباده» وجعل للمجتهد في 
استنباط دينه إذا أصاب حقیقة أمره ومقصود حكمه أجرين» وعذر من بذل جهده. 
واستفرغ وسعه في سهوه» وتفضل عليه بأحر في قصده» والحمد لله الذي جعلنا 
مؤمنين بالقرآن» متبعين لآثار من مضى بإحسان» غير مبتدعين لجهالة. ولا 
مستمسكين بضلالة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لاشريك له شهادة من أفيده 
بالعبادة » وأخلص له بالطاعة وصلى الله على محمد نبيه إمام المرسلين» و اتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


. )١٤٤( آية‎ :)5١( سورة فصلت‎ )١( 


(۲) سورة المائدة (ه) : آية (۹۲). 


(۳) سورة النساء )٤(‏ : آية )١١5(‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر (55) : آیة )٢(‏ . 
(5) مقتبس من مقدمة الفصول في إحكام الأصول للباحي » (ص59١).‏ 


أما بعد ..., فالإجماع هو الأصل الغالث في استخلاص الأحكام الشرعية 
بعد القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول »والسنة النبوية المطهرة الي هي للصسدر 
الثاني »و یلها الإجماع . 


وهذا الترتيب روعيت فيه المنزلة ء والشرف » والمكانة» ففضل كلام الله 


أما من حيث الاستدلال؛ فهناك تلازم بين هذه الأدلة » لأن السنة مبينة 
للقرآن الكريم » والإجماع يستند إليهما . 


وقد أحسن من جع الكتاب والسنة في دليل واحد ماہ وال عسوم 0 
حيث يعز وجود مسألة يستدل عليها بالقرآن الكريم دون حاجة إلى النظر في السنة 
المطهرة . ۱ 


وحديث معاذ رضي الله عنه - على فرض صحته - محمول على أن الحتهد 
إذا وجد الحكم ضرغ 0ھ ف القران الکریم مفسرا محكما لا يماج إلى 
بيان ؛ عُمل به » وهو كذلك ء إلا أن ذلك نادر في الأحكام أو عزيز . 


وأما الإجماع » فإذا كان قطعياً نطقیاً منقولاً تواتراً » فهو مقدم على ما 
يعارضه من النصوص » ويكون ذلك في الحقيقة تقديما لنص أجمع على العمل به على 
نص أجمع على العمل بخلافه » لأن لكل إجماع مسستنداً كما هو مقرر في 


۲ 
وط رک 


. )٠١هص( أصول مذهب الإمام أحمد‎ )١( 


(۲) روضة الناظر (ص )۳٣١۷‏ . 


فالمصادر الثلاثة مع تفاوت درجاتًا حجج موجبة للأحكامءقال ارح حسم 
رحمه اللہ تعالى:(( الاجماع قاعدة الملة الحنيفية يرجع إليه » ويفزع نحوه»ويكفر مسن 
حالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع))20. 


وخلاصة القول : أن الإجماع من الأمة والاتفاق من أهل القبلة حجة من 
حجج الله عز وجل على خلقه»يقوم مقام الكتاب والسنة»وما أحذ عنهما في ال حملق 
فيجب إذا قام هذا المقام اتباعه وعدم مخالفته”"»لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له ا دی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت شا 


كان من الأهمية بمکان معرفة للسائل الي أجمع عليها المسلمون »وهي كثيرة حسدا 
#وكعرفتها يُسد الباب على أهل الزيغ في تشكيك المسلمين في دينهم ؛ و أفهم 
مختلفون في كل شيء» ويعطي ذلك المسلمين الثقة في دينهم وأن الأصل عندهم 


لظا فالإجماع يعضد السند الذي قام عليه فينقله من الفن إلى القطلع 
واليقين »كما يؤكد المستند القطعي وتكون كلها أدلة تواردت على مكان واحدء 
وقد يخفى المستند عن بعض الناس ؛ فيقوم الإجماع مقامه وحى لا يفي بخلاف 
المجمع عليهءأو يظن عدم الإجماع في أمر وهو بحمع عليه والعكس وهو أن يظن أن 
الأمر بحمع عليه وليس كذلك. 


قال ابن حزم رحمه الله : ((.... إن أهل العلم مالوا إلى معرفة الا جاع › 
ليعظموا حلا من خالفه»ويزجروه عن خلافه فقطي و كذلك مالوا إلى معرفة 


.)١5ل١١ص(عامجإلا مراتب‎ )١( 
انظر:نوادر الفقھاء(ص۲۳).‎ )۲( 
.)١١ آية(ه‎ :)٤( سورة النساء‎ )۳( 


اختلاف الناس لتکذیب من لا یبا ی إدعاء الإجماع جرأه على الک ذب؛حیث 


الا عتلاف موجود فيردعونه بإيراده عن اللحاح ق كذيه فقط))2"0. 


ولذا أفرد ما أجمعت عليه الأمة في کتب مستقلة حن يعرف هذا الأصل 

هذا وإن الإمام الحافظ القدوة أبا عمر بن عبد البر كان من بحور العلم 
الذين تميزوا بالحفظ والإتقان ء وقد بلغ رحمه الله تعا ی رتبة الأئمة المحتهدين. 

فكان لحكايته الإجماع في كتبه مع تقدم عصره ‏ رحمه الله أهمية بالغة 

وا كانت هذه الإجماعات منثورة في مواضع من كتبه أردت أن أجمعها 
- وأحصرها معتمدا في ذلك على كتابيه : التمهيد والاستذكارءفأقوم بلم شتاتھا وتتبع 
مظانھا ودراستها وذكر ما تعقبه أهل العلم منهاءحى تظهر على وجه الاستقلال. 

* أسباب اختيار الموضوع. 

١‏ أهمية الموضوع كما سبق بيانه. 

١‏ إنعدام وجود الدراسات المسبقة قي هذا الموضوع بخصوصه. إلا ما 
يأق ذكره مما له به صلة أو وجه شبه. 

٠7‏ شهرة الإمام الحافظ ابن عبد البر الى عمت أرجاء العا م الإاسلامي 


حن قال السيوطي: (( ساد ابن عبد البر أهل الزمان بالحفظ والإتقان وبلغ رتبة 
الأئمة الجتهدين). 


.)050/١(ماكحألا الإحكام في أصول‎ )١( 
. )1١7,ص( طبقات الحفاظ‎ )۲( 


؛ ‏ رغبتي فی بحث هذا الموضوع وتحقيق إجماعات ابن عبد البر»والتأكد 
من صحتهاءولا سيما وقد اشتهر على ألسنة بعض العلماء التحذير من إجماعات 
ابن عبدالبر » فكان لا بد من دحض هذه المقولة» أو اعتمادها والعمل على شهرقاء 
ناء على الدليل الاستقزائي لمفرداتها . 

* الدراسات السابقة : 

وبعد البحث والتحري ما علمت أحدا كتب عن إجماعات ابن عبد البر 
رحمه الله تعا ی إلا رسالة علمية فی جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنران : 
((إجماعات ابن عبد البر في العبادات)) جع دران الطاب عبد الله بن مارك 
البوصي حقق فيها إجماعات ابن عبد البر في أبواب العبادات فحسب. 

ولا كانت العبادات تمغل ربع الفقه تقریباء والباقي منه ثلاثة أرباعه » وهذا 
القدر يحمل في ثناياه إجماعات كثيرة جداً ؛وکل إجماع منها يحتاج إلى تحقيق وتنبت 
ورجوع إلى مذاهب الأئمة » وإلى كتب الفقه وكتب شروح الحديث والتفسير 
وكتب الاجماعات » وهذا يحتاج إلى حهد كبير وزمن طويل. 

اقتصرت على أهم الأبواب التالية للعبادات في عامة كتب الفقه » فاتجهت 
می لتحقيق إجماعات الإمام ابن عبد البر في الكتب التالية : 

(الأعان والنذورء والذبائح» والفرائض: والنكاح» والطلاق» والایسلاء 
والظهار» واللعان» والرضاع» والبيوع» والقراض» والمساقاة» والشفعة)» وقد راعيت 
ترتيب كتاب الاستذكار لابن عبد البر» لاتساعه في ذكر مذاهب العلماء» وحتىّ 


تكون الإجماعات فيه محققة على الترتيب إن شاء الله تعا ی . 
* منهجي في البحث : 


ارلا : أنقل عبارات ابن عبد البر رجه اللہ 5 حكاية الإجماع 2 الملسألة 
بنصها »وأحرص على ذكر كل نصوصه في المسألة وإن كانت متشاهة »وذلك مسن 
كتابيه التمهيد والاستذكار فحسب. 


ثانيا : أعنون للإجماع بعبارة ابن عبد البر غالبا . 


ثالتاً : أذكر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع في المسألة » ولا 
لذا فقد قمت بالبحث في كتب كثيرة من كتب الفقه»وشروح ا حدیسٹ)؛ وکتسب 
أحاديث الأحكام وآیات الأحكام والتفسير» و جعت ما فيها من إجماعات 


واستخرجتھا ووضعتها تحت المسائل المتعلقة يها. 


وهذه الكتب مرتبة حسب وفيات أصحاكا كال 


را؛ 


١‏ اختلاف العلماء » محمد بن نصر ا مروزي (ت٤‏ ۲۹ھے). 

؟ ‏ اختلاف الفقهاء ء لابن جرير الطبري(ت ٣٣۳ھے).‏ 

۳ تفسیر الطبري ء لابن جریر الطبري(ت ٣٣۳ھ‏ ء وذلك في فصل 
الفرائض فقط. 

٤‏ الإجماع. 

ه الإقناع. 

5 الاشراف » الأجزاء المطبوعة منه . 

و هذه كلها لابن المنذر (ت۳۱۸ھے). 

۷ شرح معان الآثار ء للطحاوي(ت ۳۲۱ھے). 

۸ ۔- نوادر الفقھاء » للحوھري(ت٣٣٥ھے‏ ”'. 

4 ختصر اختلاف الفقهاء . 

٠‏ وأحکام القرآن . كلاثما للحصاص(ت ۳۷۰ھے). 

.''' ے٣۷ التفريع ء لابن الجلاب البصري(ت۸‎ ١ 


(١(‏ هو: محمد ن الحسن التميمي الجوهري»من علماء القرن الرابع اشجري »له كتاب"نوادر الفقهاء"ذ کر حم ےه 
أنه : يعد له ترحمة في كل ال مصادر الى رحع إليها.انظر: مقدمة تحقیق كتاب نرادر الفقهاء(ص5١).‏ 

)٢(‏ هو:عبيد الله بن الحسين تن الحسن بن الجلاب البصري ابو القاسم » من شيو خحه أبو بكر الأكري»ومن 
تلاميذه القاضي عبد الوهاب كان من أحفظ أصحاب الأكري وأنبله»له كتاب "التفريع"و"مسائل 


ا خلاف'توٹی منصرفه من ا حج سنق۳۷۸ھ انظر:ترتیب الدارك(٢/٦‏ ١)ءوالديباج‏ المذهب(ص77١).‏ 


a 


۲ معالم السنن ء للحطابی (ت۳۸۸ھے). 

1١‏ المعونة. 

. ۔ التلقين‎ ٤ 

کلا ما للقاضي عبد الوهاب(ت ١٤٤‏ ھے). تس 

6 النعف في الفتاوى » للسغدي (ت ٤٠٣٦‏ ه'. 

.)ےھ)٤٤ 7الحاوي ء للماوردي(ت‎ ٦ 

۷۔۔ مراتب الإجماع. 

. الى‎ ١ 

كلاثما لابن حزم(ت ١٤٤‏ ھے). 

9 التلخيص في الفرائض » للخبري(ت٤٤۷٣ے)”'ءومسو‏ حاص 
بفصل الفرائض. 

٠‏ بالمنتقى , للباجي(ت5 ١۷‏ ھے). 

5 البسوط » للسرخحسي(ت1455ه). 

7 أحكام القرآن ء للكيا الهراسي(ت07٠ده).‏ 

٣‏ ۔ حلية العلماء ء للقفال الشاشي(ت7 ٠‏ ده). 

)ےھد٥١‎ ٥ التهذيب في علم الفرائض والوصايا ء للكلواذاني (ت‎ - ٤ 
حاص بفصل الفرائض.‎ 

.)هها١"5ت( شرح السنة ء للبغوي‎ -٥ 

٦‏ 7 المقدمات الممهدات. 


)١(‏ هو: علي بن الحسين بن محمد السغدي»أبر الحسن القاضي لقب بشيخ الإسلام »كان إماما 
فاضلاءوفقيها مناظراسمع الحديث» وروی عن شس الأئمة السرحسی'"السیر الكبير "وله "شرح الجامع 
الكبير"»وله كتاب "النتف في الفتاوى "توفي سنة ٦١‏ ٤ه‏ انظ ر:الحواهر المضیدئسة(٢/۷٥٢)ءوالفرائسد‏ 
البھیةۃرص .)۱۲١‏ 

() هو: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الخبري أبو حكيم الفرضي» كان دینا مرضي الطريقة »تفقه على الشيخ 
٦ھ‏ .انظر:طبقات السبككي(57/5)»وطبقات الشافعية لابن قاضي شھبة(۲۲۷/۱). 
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8 7 والبيان والتحصيل . 
كلاثما لابن رشد (ت ٥۲۰‏ ھے). 
۸ 79 ا معلم بفوائد مسلم › للمازري(ت ٠۲٦‏ ه). 
48 تحفة الفقهاء » للسمرقندي(ت ٥٥‏ ٥ھے).‏ 
٠۰‏ - القبس شرح موطأ مالك بن أنس. 
“١‏ وأحكام القرآن. 
٢۔‏ وعارضة الأحوذي . 
كلها لأبي بكر ابن العربی(ت٤٥‏ ٥ھے).‏ 
٣‏ _ الإفصاح عن معان الصحاح ء لابن هبيرة (ت ٥٥٤ھے).‏ 
٤‏ ۔بدائع الصنائع » للكاساني(ت5/17ه). 
٥۔‏ بداية المجتهد ؛ لابن رشد ا حفید(ت ٥۹٥‏ ھے). 
٦ ۱‏ - المغني ء لابن قدامة(ت ٦٦١ھے).‏ 
۷ ۔ فتح العزيز ء للرافعي(ت ٦۲۳‏ ه). 
العدة شرح العمدة ؛ لبهاء الدين المقدسي(ت٤‏ ٦١ھے).‏ 
دلائل الأحكام ء لابن شداد (ت٦‏ ٦٦ے‏ ”'. 
٠‏ - إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ؛ لسبط ابن الجوزي 
(ت٤ ٥‏ ھے). 
0١‏ المفهم ء لأبي العباس القرطي(ت٦٦٥ھے).‏ 
4 الجامع لأحكام القرآن ؛ لأبي عبد الله القرطبي (ت ٦۷١ھے).‏ 


 4*‏ شرح صحيح مسلم. 
25 والروضة : كلاثما للنووي(ت5177"ه). 


)١(‏ هو:يوسف بن رافع بن ميم الأسدي أبو ا حاسن »كان إماما فاضلاءثقة عارفا بالدين والدنيا متعبدا 
متزهدا تولى قضاء حلب عله مصنفات كثيرة منها"دلائل الأحكام"»"الموجز الباهر"في الفقه»و"فضائل الجهاد" 
عاش ۹۳ سنة وتوفي في صفر سنة 777ه..انظر:طبقات السبكي (۸/ ۰ ٣٥ھے)‏ طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة (١/5١51ه).‏ 


٥‏ - اجموع للنووي( ٩۷٩‏ ه) دون التکملتین. 

.)ےھ١۸٦ت( س الشرح الكبير ء لابن أبي عمر » ابن قدامة‎ ٦ 

۷ سے الذخيرة ء للقراقی(ت٤‏ ۸١ھے).‏ 

۸۔ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العید(٢۷۰ھے).‏ 

48 جموع الفتاوی؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھے). 

۱ زاد المعاد.‎ - ٠ 

١ه‏ وكقذيب السنن . كلاهما لابن القیم (ت ۷٥۱‏ ھے). 

۲ الفروع > لابن مفلح (ت٢٦۷ھے)‏ .قي أو اب الأعتبان والتحدز 
والذبائح والفرائض. 

٣‏ ۔ شرح الز ركشي على الخرقي › للزركشي(ت؟/الاه). 

4ه رمة الأمة فی اختلاف الأئمةءلأبي عبد الله الدمشقی (۷۸۰ھے). 

٥‏ ۔ طرح التغريب في شرح التقریب» للعراقی(ت٦۸۰ھے)وولدہ‏ أي 
زرعة (ت٦۸۲ھے).‏ 

٦‏ ۔ الفصول في الفرائض » لابن المائم ٥(‏ ۸۱ے في باب الفرائض. 

۷ - تيسير البيان ؛ لأحكام القرآن للموزعي(ته ۲ے . 

۸ - البحر الزخار ء للمرتضى (ت۰١٤۸ھے).‏ 

۹ ۔ فتح الباري ء لابن حجر(ت ٥۲‏ ۸ه). 


)١(‏ هو:أحمد بن محمد بن عماد بن علي بن المائم »ذو ديانة متينة وله حاسن كثيرة »مهر في الفرائض وا حساب 
مع حسن المشاركة في بقية العلوم من شيوخه البلقيئ والعراقي »ومن تلاميذه ابن حجر العسقلاني»جمع ي 
الفرائض تصانيف حسنة منها كتابه هذاءتولى التدريس بالصلاحية وتوٹی سنةه١40ه.انظير:طبقات‏ 
الشافعية لابن قاضي شهبة(751/7)ءإنباء الغمر عن أبناء العمر(۸۰/۷). 

(۲) هو :محمد بن علي بن عبد الله ابن نور الدين الخطيب الموزعي .كان إماما عالما تقياً ورعاً زاهداً عابداً له 
الباع الطويل في الفقه والأصول والنحو واللغة والمعانِ والبيان»أجاز له الشيوخ بجمیع الفنون » كان شديدا 
على الصوفية وخاصة ابن عربي وأهل نحلته »له "تيسير البيان"و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"و"كنوز الخبايا في 
قواعد الوصايا "وغير ذلك.انظر:مقدمة كتابه تيسير البيان(١/01).‏ 


۳ 


60١‏ والبناية شرح المداية . كلاثما للعيئ(ت55/ه). 

۲ بالإنصاف . للمرداوي(ت885ه). 

۳ ۔ كشف الغوامض في علم الفرائض . لسبط المارديئ 
ا 

٤‏ ۔ فتح العلام ء لزكريا الأنصاري(ت ۹۲٦‏ ھے)۔ 

٥‏ ۔ مغني امحتاج » للشربیئی(ت ۹۷۷ھے). 

5 ھایة امحتاج ء للرملي(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ ' 

۷ ۔۔ كشاف القناع ء للبهونَ(ت١5١٠1ه).‏ 

۸ ۔ الافصاح عن عقد النكاح > لحسین ا حلي (ت ۱۱۷۰ھے)'"''. 

۹ - نيل الأوطار > للش وکانی(ت ١١۱۲ھے).‏ 

.)ها١1757ت(نيدباع رد المحتار على الدر المختار . لابن‎ - ١ 

0١‏ نيل المرام من تفسسیر آيات الأحكام .لصديق حسن 
القنوحيی(ت۱۳۰۷ھے). 

۲ ۔ دلیل الرفاق على هس الاتفاق . لاء العینین(ت ۳۲۸٣ھ‏ !'. 

٣۳‏ ۔ وفتح العلام شرح بلسوغ المسرام » لأبي الخسيرنور ا حسسن 


القنوجی(ت ١۳٣۳٣ھے).‏ 


)١١‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن حمد الغزال الشهير بسبط المارديني »اشتهر بالذ کاء ونيز قي ففون مل پا 
الكلائي"و"كشف الغرامض في علم الفرائض' و شرح الرحبية وشرح شذور الذهب لابن هشام' توق 
سنة۷ ۰ ٩‏ ه. انظر: الضرء اللامع (۹/٥۳)؛الأعلام(۲۸۲/۷)۔‏ 

(۲) هو: حسين بن حمد اخلي المصري ؛فقیه شافعي جید ا حفظ والاستحضار للفروع الفقهية »له عدة كتب 
منها"كشف الأستار عن مسألة الإقرار"و"مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة''توقی سنة 1١177٠0‏ 1ه.انظر: تاريخ 
الجبرق(3/1١؟)‏ الاعلام(؟//51 .)١‏ 

)٣(‏ ھو:محمد مصفی بن محمد فاضل بن مامين بن خيار الشهير جماء العينسسين كان عاما وفقيبها دتا 
وأديباءوجحاهدا ضد الاستعمارءولد سنة٤٤‏ ١١ھ‏ صحراء مرريتانيا له مؤلفات كثيرة جسسدا ف جميع 
الفنرن تقريبا منها "المرافق وشرحه المرافق"و"دليل الرفاق"و"منظومةفي العقائد"وغير ذلك »توفي قي 
سنة۸ ۱۳۲ھ .انظر:مقدمة تحقيق كتابه دليل الرفاق(١/١).‏ 
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وربما أنقل الإجماع من غير الكتب المذكورة عند ا جاحة إلى ذلك. 


وهناك كتب غير ما سبق ذكره» بدأت بتجريد الإجماعات الي فيها ولك 
توقفت عن ذلك لعدم وجود الإجماعات ا أو لندرھا » وغالب هذه الكتب هي 
المصنفة في فقه المذاهب مثل: الاختيار لتعليل المختار للموصلي › ورجمع الأفسر 
لداماد أفندي > وفتح القدير لابن الهمام» وعقد الجواهر الئمینة لابن شاس» والتاج 
والإكليل للمواق » وشرح الخرشي» وحاشية الدسوقي » وحاشية الباجوريء 
والكافي والإقناع لابن قدامة» وا حرر لابن تيمية ا مد والمقنع لابن البناء والووض 
المربع للبھوتِ ء وغيرها من الكتب . 

وقد رتبت ذكر من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على تريب 
سی وفاقهم وأذكر سنة الوفاة بین قوسين» وقد حرصت على نقل عبارات العلمساء 
الموافقين له بنصوصهاء فإن لم أجد أحدا وافقه ذكرت ذلك. 

ثالنا : عندما أجد موافقا لابن عبد البر في حزء من مسألة الإمساع . ولا 
ينقل الإجماع على كامل المسألة » فإ أنقله معتمدا عليه في هذا ا حزء الموافق . 

رابعا : أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية» فإن لم يظهر لي نص في 
المسألة؛ احتهدت في الاستدلال له من المعئ من خلال النقل عن العلماء إن تيسسر 
ذلك . 

خامسا : إن وجدت أحدا حكى إجماعا مناقضا لما حكاه ابن عبدالبر 
ذكرته. 

سادسا : إذا كان في المسألة حلاف ينقض دعوى الإجماع ذكرته» فان كان 
شاذا حكمت عليه بالشذوذ ء وإلا حكمت بنقض الإجماع. 

سابعا : إذا لم يظهر لي مخالف في المسألة» فإ أحكم بصحة الإجماع متأسيا 
في ذلك بالعلماء الذين وافقوا ابن عبد البر على حكاية الإجماع ء فان لم يواققه 


سے 


أحد على نقل الاجماع ء ولم أجد الفا في المسألة» فإني أحكم بصحة الإضاع 
أيضاء لأنه حكاه ء ولم أجد مخالفا له » وعدم وجود خالف نوع مسن أنواع 
الإجماع, لأن الإمام ابن عبد البر بحر من بحور العلم من له اطلاع واسسيع وتام 
بأقوال العلماء المتقدمين على عصره . 


ثامنا : نقلت عبارات ابن عبد البر بنصها ء وكذا باقي العلماء الموافقين» مع 
ذكر ال حزء والصفحة» وقد أضيف ألفاظا بين قوسين هكذا [ ] تفيد توضيح الى 
المنقول» a‏ ورف قال الود لسن تمان ان الكلام التمهيدي 
للمؤلف» كما قد أضع عدة نقاط هكذا ... إشارة إلى وجود كلام حذوف بعيد 
عن موطن الاستشهاد ثم استؤنف الکلام بعده . 


تانيع دای سخ الیکو فی ةن عند الس 
وتعريف الإجماع » وبعض القضایا المتعلقة بالإجماع , والإجماع عند ابن عبد الب 
وغير ذلك؛ فقد حرصت علىعدم التوسع فيها لئلا يكون على حساب أصل 
البحث . 


عاشرا : اعتمدت قي نقل إجماعات ابن عبد البر ء على ما يذكره بلضسظ 
الإجماع ء أو الاتفاق » أو جزمه بعدم الخلاف » ونحو ذلك » وقد أعتمد في نقله 
للإجماع على بحرد حكمه علىالمخالف بالشذوذ ء وهذا قليل. 


الحادي عشر : التزمت بالإجماعات الى حكاها ابن عبد البر ابتداء » أو 


أقرها دون ما نقله عن غیرہ سواء نسبه لأحدهم صريحاء أو نسبه لمذهب ما. 


الثاني عشر : سرت في ترتيب الكتب والمسائل حسب ترتيب ابن عبد البو 
ها في كتابه (الاستذكار) في الجملة » ولما كان یذکر بعض المسائل في غير مظنتهاء 
وذلك مثل بعض مسائل الخطبة الى ذكرها في باب العشرة » أو بض مسائل 
الطلاق وال ذكرها في باب العدة وهكذا ء فاجتهدت في وضعها في باجا تحت ما 
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للعيوب المؤثرة في غقد النکاح » أذكر تحته جميع المسائل الي تمت إلى هذا المبحث 
وهكذا ء وأيضا في ترتيب المسائل داخل المباحث ما أمكن . 

الرابع عشر : أعزو الآيات إلى سورها من القرآن الكريم وذكر رقم السورة 
ورقم الآية. 

الخامس عشر : أخرج الأحاديث والآثار المذكورة ؛ مع بيان درحة 
الأحاديث من خلال نقل كلام العلماء في الحديث »فإن كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك ء وف الإحالة أذكر رقم الحديث وأجعله بين قوسين » وكذا 
أذكر الجزء والصفحة ؛ وأكتفي بهذا عن ذكر الكتاب والباب . 

السادس عشر : الخاتمة ء وأذكر فيها أهم نتسائج البحث والمقترحات 

السابع عشر : جعلت في أخر الرسالة الفهارس المعتادة وا حتوي. 

هذا وقد جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول كالآي : 
* المقدمة : 

وفيها : أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة والمنهج 
الذي سرت عليه قي البحث ؛وخطة البحث. 
* التمهيد : 

في التعریف با حافظ ابن عبد البر رهه الله ونشأته وحياته 
ودراسة أهم قضایا الإجماع ا لتعلقة بالبحث . 

ونحته مبحثان: 


*المبحث الأول: في التعريف بالحافظ ابن عبد البر رحمه الله. 


1۷ 


وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : نشأة ابن عبد البر وحياته . 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول : الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية لعصر ابن عبد البر. 
الفرع الثابي : ق التعريف بابن عبد البر وحياته. 

المطلب الثابي :مكانته العلمية وآثاره . 

وتحته ثلاثة فروع. 
الفرع الأول : مكانته العلمية بین علماء عصره .وثناء العلماء عليه . 
الفرع الثابي: شيوخه وتلاميذه . 
الفرع الثالث : آثاره العلمية . 

* المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأهم القضايا الأصولية لمتعلقة 


بالإجماع 
وفيه مطلبان : 
* المطلب الأول : في التعريف بالإجماع ومكانته في التشريع . 
وفيه فروع : 


الفرع الأول : تعريف الإجماع . 

الفرع الاي : مكانة الإجماع بين مصادر الفقه . 

الفرع الثالث : إمكان حصول الإجماع . 

الفرع الرابع : أقسام الإجماع . 

الفرع الخامس : عبارات الإجماع . 

الفرع السادس : بعض مسائل الإجماع : 
المسألة الأولى : أثر انقراض العصر في صحة الإجماع . 
المسألة الثانية : إجماع الأكثر . 
المسألة الثالثة : مستند الإجماع . 


ا 


* المطلب الثاني : الإجماع عند ابن عبد البر . 
وفيه فروع : 
الفرع الأول : مفهوم الإجماع عند ابن عبد البر . 
الفرع الثابئ : عبارات ابن عبد البر في نقل الإجماع . 
الفرع الثالث : مصادر ابن عبد البر في الإجماعات الفقهية . 
الفرع الرابع : أهمية إجماعات ابن عبد البر . 
2760 ع 5 ۵ و 
مسائل إجماعات ابن عبد البر في الفقه . 
* الفصل الأول:إجماعات ابن عبدالبر في النذ ور والأبمل. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الإجماعات في النذور . 
ولس ا 
المبحث الثابئ : الإجماعات في الأعان. 
وفيه عشرة مسائل . 
الفصل الثائ :إجماعات ابن عبدالبر في الأضاحى 
والذبائح والعقيقة. 
المبحث الأول : الإجماعات في باب الأضاحي . 
المبحث الاين : الإجماعات في باب الذبائح . 
وفيه عشرة مسائل . 
المبحث الثالث : الإجماعات في باب العقيقة . 


وفيه مسألتان . 


الفصل الثالث : إجماعات ابن عبدالبر في الفرائض . 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الإجماعات في باب الوارثين . 
وفيه ست عشرة سال 
المبحث الثابي : الإجماعات في باب موانع الارث وا حجب. 


الفصل الرابع : إجماعات ابن عبدالبر في النكاح ۱ 
وفيه ستة مباحث : ظ 
المبحث الأول : الإجماعات في باب الخطبة وعقد النکساح وشروطه . (القبول 
والابجاب ۔۔۔ الولاية ‏ الصداق). 
وفيه مس عشرة مسألة . 
المبحث الثابي: الإجماعات في باب المحرمات في النكاح . 
وفيه عشرة مسائل . 
المبحث الثالث : الإجماعات في باب العيوب المؤثرة في عقد النكاح . 
وفيه ست مسائل . 
المبحث الرابع: الإجماعات في باب نكاح العبد . 
لی سانل 
المبحث الخامس : الإجماعات في باب عشرة النساء . 
وفيه مسألتان. 
المبحث السادس : الإجماعات في باب نكاح أهل الشرك . 
وفيه مس مسائل . 
الفصل ا جامس : إجماعات ابن عبدال بر في الطلاق 
والإيلاء والظهار واللعان. 
وفيه حخنمسة مباحث : 


المبحث الأول : الإجماعات في باب الطلاق. 


وفيه أربع عشرة مسألة . 
المبحث الثاي : الإجماعات في باب الإيلاء . 
وفيه مسألتان. 
المبحث الثالث : الإجماعات في باب الظهار . 
وفيه ثلاث مسائل . 
المبحث الرابع: الإجماعات في باب اللعان . 
وفيه مان مسائل: . 
المبحث الخامس: الاجماعات في باب النشوز . 
وفيه أربع مسائل . 
الفصل السادس :إجماعات ابن عبدالبر في العدة 
والنفقات والرضاع. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الإجماعات في باب العدة والنفقات . 
وفيه تسع عشرة مسألة . 
المبحث الثابي : الإجماعات في باب الرضاع . 


الفصل السابع: إجماعات ابن عبدالبر قي البيوع وأهم 
المعاملاات. 

وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : الإجماعات في باب البيوع الجائزة. 

رفا ست ميات > 
المبحث الثابي: الإجماعات في باب الشروط . 

وفيه ثلاث مسائل . 


المبحث الثالث : الإجماعات في باب الربا . 


۲١ 


وفيه ست مسائل . 

المبحث الرابع : الإجماعات قي باب السلم : 
وفيه ثلاث مسائل . 

المبحث الخامس : الإجماعات في باب البيوع المحرمة . 
وفيه ثلاث عشرة مسألة . 

المبحث السادس : الإجماعات في باب القراض . 
وفيه سبع مسائل . 

المبحث السابع : الإجماعات في باب المساقاة . 
وفيه مسألتان . ۱ 

المبحث الثامن : الإجماعات في باب الشفعة . 

اتان ۱ 


* الخاتمة . 


٭ الفھارس. 


هذا » وقد واجهتنى عدد من المصاعب في هذا البحث أهمها : 


١‏ أن بعض الاجماعات التي يذكرها ابن عبد البر لم يسبقه أحد إلى 


ذكرها »وبعضها تكون أموراً معلومة عند الفقهاء فينص على الإجماع عليها ءوبینما۔ 


يذكرها الباقون عارية عن ذكر الإجماع. 


٢‏ ل صعوبة العٹور على من وافق ابن عبد لبر على حكاية الاجماع وذلك 
لعدم وجود الكتب المستقلة في الإجماع ء ولأن هذه الاجماعات تو حمد منبشة في 


كثيرة جدا لاستخراج إجماعاتھا » لا يتصور مقدار الجهد والوقت الذي بذلقه في 


۰۸۶ ود و ا 


۲۲٢ 


ونما ينبغي التنويه به هنا : أنه قد استقر رأبي عل ىأن أكثر ما ذكره الامسام 
ابن عبد البر من الإجماعات صحيح ء فقد بلغت عدد الإجماعات ال بحثتها في بحني 
هذا : (1١؟إجماعا)‏ ء صح منها (51١إجماعا)‏ » وأما ما لا يصح منها فهو )5١(‏ 
إجماعا فقط ء وبلغت الإجماعات الصحيحة مع حلاف شاذ )٢٢(‏ إجماعا ء وأما مل 
كان من الإجماعات ال لم أجد نقلا لغيره من العلماء عليها فهي )١5(‏ إجماعا 


وأخيرا .. أحتمد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لعظيم وجهه وجلیل سلطانه 
على ما أعان ويسر وتمم »وأسأله المزيد من فضله وكرمه » وأشكر كل من عساونیی 
ق هذا الع من إسداء فشورة: أو .رأي ع وعلى راس هرلا مقر ق الفياضل 
الذي لم يأل جهدا في التوجيه والبيان » فجزاهم الله حيرا »والحمد لله الذي بنعمته 


عبد الرمن بن حسين الموجان 


مكة المكرمة ٤٠١‏ ١ه‏ 
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اللطلب الأول 
نشأة الحافظ ابن عبد البر وحياته 


وفيه فرعان : 

الفرع الأول : الحالة السياسية والاحتماعية 
والعلمية في عصر ابن عبد البر . 

الفرع الثابي : .في التعريف بالحافظ ابن عبد 
البر و حیاته. 


(ویشمل الكلام على : امه ونسبه ومولده واسرته وبیئتےه 
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الفرع الأول : 
الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية لعصره : 
* أولاً : الحالة السياسية في عصر ابن عبد البر : 


يمكن تقسيم عصر ابن عبد البر من الناحية السياسية إلى قسمين ٹما: 


ويبدأ هذا العصر قبل ولادة ابن عبد البر( رحمه الله تعالى ) حيث يبدأ من 
تولي عبد الرحمن الناصر لدين الله بن محمد بن عبد الله الأمسوي ( ۲۷۷ 
٠١‏ ) أمر الأندلس في سنة ( ٠٠٠١‏ ) » في ظروف كلها قسوة وكلها أخعطسار ؛ 
حيث كثرة الثورات الداخلية والتهديدات ا خارجیة » وأصبحت البلاد نبا للطامعين 
»وكثرت تلك الأقاليم المستقلة عن إمارة قرطبة . 


تولى عبد الرحمن الناصر لدين الله في هذه الظروف العصيبة » فاستن سياسة 
الحزم والقوة وراح يتغلب على الأخطار والفتن في جرأة وذكاء » فلم تمض إلا 
سنوات قلائل حي عادت أقاليم الأندلس موحدة تحت إمرة عبد الرحمن الناصر ؛ 
هذا في داحل الأندلس » أما في خارجھا ؛ فقد استطاع الناصر أن يرد الخطر 
النصراني الشمالي بقوة وعزيمة » فأحرز انتصارات عظيمة » ملأت قلوب أعدائه 
رهبة وخوفاء مما جعلهم يسارعون بدفع الحزیة ويتسابقون بین يديه في قرطبة 
يقدمون الولاء وا خضوع . 


)١(‏ جذوة المقتبس ( ١7‏ ) » بغية الملتمس ( )۲٢‏ ء سير أعلام النيلاء ( ۸ / 758 ) ١٦۲ / ٠١ ( ٠‏ ) العبر 
25/5 )» شذرات الذهب ٤(‏ /757) 


۷ 


أما في ا جنوب فقد كانت الدولة الفاطمية الناشئة قد مكنت لنفسها في 
شمال أفريقيا وسارت جيوشها غرباً » واستولت على الشاطيء الإفريقي المقابل 
للأندلس » فأصبحت الأندلس مهددة بالخطر الفاطمي . 


فعمل الناصر على رد الخطر الفاطمي بکل قوة وحزم » وأنشأ الأسطول 
الأندلسي ليحمي شواطيء الأندلس من عدوان الفاطميين . 


كما ادهل چنا كيرا لاسترداد ما استولى عليه الفاطميون ا 
الإفريقية واستطاع قواده أن يستردوا المغرب وأن يعيدوا إلى الشاطيء الإفريتقي 
النفوة اا 


ويمكن القول أن الأندلس شهدت في تلك الأيام العهد الذهبي لحكمهاء 
فهي لم تعرف قوة نفوذ » ولا هيبة حكومة »ولا عظمة حاكم » كما عرفت قي 
تلك الفترة » ما جعل عبد ال رمن الناصر يلقب نفسه بالخليفة » وذلك في سنة 
(713ه )ء ما رأى ضعف الخلافة العباسية قي العراق وبعد أن حکم اللتاصر 
أكثر من خمسين عاما وافته المنية »وذلك في سنة 6٠١‏ ھار کا الأند تسق 
قمة الحضارة في ذلك الوقت . 


قد خلفه م بعده ابنه ا تلقب بالمستنصر بالہ” و سا و 
و من و تلق وسار على هج 
أبيه في القوة والحزم » فاستتب له الأمر قي الأندلس والعدوة المغربية . 


وقد كان رجه الله حسن السيرة ء جامعا للعلوم ء محباً لما ء مكرما لأهلهاء 
جمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك ©©. 


. )١557/5( تاریخ ابن خلدون‎ )١( 


(۲) تاريخ ابن خلدون (548/5 )١ 535-1١‏ ء نفح الطیب )۳٦٣/۱(‏ . 
(۳) جذوة المقتبس ( ٠١‏ ) » وبغية الملتمس ( ۲١‏ ) ء سير أعلام النبسلاء )۲٦۹/۸(‏ ؛ العسبر (01714/5) 2 


شذرات الذهب ( 4 / ٣١۲‏ ) . 


. )۳٦۹/۱( نفح الطیب‎ » )١51-١50/5( تاريخ ابن خلدوت‎ )٤( 


۸ 


ثم توفي ا حکم المستنصر بالله سنة ( ۳٦٣‏ ه ) بعد أن عهد بالخلافة لأبنه 
هشام المؤيد بالل“ » وهنا تدخل الأندلس 7 ساس ل ييف كان عمسيو 
ہشام بن الحكم عشر سنوات وبضعة أشهر » فلم يستطع تسيير الأمور في الأندلس 
لصغر سنه وقلة تحربته فتسلط عليه حاجبه المنصور بن أبي عامر”" ء الذي استطاع 
بذكائه وقوته وحزمه أن يصبح ا حاکم الفعلي للبلاد ء وأصبح الخليفة هشام بسن 
ا حکم صورة متغلباً عليه لا يظهر ولا ينفذ له أمر ©. 


وني هذا العصر ولد ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) في سنة (۸٣٥ھے‏ ؛ 
ولقد استطاع ابن أبي عامر انتزاع الحكم والتغلب على كل المعارضين له في داحل 
اش روات مظی راتا بعد الا خر 


وانتهى الأمر بتفرده كأعظم شخصية في الدولة بعد الخليفة2 فأصبح 
يسلم عليه بالملك ويدعى له مع الخليفة . 


ولقد كان ابن أبى عامر محباً للجهاد » كثير الغزوات » حن قيل : إنه كان 
يغزو كل عام مرتين » وأن غزواته قد بلغت نيفا وخمسين غزوة » لم يهزم في غزوة 
واحدة » بل كان النصر حليفه في كل غزواته » بيد أنه وصل إلى أماكن وفتح مدنا 


وفی إحدى غزوات المنصور بن أبي عامر للنصارى في الشمال أدركته 
المنية وذلك في سنة (۳۹۲) ه عفخلفه من بعده ابنه عبد الملك وتلقب بالظلفر“ 
» واتبع سنة أبيه في التفرد بالسلطان »وحجب الخليفة وإبعاده عن السياسة والحكم» 
وكذلك اتبع سنة أبيه في ا لحھاد والغزو » فرد اعتداءات النصارى في الشمال ؛ 


)١(‏ انظر : حذوة المقتبس (ص۳١)‏ ء بغية الملتمس (ص ۲٤‏ ) » سير اعلام النبلاء (۲۱۸/۸) » (۱۲۳/۱۷)۔ 
(؟) بغیة الملتمس (ص 4؟ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ۱۲۳) ء شذرات الذهب ٤۹۹ / ٤(‏ ) . 

(*) تاريخ ابن خلدون )۱٥١/٤١(‏ ء نفح الطیب (۳۷۹/۱) . 

. )۳۸۲/۱( تاريخ ابن حلدون (4/؟15١) » نفح الطیب‎ )٤( 

.)585/١( نفح الطيب‎ ) ۱۲١ / ۱۷ ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٢٢ بغية الملتمس (ص‎ )٥( 


۲۹ 


وحافظ على هيبة الدولة وحدودها ” ولم يطل بقاؤه فقد مات في سنة 
(۳۹۹)ھے و تولى بعده أحوه عبد الرمن بن أبي عامر › وتلقب بالناصر 
والمأمون واشتهر عند الناس بلقب (( شنجول )) لأن أمه كانت مسيحية وهذا 
لقب أبيها » فلقبوا ابنها به لشبهه بجدہ . 


كان عبد ال رن بن أبي عامر هذا شاباً مغروراً أحمقاً طائشا » طمع فيما 
بقي للخليفة الأموي من السلطة الا میة » فأراد أن يستأثر بالسلطة الشرعية في 
الدولة » أي بالخلافة نفسها ء واستطاع أن يستكتب من الخليفة هشام المؤيد كتاباً 
بولاية العهد مضمونه أنه لم يجد من هو أكفأ منه لهذا النصب لذلك فقد ولاه العهد 
و ا 

وكان هذا الحدث بداية النهاية للملك العامري في الأندلنس ء فانتھز 
الأمويون وأشياعهم غياب عبد الرحمن بن أبي عامر في غزوة في الشمال » فخلعوا 
هشاما عن الخلافة »وولوا محمد بن ہشام بن عبد الحبار بن عبد الر حمسن الناصر 
ولقبوہ باللھدي''' ء ولا علم بذلك عبد الرحمن بن أبي عامر ء رجع من غزوته في 
الشمال » وكان كلما اقترب من قرطبة انفض عنه جماعة من جیشه » حى صلر في 
قلة من أصحابه » فاعترضته جيوش المهدي فقبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا رأسه إلى 
اللھدي ‏ وكان ذلك في سنة ( ۳۹۹ ) ه وبذلك تنتهي فترة سيطرة بني عامر 
علي الملل 

ويمذا دخلت الأندلس فترة جديدة ء وهي فترة الفتن والاضطرابات» 
تصارعت فيها العناصر المختلفة في الدولة كالبربر » والصقالبة »وأهل قرطبة ؛ 
وخربت فيها مدن عامرة كالزهراء والزاهرة . 


. )405/1١( نفح الطیب‎ )١( 

(؟) بغية الملتمس ( ١54‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ١75‏ ) » نفح الطيب .)5١05/1١(‏ 
(۳) تاريخ ابن حلدون )۱٥١/٤(‏ » نفح الطيب )٥١٤ -٥٤٤/١(‏ . 

. ) 1١74 / ۱۷ ( سير أعلام النبلاء‎ ) ۲٤ ( بغية الملتمس‎ )٤( 

(5) تاريخ ابن خلدون )٥٥١/٤(‏ » نفح الطيب )108/١(‏ . 


ويمثل عصر الاستقرار الثلث الأول من حياة ابن عبد البر رحمه الله 
فكان فيه تكوينه العلمي» والفكري» وبداية تصدره للتدريس» ومبدأً سيره نحو 
الإمامة العلمية» ولا شك أن الاستقرار الأمئ؛ والهدوء السياسي له دوره وأثره 
الفعال في ازدهار الحياة العلمية واختصار مدة التحصيل» وظهور فضل العلماء ؛ 
وبروز مكانتهم »وهذا ما انعكس على شخصية ابن عبدالير رحمه الله . 


: عصر الاضطرابات والفتن‎ ٢ 


وهي الفترة الأخيرة ني حياة ابن عبد البر رحمه الله تعالى » ونمل ثلفي 
حیاته» ويكفي للدلالة على مدى انقسام الدولة واضطرا ما في هذه الفترة 
الأخيرةء أن عدد الخلفاء الأمويين الذين حکموا فيها كان يزيد على عدد الخلفاء 
الذین 89“ الدولة الأموية في الأندلس'' ء بل إن بعض الخلفاء 
قد تو لی الخلافة مرتين ء وهذا يدل على مدى الانقسام والاضطراب والفوضى الي 
حصلت في البلاد ء وي سنة )٦٢٤(‏ ھے سقطت الدولة الأموية بعد عزل آ 43ر 
خلفائها ء وإحلاء من تبقی من الأمويين عن قرطبة ء وأعلن انتھاء رسم الخلافة 
ملق لانعدام وجود من يستحقها » وصيروا الأمر شورى بأيدي ا لحماعة . 
ولقد نتج عن سقوط الدولة الأموية ؛ أن انقسمت الأندلس إلى دويلات 
صغيرة متنازعة واتشقل کل آم اة وأعلن نفسه ملكا عليس هاا سیت 
البلاد بذلك في عصر جديد هو عصر ملوك الطوائف . 
وبمكن تقسیم الدويلات الطائفية تحت ثلاثة أحزاب كبيرة عمل كل منها 
على بسط سلطانه على الأندلس وهم ©: 
١‏ أهل الأندلس وهم أهل البلاد الذين استقروا فيها من قلعم » وعرفوا 
أيضاً بأهل الجماعة . 
)١(‏ تاريخ المغرب والأندلس لأحمد العبادي ( 31754 ) . 
(۲) تاريخ ابن خلدون )۱٥۷/٤(‏ ء نفح الطیب )٤۱۹/۱(‏ . 


(۳) تاريخ ابن خلدون )153-١150/5(‏ ء نفح الطيب (١/٤٤٦ء )٣٢٤-٣٤٤‏ . 


۳١ 


وكان من زعمائهم بنو عباد في إشبيلية ء و بدو جهور في قرطبة » و نو 
هود في سرقسطة ء و بنو ابن أبي عامر في بلدسية . 

؟ ‏ البربر أو المغاربة الذين دخلوا إلى الأندلس في عهد المنصور بن أي 
عامر » ومن زعمائهم بنو زيري الصنهاجيون في غرناطة ء وكذلك بن و مود 
الأدارسة الحسنيون العلويون 

٣‏ الصقالبة وهم في الأصل رقيق وموال من السبي الذين حلبوا من 
مختلف البلاد الأوربية أثناء الغزوات » وقد استقلوا بشرق الأندلس » ومن أبرز 
زعمائهم مجاهد العامري الذي استقل بدانية ء ثم استولى على الجزيرة الشرقية . 

ولقد تميز هذا العصر بالتسابق على بسط النفوذ بين دويلات الطوائف 
مختلف الوسائل فلا يتورعون عن أية وسيلة » كما حاول كل منهم أن يضفي 
على نفسه الشرعية یاطلاق الألقاب الخلافية أو التظاهر بإنفاق الأموال وجمع 
۱ الجواري والغلمان »وف ذلك يقول أبو محمد بن حزم: (( احتمع عندنا بالأندلس في 
صقع واحد خلفاء أربعة کل واحد منهم يخطب له بالخلافة معوضعه» وتلك فضيحة 
م ير مثلها » أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام كلهم یتسسسمی بالخلافة وإمارة 
المومنين))”"". 

ولقد صدق الشاعر حيث قال : [البسیط ] 
ما يزهدي في أرض أندلس أسمء معتمد فيها ومعتضد . 


ألقاب مملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاعاً صولة الأ 


والطامة الكبرى في هذا العصر كانت تسابق ملوك الطوائف في الاستعانة 


(۱) سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / 053 ) . 


(۲) نفح الطيب ( ٠١5 / ١‏ ) .والمصدر السابق . 


۳۲ 


على أرض المسلمين مقابل هذه الإعانة » بل بلغ الأمر ملوك الطوائف أنهم كانوا 
يدفعون ا لحزیة للنصاری نظير إعانتهم على إخوافم المسلمين . 

وهكذا ساء الوضع » وكادت تسقط الأندلس في يد النصساری لولا أن 
قيض الله لهم دولة فتية في المغرب هي دولة ا مرابطین ء فدخلت الأندلس» وأوقفت 
هذا الزحف الصلييي . 


هذا ونما يهمنا في كل ما سبق تأثير هذه البيئة السياسية على ابن عبد البر 


رحمه الله تعالى بقسميها (عصر الاستقرار ‏ عصر الفتن) . 


أما عصر الاستقرار ؛ فقد كانت قرطبة لا مثيل لها » في الحضارة والعللم 
والأدب » في ذلك العصر » فكان يقصدها العلماء والأدباء وطلاب العلم من جميع 
أقطار الدنيا ء طلبا للعلوم الشرعية خاصة » والعلوم الأخرى عامة مثل الطب 
والفلك » وعلم النباتات وغير ذلك . 


ولا أدل على ذلك من كترة المدارس » والمعاهد ء والمكتبات » الي من 
أشهرها : خزانة ا حکم المستنصر ؛ والذي جمع فيها من الكتب بأنواعها ما لم يبجمعه 
أحد من الملوك قبله هنالك . 


أضف إلى ذلك : اهتمام خلفائها بالعلم » وإكرامهم للعلماء » وحثهم على 
الرحلة إليهم » كل ذلك أثر في ازدهار الحركة العلمية في الأندلس ء تأثيرا ظاهرا 
اتيك تماره في ظهور أئمة وعلماء يشهد م العالم بالإمامة والفضل » أمثال: بقي بن 
مخلد » وأصبغ بن القاسم ء وابن الفرضي» ثم من بعد هؤلاء : ابن عبد البر وابن 
حزم . 
وذلك أهل قرطبة لأن تسمى في ذلك الوقت : ب (دار العلوم). 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون )١150/4(‏ ء نفح الطيب )4١5/١(‏ . 


(۲) تاريخ ابن خلدون )۱٥١-٥١١/٤(‏ » نفح الطيب )۳٦۹/۱(‏ . 


۳۳ 


وأما عصر الفتن والاضطرابات . فقد كان تأثيره إيجابيا أیضسا في الحياة 
العلمية » بل إن الأمر ليبدو مغايرا تماما للحالة السياسية في هذه الفترة» فققد اتحه 
العلماء إلى الاشتغال بالعلم > والابتعاد عن النزاعات السياسية الى كانت مثارا 
لجميع الفتن الى ظهرت » فرحل الطلبة إلى هؤلاء العلماء » يأخذون عنهمم 
ويدرسون عليهم لما رأوا من العلاج هذه الحالة المضطربة لديهم ء فازدهر العلم ؛ 
وأينعت نماره. 

أضف إلى ذلك : التنافس الحاد بین ملوك الطوائف في اجتناب العلماء 
إليهم» وتشجيعهم العلم والعلماء لافتخار بعضهم على بعض ء والظهور أمام العامة 
عظھر الصلاح > كل ذلك كان عاملا في ازدهار الحركة العلمية. 


* الحالة الاجتماعية في عصر ابن عبد البر : 


کان اجتمع الأندلسي يعج بالسكان من الأجناس المختلفة الى تتنافس فيما 
بينها على العلم واللجاه والسلطان والكسب المادي»ولعل أبرز هذه الأحناس ما يلي : 


أولا : العرب ء وهم الذين فتحوا البلاد » واستقروا يما بعد ذلك . 


ثانيا : البربر : وقد جلبهم من المغرب إلى الأندلس : المنصور بن أبي عامر 
أيام دولته » وكان هم الأثر القوي في سقوط الخلافة بالأندلس » وتقسيمها إلى 
2 

ثالغا : أهل البلاد الأصليون : وهم قسمان : قوم أسلموا وانضموا إلى 
المسلمين » وقوم تمسكوا بدينهم » فکانوا أهل ذمة م ما للمسلمين » وعليهم ما 


رابعا : الصقالبة » وهم رقيق وموال وأسرى ء من ا حروب مع النصارى » 
وقد أساهموا مساهمة كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعیة » والعلمية بالأندلس . 


نی 


انس اهود و کان لقع دون کیو بالاتدلس + آدی إل اهار ده 
الاضطرابات والفتن ء وقد تمتعوا بكثير من التسامح الديئٍ والسياسي » واشتغل كثير 
منهم بالعلوم . 

ولقد قیزت الحياة الاجتماعية في الأندلس بالتسامح الديني وعدم التعصب 
> فقد كان اليهود والنصارى بمارسون شعائرهم الدينية » وطقوس عباداتھم الباطلة › 
داحل كنائسهم وبيعهم دون أن يعترضهم أحد ء إلا أنه لما قام بعض سفهائهم 
بسب الرسول صلى الله عليه وسلم ء ثار الناس عليهم » تما وصفه المؤرخون بأنه 
فتنة عظيمة . 


والغريب في الأمر : أن هؤلاء الطوائف كانوا یتس حون مع أهل الأديان 
المخالفة لدين الإسلام » في حين أهم كانوا يتشددون في التمسك عذھب الإمام 
مالك ء وعدم ا خروج عنهء فلا يولون قاضياً إلا بشرط عدم العدول عن مذهب 
الك 


ولقد عاش أهل الأندلس في بحبوحة من الترف والنعيم ء ولا سيما في 
عهد ابن أي عامر » فقد بيعت الجارية الفائقة الجمال بدراهم معدودة 7 وکان 
هم اعتناء ظاهر بالملبس والزي وسائر المظاهر . 


أما عن التقدم المعماري » فقد بلغت الأندلس في هذا العهد أرقى ما وصلت 
إليه في هذا ا حال ء ولا أدل على هذا من مدينة الزهراء ومدينة الزاهرة » ومسجد 
قرطبة » الذي كان يعد أحد مفاخر الأندلس ء ناهيك عن القصور والحدائق 
الا 


)١(‏ البيان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب (۹۷/۳-۔۹۸). 
(۲) نفح الطيب )۱۹۰/٤١(‏ . 

. المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص۲۸)‎ )٣( 

(5) نفح الطيب -٦/٦(‏ ۷) . 


. )۲۱٤/١( نفح الطيب‎ )٥( 


كما أن أوضاع الفقهاء والعلماء العالية ء ونفوذهم السياسي » وتوليهم 
المناصب المامة والمهام الخطيرة في الدولة » كل ذلك كان له الدور الكبير في تشحيع 
الحياة العلمية والاجتماعية ونشاطها في الأندلس الأمر الذي حمل الناس على طلب 
العلم والفقه » حؾ يلحقوا بھؤلاء الفقهاء ويكونوا في مثل مناصبهم . 
* الحالة العلمية في عصر ابن عبد البر : 


لقد كان لعصر الاستقرار الذي شهدته الأندلس في عصر الخليفة اللاصر 
لدين الله الأموي ؛ وعصر ابنه الحكم المستنصر من بعده» وعصر ابن أبي عسامر 
تأثير كبير على الحالة الثقافية والعلمية بالأندلس » فقد قام هؤلاء بتشجيع العلماء 
وإكرامهم ء ودعوة المشهورين منهم من أقطار العا م الإسلامي إليهم . 


بل يعد الحكم بن الناصر من الخلفاء العلماء» فقد كان محبا للعلوم مكرما 
لأهلهاء چے .من أنواع الگت ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله» قال این حزم 2-1 
عدد الفهارس الي فيها تسمية الكتب الي في خزانة الحكم المستنصر أربع وأربعون 


فهرسة » وفی كل فهرس عشرون ورقة ء ليس فيها إلا ذكر اسم حا الدواوين لا 
ا ١‏ 


وكان يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار» ويرسل إليهم 
الأموال لشرائھاء حي حلب منها إلى الأندلس ما م يعهدوه» وبمسٹث في كتاب 
الأغانِ إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاي» وكان نسبه في بی أمية» وأرسل إليه فيه 
ألف دينار من الذهب العين» فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق. 


وبلغ من اهتمامه بالعلم أنه جمع بداره ا حذاق من النساخ » واللهرة في 
الضبط » والإجادة في التجليد » فاجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب عظيمة لم 


. )553/1( نفح الطيب‎ » )۱٥٥-٠١١/٤( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )٢( 


٦ 


تشهدها البلاد» بله اطلع ا حکم المستنصر على كل كتاب فيهاء وعلق عليه» وكلن 
يدون اسم المؤلف وتاريخ ولادته ووفاته على كل كتاب ”'. 

فكان هذا كله عامل تشجيع ودفع للناحية العلمية الأندلسية» ولا أدل على 
ذلك من رسالة ابن حزم رحمه الله تعا ی؛ الى بعث يما لصديقه في القيروان» وال 
ذكر فيها أنواع العلوم والعلماء الذين برزوا فيهاء ومؤلفاتھم الي تضاهي مؤلفات 
نظرائهم من أهل المشرق ”'. ۱ 

وعلى هذا سار ابن أبي عامر في حكم الأندس قي ظل خلیفتھا المتغلب عليه 
هشام المؤيد ء فكان مكرما للعلماء » محبا للعلوم » لأنه نشأ في سلك الفقهاءء 
وكان متذوقا للشعر مهتما به وبأهله» وبأهل الأدب عامة» مما دفعه إلى إنشاء ديوان 
حاص بالشعراء» ورتب رواتب لكل من قيد فيه» وكان لا يقيد فيه شاعرا حنىّ 
يختبره» کن ا الصو ا 


وعلى هذا سار ابنه عبد الملك بن أبي عامر من بعده » ولكن في عهد عبد 
الرحمن بن أبي عامر تغيرت الأمور السياسية» فقد كان شابا طائشا مائلا إلى اللهو 
بعيدا عن الحزم» فلم ينل احترام العلماء» وزهد الناس فيه» وثارت الفتن في عصره» 
فخلع ال خلیفة هشام المؤيد » وقتل عبد ال رمن بن أبي عامر » ودحلت الأندلس في 
فوضى سياسية كما تقدم ذكره » وحربت مدن عامرة» مثل الزهراء والزاهرة» وقتل 
عدد كبير من العلماء» وحرج كثير منهم عن العواصم الكبيرة» الت كانت بجمسع 
الفتن» كقرطبة» وإشبيلية» وفروا طلبا للنجاة من هذه الفتن» وحكم کل أهل جهة 
ما تحت أيديهم» وظهر ما عرف بعصر ملوك الطوائف. 


وعلىالرغم من تلك الفتن المتلاحقة › إلا أن الأثر لم يكن سلبيا على 


. )۳٦۹/۱( نفح الطيب‎ )١( 
. )۱٥۷ ء۱٤١/٤( نفح الطيب‎ )۲( 
. )۳۸۲/۱( المصدر السابق‎ )۳( 


۲۷ 


الوجوہ ۔۔۔ عل ىالنشاط العلمی والناحية الثقافیة » ويعزى ذلك إلى عوامل . لعل من 

ظهور مدن كثيرة أصبحت حواضر علمية قائمة بذاتھا بعد أن كانت تدور 
في فلك العاصمة الثقافية الکبری۔( مدينة قرطبة)» فظهرت : إشبيلية) وبطليوسء» 
ودانية» وامریق وبلنسية» وسرقسطة» ولشبونة» وغيرها من المدن الع بد انس لح 
أسماؤها في ماء الحركة العلمية والثقافية. ۱ 

ومن ذلك أیضا أن علماء قرطبة انتشروا في أقطار الأندلس كلهاء مما 
ساهم قي نشر علمهم » وسهل علىالناس الاستفادة منهم . 

وأيضا اتجه كثير من العلماء للاشتغال بالعلم ء وزهدوافي الرياسة 

والولايات الى كانت مثارا للفتن الى ظهرت » فأثروا الساحة العلمية ما تركوه من 

مؤلفات نافعة تشهد بتفوقهم ومقدرتم العلمیة العالية. 

وأيضا فقد تنافس ملوك الطوائف في اجتذاب العلماء إليهم وتشجيع 
العلم والعلماء لافتخار بعضهم على بعض » والظهور أمام العامة مظلهر الصلاح 
والتقى» وكان هذا مظهرا من مظاهر ولاية كل أمير يضفي به نوعا من الشرعية 
على إمرته . 

كل ما تقدم كانت عوامل قوية فی ازدهار الحركة العلمية والثقافية في 
الأندلس في عصر ملوك الطوائف . عصر الإمام ابن عبد البر رمه الله تعالى . 


۳۸ 


الفرع الثابي: 
في التعریف بالحافظ ابن عبد البر وحياته 
* ا مه ونسبه : 
هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم › أبو عمر 
النمري''' الأندلسي القرطبي المالكي ”'ء ينتهي نسبه إلى قبيلة : (( النمر بن 


بن عدنان ))7 .فهو عربي الأرومة أصيل النسب . 
* مولده : 
ولد رہ الله تعا ی في سنة ثمان وستين وثلاث مائة في شهر ربيع الأحر » في 


يوم الجمعة والخطیب يخطب ا حمعة على المنبر . 


(١)الك‏ مري: ( بفتح النون والميم ) نسبة إلى النمر ( بكسر الیم ) » وفتحت النرن في النسبة استيحاشا لقوالي 
الكسرات » لأن ياء النسب لا يكون ما قبلها إلا مكسر را . الصحاح  )۸۳۷/۲(‏ مادة ( ثمر ) » لسان 
العرب )۲۳٢/٥(‏ س مادة ( نمر ) » توضيح المشتبه لابن ناصر الدين .)١٤/۲(‏ 

)٢(‏ انظر ترجته في : جمهرة أنساب العرب (ص۳۰۲) » حذوة المقتبسس (ص ص۳۴۲ ) » ترتيب المدارك 
)۳٥٣/۲(‏ الصلة (٢/۷۷٦)ء‏ بغية الملتمس (ص4707) » وفيات الأعيان )٥٦/۷(‏ » سیر أعلام النبلاء 
١8 /۱۸(‏ ١)ء‏ العبر (۳۱۰/۴) » دول الإسلام /١(‏ ۲۷۳) » تذكرة الحفاظ (۱۱۲۸/۳) » المغرب في 
حلى المغرب )٥۰۷٤/٢(‏ » تتمة المختصر  )555/1١(‏ مرآة ا نان (۸۹/۳)؛ البداية والنهاية »)٠١ 4/١7(‏ 
الديباج المذهب (ص٤٤٥)‏ » توضيح المشتبه (55/9) » طبقات الحفاظ ( ص۳۲٤)‏ » شذرات الذهسب 
(557/5) شجرة النور الزكية (۱۱۹/۱) ء الأعلام )۲٢٢/۸(‏ ء الفكر السامي للححسوري )۲٤۸/٤(‏ » 
ابن عبد البر وجهوده في التاريخ لليث سعود جاسم » رسالةدكتيراة. 

)٣(‏ انظر في ذلك : الانباہ عن قبائل الرواة (ص ٩۹۷‏ ) » الأنساب (ہ )٥٢٥ ٢٢٥٥٥!‏ » قذيب الأنساب 
(۳۲۷/۳)ء تاج العروس (5 ۲۹۷/۱ ۲۹۸۰) . 

)٤(‏ وقد أحطأ من نسبه إلى النمر بن نصر بن زهران بن كعب بن الأزد لأن هذه قبيلة قحطانية يانية . انظر 
المصادر السابقة و توضيح المشتبه (؟/54) . 

(م احتفظ والده بتاريخ ولادته تيد بالوقت الذي ولد فيه ابنه » وكان ابن عبد البر يطلع عليه بعض خاصيته 


وتلاميذه . الصلة ( ٢‏ / 1۷۸ ) . 


۹ 


٭ 


ولد ابن عبد البر ( رحمه الله تعا ی ) في بيت علم وفضل ودين . 
قم دكن العاف لكر فين بالدهة ا الات م كمي ا اھ اه 


ر ر 


والقراءات والتفسیر ء إلا أن العبادة كانت أغلب عليه » وقد عَمر حى بلغ الثمانین 
وتوفي سنة ثلانمائة وتسع وسبعين في قرطبة » قبل ابنه عبد الله بسبعة أشهر”" . 

أبوه : ابو محمد عبد الله بن محمد » كان محدثا رفيع المكانة » فقيهاء عابدا , 
احتاره الخليفة (( الحكم )20 في أهل الحل والعقد ‏ الذين شهدوا على العهد الذي 
كتبه لابنه هشام بالخلافة من بعده » كانت وفاته عام ثلاثمائة وثمانين وعمره مسون 
بات اة يومف ى اانه عقر مو سرد تا رکا له كمه وس هغاه الس 
استفاد منها ء وأخذ عنها ء ونقل عنه فيها وم يسمع ابن عبد البر من أبيه شيئا 
لصغر 7+ 

ولا شك أن هذا البيت الذي اشتهر بالعلم والفضل أثرا في توجه ابن عبد 
البر في نشأته وفي تحصيله العلمى. 

أما أبناء الإمام ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) فإن المصادر الي بين أيدينا 
لم تسعفنا بتفصيل عنهم يروي الغلة وبخاصة ابنه عمر والذي تک به » بيد أها 


ذكرت ولديه عبد الله و زینب . 


. التكملة (۳۷۱/۱) » تاريخ ابن الفرضي (ص۱۹۰)‎ )١( 


)٢(‏ هو الحكم بن عبد الرحمن ال ناصر لدين الله بن محمد الأمري ولي الخلافة في الأندلس بعد أبيه سنة٣‏ 6ه 


و تلق بالمستنصر » عاش ثلاثا وستين سنة ء كان حسن السيرة محبا للعلم » شغوفا بجمع الكتب » والنظسر 
فيها توق سنة 755 ه .انظر تر تہ ف : وفيات الأعيان )۲۲۹/٥(‏ » سير أعلام النبلاء )۱۸٦/۱١(‏ 


. ) ١١۶ 25 ( العبر‎ 


(۳) التكملة (۳۷۱/۱) » بغية الملتمس (ص۲۹۱) ء الديباج المذهب (ص٤٤٥)‏ . 


.)1١84 / 1١8 ( المصادر السابقة » وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 


2 ۰٠ 


أما عبد الله فقد نشأ نشأة علمية جيدة وأصبح من هل الأدب البارع 
والبلاغة الرائعة والتقدم في العلم والذكاء » وقد استقر في إشبيلية في ظل أميرها 
العتضد بن عباد ء الذي رغب فيه واحتال عليه» بشي الطرقء ليوليه الوزارة» وفلز 
به» وقلده المعتضد وزارة القلم ووزارة السيف» فلقب بذي الوزارتين» وقد وشى 
الحاسدون به عند المعتضد فسجنه وكاد يقتله» لولا شفاعة أبيه ودخوله على 
المعتضد رافعا صوته : ابی يا معتضد ... ابی يا معتضد ‏ ولإمامة أبيه الشههيرة › 
ومكانته الأثيرة جعلت المعتضد يعفو عنه ويطلق سراحه من ساعته » وقد أكرم ابن 
عبد البر إكراما حافلا لإمامته . 


وقد نصح الإمام ابن عبد البر ابنه أن يترك محافل الأمراء وأن يتجه إلى ما 
ينفعه من التقوى والعلم . :وقد كان هٰذہ النصيحة مكان في نفس الابن فقد وجه 
أدبه وبلاغته في كتابة الرسائل إلى الأمراء والناس لحثهم على رأب الصدع وتوحيد 
الكلمة » وتنبيه أهل الأندلس إلى الخطر النصران الذي يتهددهم . 

وعندما سقطت مدینة في شرق الأندلس في أيدي النصارى كتب رسالته 
الشهيرة إلى أهل الأندلس بحٹھم فيها على الوحدة واستعادة المدينة » فكان لهذه 
الرسالة أثرها البالغ الذي جعل الناس يتحدون ويعدون لاستعادة المدينة » وبالفعل 
استعيدت المدينة بعد سنة من أخذها سنة أربع مائة وستة ومسین .وقد توفي عبد 
الله في حياة والده سنة أربعمائة وتسع وخمسين » رحمه الله تعالى . 

أما ابنته زینب » فقد كانت من صالحات النساء وعالمان » و قد أجازها 


والدها بعد أن كونت حصيلة علمية جيدة » وقد تزوحت ورزقت بولد أسمته عبد 


. ) ١١8/9( انظر : حذوة المقتبس (ص ص58” )ء بغية الملتمس (ص ص۳۰۷ ) » الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
. ) 35/9 ۰( التكملة (۸۲۱/۲) ء سير أعلام النبلاء‎ )٢( 


١ 


* نشأته وبيئته التی عاش فيها : 

ولد ونشأ ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) في مدينة قرطبة ء وقد كانت 
يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس » كما كانت موئل أهل الأندلس والمغرب في العلم 
والأدب والسياسة فهي مدينة العلم والفضل والحضارة » احتضنت فطاحل العلماء 
من کل فن » والذين لا شغل لهم إلا التبحر في شي أنواع المعرفة فازدهرت لذلك 
فنون الآداب والعلوم »وأصبحت مركز الحضارة الإسلامية في المغرب . 

وقد كان الناس يشدون الرحال إليها لرواية الحديث ودراسة الأدب 
والفقه والفلسفة ومختلف العلوم » كالطب والمندسة والفلك وغيرها. 

كما استودعت أهم الكتب » والمصنفات العلمية » وكثرت فيها المكتبات 
الخاصة فراجت فيها مهنة الوراقة والنسخ . 

في هذا ا جو العلمي الزكي شب ونشأ وترعرع ابن عبد البر (إرمه الله 
تعالى ) وفيه تفقه وأخحذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة» وكتب ودرس؛ 
ولازم » ودأب في طلب العلم ء ولا سيما الفقه والحديث» فقد تفٹن فيه وبرع براعة 
فاق فيها متقدميه من رجال الأندلس» حؾ حاز لقب حافظ المغرب بدون منازع . 

أما عن رحلات ابن عبد البر ء فقد كانت داحل بلاد الأندلس حيث تنقل 
ف ار ناوغرا اران كانت هلاه ارعلاف ان أغلبها اط ارب جب 
الفعن وا حروب الي نشبت بین الأمراء في تلك الفترة » فقد دحل كلا من إشسبيلية 
ورانية وأشبونة وبلدسية وشاطبة »وبطليوس . 
* وفاته : 

أدركته الوفاة في مدینة شاطبة وما دفن في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآحر 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة » عن حمس وتسعين سنة وخمسة أیسام رحمه الله 
ھا 


)١(‏ انظر : الصلة (1۷۸/۲) ء بغية الملتمس (ص ص۲۷٤‏ ) ء وفيات الأعيان (51//7) > والمصادر الى ذكورت 


۲ 


د یلین کی ور ول کو سی س و 


وفيه ثلاثة فروع 
الفرع الأول 
ويم 

الفقه وأثر 
الفرع الغاي 
الفرع الثالث 


ره فيه » وثناء العلماء عليه) 
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الفرع الأول 


نال ابن عبد البر ( رحمه الله تعا ی ) كل احترام وتقدير من أهل عصره 
قاطبة من علماء وحكام وعامة » فقد تسابق الجميع إلى أن ينهلوا من ثقافته الواسعة 
ويتعلموا من خلال جحالسه العلمية النافعة . 


وقد كان العلماء يتسابقون للرحلة إليه للسماع منه »من كل البلاد ؛ ولا 


أدل على منزلة ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) ومكانته الى تبوأها من هذه 
الرسالة الى بعث با إليه المعتضد بن عباد!'' حاكم إشبيلية» حيث قال فيها : 


(( إن كنا لم نتعارف ترائياً » وم نتلاق تدانياً » ففضلك في كل قطر 
كالمشاهد وشخصك في كل نفس غير متباعد » فأنت واحد عصرك ررقت 
دهرك ء عَلَماً بيدك لواؤه » وكنت كذلك والناس موفورون »والشيوخ أحياء 
يرزقون » فكيف وقد درس الأعلام والکڈی » وانتزع العلم بقبض العلماء فانقضى 
... وم تزل نفسي إليك جانحة وقي توك طاعه 4 ادات ا إل الف وة 
فیه)) » ولا غرابة في ذلك فقد شاع وذاع مدحه وثناء العلماء عليه في كل أفق. 

* نبوغه في الحديث وعلوم السنة : 

لقد عكف ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) على دراسة علوم السنة كلهاء 
الأعوام الطوال حي فاق أهل زمانه » وأصبح من الأئمة النامين في عصره» بل كان 
رحمه الله تعالى حامل لواء مدرسة الحديث في الأندلس » حؾ لقب بحافظ المغرب › 


)١(‏ هر عباد بن محمد بن إ ماعیل بن عباد اللخمي » أبو عمر . الملقب بالمعتضد ؛ ملك اشبيلية في عهد ملوك 
اطراقت ‏ كان شاعا حازم أ يفت بأشد اللو ك نت بضاعة الأدي ى عضرة » و كان بيطرت للشر 
> توفي سنة ( 554 ) ه . انظر : حذوة المقتبس (ص ۲٠۳‏ ) »> سير أعلام النبلاء (555/14) ء العسير 
55/5 ؟) شذرات الذهب (ہ/۲۷۰) . 


(؟) الذخيرة لابن بسام (۳/ ١78‏ ) . 


٤ 


وببخاري المغرب لأنه كان حافظاً جليلاٌ ٤‏ د ا » ضبط الأحاديث النبوية 
»وأسماء رواتھا » وحرر ألفاظها ء وبين حال رواتھا وشروطهم »وسبر أحوال السند 
والمتن . 

ولقد قيل عنه : (( كان أبو عمر أعلم من بالأندلس ني السند والآثلر ء و 
اختلاف علماء الأمصار )20 . 


وسنذ کر مزيداً من أقوال أهل عصره ومن بعدهم في حفظه وقوة فهمه 
تحت عنوان ثناء العلماء عليه . 

* نبوغه في الفقه وأثره فيه : 

يعد ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) علماً من أعلام الفقه والحديث فهو 
العالم ا حدث الفقيه » بل كان رحمه الله تعالى من أهل الاجتهاد عالماً يإجماع العلماء 
واختلافهم . 

كما كان وها مسقل الفكر ينيدا عر الوه + مس ال 
7 9 

وقد تجلت ملكته الفقهية في قوة الحفظ ء وسعة الإطلاع وحسن الانتقساء 
وفهم المسائل على وجهها الصحيح بالأدلة الواضحة والحجة الساطعة . 

قال الحجوي: (( ابن عبد البر كان من المحددين لزهرة الفقه والاحتهاد 
والاثر . رحمه الله € 


* ثناء العلماء عليه : 


لقد نال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) مكانة عظيمة »ومترلة عالية» فاق 


فيها من تقدمه وعظم شأنه » حي ھجت بالثناء عليه ألسنة العلماء »وهى شهادات 


. )٦٦١/١۸( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۲٤۹/٤( الفكر السامي‎ )۲( 
. المصدر السابق (53/5؟)‎ )۳( 


من علماء بلغوا متزلة ني العلم عظيمة لابن عبد البر رحمه الله تعا ی تقرر وتؤکد ما 


قال أبو محمد بن حزم ( رحمه الله تعالى ) : (( ومن أدركنا من أهل العلم 
على الصفة الى من بلغها استحق الاعتداد في الاختلاف ....يوسف بن عبد الله 


ابن محمد بن عبد البر الدمري )) . 


كما قال أيضا رحمه الله تعالى : (( التمهيد لصاخبنا أبي عمر ابن عبد البر 
لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً » فكيف أحسن منه؟ )) . 


زتال ایض رکاش ال رو لاا ای عبد الى کپ لمل ف 


وقال أبو الوليد الباجي : (( لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
الحديث »> وهو أحفظ أهل المغرب 7 1 
وقال ا حمیدي : (( أبو عمر فقيه حافظ مكثر ء عالم بالقراءة وبالخلاف ؛ 


وبعلوم ا حدیث والرحال ء قدم السماع ء ميل في الفقه إلى أقوال الان 


وقال أبو القاسم بن بشكوال )2 ابن عبد البر إمام عصره» وواحد دهره 
سط يكو فق الأندلنن مدق ایت )) 7 


وقال الضبي : (( فقيه حافظ مكثر عا م بالقراءات وبالخلاف قي الفقے ؛ 
وبعلوم الحديث والرجال ء قديم السماع ء كثير الشيوخ))”" . 


.)١43/5( الفكر السامي‎ » )۲۲/١( الإحكام في أصول الأحكام (۹۷/۲) » إعلام الموقعين‎ )١( 


. )۱٥۸/۱۸( ء سير أعلام النبلاء‎ ) ٤۲۸ الصلة (۱۷۸/۲) » بغية الملتمس (ص‎ )٢( 


(۳) نفح الطيب )۱٦۹/۳(‏ . 


(4) الصلة (1۷۷/۲) » سیر أعلام النبلاء )۱٥۷/۱۸(‏ . 

(ھ) جذوة المقتبس (ص ص۷٣۳‏ ) ء سير أعلام النبلاء )۱٥١/١۸(‏ . 
(3) الصلة (1۷۷/۲) » سير أعلام البلاء )۱٥۷/۱۸(‏ . 

(۷) بغية الملتمس (ص5707) . 


٦ 


وقال ابن سعيد : (( الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري » إمام 
الأندلس في علم الشريعة »ورواية الحديث » و فاضلها الذي حاز قصب السبق ... 
انظر إلى آثاره تغنيك عن أخبارہ))”'. 


وقال أيضاً : (( قال ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ » وهو شرف 
کتاب صنف قي فنه )) ”' وقال في موضع آخر عن التمهيد (( وهو أجل ما 


8 الى )٤‏ 
صنف ي فنه)) : 


زقال الذهي زر كان إماما + ديا متا غلامة بحرا صساعب 
سنة واتباع وكان أولاً ظاهرياً فيما قیل ء ثم تحول مالكياً مع ميل إلى فقه الشافعي 
في مسائل » ولا ینکر له ذلك » فإنه من بلغ رتبة الأئمة ا جتھدین » ومن نظ في 
مصنفاته ء بان له متزلته من سعة العلم ء وقوة الفهم » وسيلان الذهن ))“. 


وقال ابن فرحون : (( حافظ » شيخ علماء الأندلس » وكبير حدثيها قي 
وقته وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة ....وكان أبو عمر بن عبد البر رحمه الله 
تعالى موفقاً في التأليف معاناً عليه » ونفع الله بتأليفه )° . 


وقال السيوطي: (( سار ابن عبد البر أهل الزمان بالحفظ والإتقان » وبلغ 
رتبة الأئمة المحتهدين ))' . 


. )401//5( المعرب في حلى المغرب‎ )١( 
. )۱۳۷/۳۲( (؟) بحموع الفتاوى‎ 

(۳) المصدر السابق .)١41/7(‏ 

. )١50/5( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) سیر أعلام النبلاء )۱٥۱۷/۱۸(‏ . 

. )٤٤١ الديباج المذهب (ص١55 ل‎ )٦( 
. )5١72ص‎ ( طبقات الحفاظ‎ )۷( 


1 


وقال ابن العماد : (( العلامة العلم ء ا حافظ » أبو عمر بن عبد البر ع 
...أحد الأعلام ...وليس لأهل المغرب أحفظ منه ء مع الثقة » والدين والنزاهة 
» والتبحر في الفقه والعربية » والأخبار )) . 


وقال الحجوي : ( شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته وأحفظ من 
كان فيها للسنة » وفاق فيها من تقدمه .... فابن عبد البر كان من ا حددین لزهرة 
الفقه والاجتھاد والأثر رحمه الله)'''. ۱ 


. )35107--5755/0( شذرات الذهب‎ )١( 


. ) ۲٤۹ ۲٤۸/٤( الفکرالسامي‎ )۲( 


۸ 


الفرع الثابي : 
شیوخ ابن عبد البر (رحمه الله ) وتلاميذه 


شيوخه : 

لقد تلقى ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) العلم على يد بحموعة من أساطين 
عصره» ولعل كثرة شيوخه كانت من الأسباب الي أدت إلى تفوقه» ولكثرة شیوخ 
ابن عبد البر فإن سأذكر أهم مشايخه الذين لازمهم وأفاد منهم : 

١‏ عبد الوارث بن سفيان بن جبرون أبوالقاسم القرطبي”") 
55055510590١‏ ھے) . 

كان حدثا ثقة ء عا ا زاهدا ء لزم كبار العلماء من لهم رحلة » وروي ما 


نقلوه من المؤلفات إلى الأندلس ء قال عنه ابن عبد البر : (( حدث بعلم جمء 
وقرأت عليه )) ”©. 

؟ ‏ أ مد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الباجي » أبو عمسر اللخمي 
الاق تو سے ومسب 


من كبار علماء الأندلس › رحل إلى المشرق مع أبيه ولقيا الشيوخ وأفلدا 
قال عنه ابن عبد البر : (( كان أبو عمر الباجي إمام عصره » وفقيه زمانہ ء ممع 
الحديث والرأي والبيت الحسن والهدى والفضل .ول أر بقرطبة ولا بغيرها من كور 
الأندلس رجلا يقاس ف علمه بأصول الدين وفروعه ))”2 . 


)١(‏ جذوة المقتبس (ص ١10‏ ) » بغية الملتمس (ص 7448 ۳٣٣‏ ) ء العبر ( ٢‏ / ۱۸۷) ء سير أعلام النبلاء 
(۷١/١٤۸)ء‏ شذرات الذهب )٠٠٤/ ٤(‏ . 

)٢(‏ بغية الملتمس (ص ۳٣٤٣‏ ) › العبر ٢(‏ / ۱۸۷)۔ 

(۳) جذوة المقتبس (ص١٢٣‏ س ص۱۲۱) » بغية الملتمس (ص۸٥۱‏ ب ص۹٥۱)‏ » الدياج اذهب 
(ص۱۲۷) ؛ شذرات الذهب (207/4) » ابن عبد البر وجهرده في التاريخ (ص۱۲۹-۱۲۸) 

. ) ٠١۹ بغية الملتمس (ص‎ )٤( 
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+ ُحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي أبو عمر" ٣(‏ ٣۳۲۔٤٤٣‏ ھے). 
عرف بابن المكوى » انتهت إليه رياسة الفتوى بقرطبة في عهده » مع الورع 
والصيانة دعي إلى القضاء بقرطبة مرتین فامتنع > صنف كتاب (( الاسستيعاب في 


مذهب مالك )) في عشر بحلدات » توفي عن سبع وسبعين سنة بقرطبة )) . 


؛ ‏ خلف بن قاسم بن سهل بن محمد بن يونس » أبو القاسم الأزدي 
اقرف ا وی و محا ا 

يعرف بابن الدباغ ء محدث الأندلس في عصرہ ؛ له رحلة واسعة » كان ابن 
عبد البر _ رحمه الله تعالى ے كثير الملازمة له »ويعظمه »ولا يقدم عليه أحدا من 
رحل» وكان من أعلم الناس برجال الحديث وأكتبهم لهء وأجمعهم لذلك 
وللتواریخ ء والتفاسير » ولم يكن له بصر بالرأي » يعرف بابن الدباغ » وهو محدث 
الأندلس في فقه )) . هذا آحر کلام ابن عبد البر 


:١0” "5١١‏ ھے). 


كان حافظا متقنا » عالما » ذا حظ وافر من الأدب » قال عنه ابن عبد البر : 


((کان فقیھا عالما 2 جمیع فنون العلم»قي الحديث والرجالء قتا البربر 2 داره))27. 


)١(‏ جذوة المقتبس (ص ۱۳۲ ) » العبر( ۲ | ۱۹۸ ) » سير أعلام النبلاء ۲١١ / ٠۷‏ )» الديياج 
المذهب(ص١٠٠‏ ) شذرات الذهب ( 5 / ۸ ) » ابن عبد البر وحهرده في التاريخ (ص۳۰٠-۲١١).‏ 
(۲) حذوة المقتبس (ص ٠١5‏ ) » بغية الملتمس (ص ۲٤٦‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 17 / ۱۳١۳‏ ) » الديياج 
المذهب ( ۱۸۰) » شذرات الذهب ٤(‏ / ١ا١٠٠٠).‏ 

(۳) بغية الملتمس (ص ۲٤١۷‏ ) . 

)٤(‏ حذوة المقتبس (ص ٠٠١٤١‏ ) » بغية الملتمس (ص ۲۹۰ ) ء سيير اُعسلام النبسلاء ( ۱۷ / ۱۷۷ )ء العبر 
٠١/6‏ ) الديباج المذهب ( ۲۳۳ ) » شذرات الذهب ( 5 / ٠١‏ ) . 


(5) العبر ( ۲ /05٠٠)ء‏ شذرات الذهب ( ١/8‏ ). 


وقال عنه أيضا : (( كان صاحي ونظيري » أخذت معه عن أكثر شيوخه › 


وأدرك من الشيوخ ما لم أدرك آنا » صحبته قلعا وحديتا )97 , 


أولنك بعض شیوخ ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) الذين تلقى عنهم 
وعاصرهم وتأثر بكم وأخذ عنهم العلم . 

* تلاميذ ابن عبد البر رحمه الله تعا ی : 

وقد أخذ عن ابن عبد البر خلق كثير من جلتهم : 

١‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأموي الفارسي الأندلسي 
القرطبي الظاهري'" ( 155-7815 ه ). 

كان إليه المنتهي في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالکتسساب والسنة 
والمذاهب واللل والنحل » والعربية والأدب » والمنطق » والشعر مع الصدق 
والديانة. 

١‏ محمد بن أي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمید أبو عد الله 
الأزدي الأندلسي الميروقي”" ( قبل 49١ ٦٢٤‏ ه) . 

الثبت الإمام الحافظ » مع بمصر والشام والعراق والحرمين » سكن بغداد 
وكان من كبار تلاميذ ابن عبد البر وابن حزم . 

كان كثير الاطلاع ء ذكيا ء فطنا ء حييا »ورعا ء أخباريا » متقنا » کشر 
التصانيف . 

٣‏ الحسين بن محمد بن أحمد » أبو علي الغساي الأندلسي الجياي“ 
٤۲۷(‏ س ۹۸ ھ). 


. ) 7504 حذوة المقتبس (ص‎ )١( 
)۱۸٤/١۸( سير أعلام النبلاء‎ » )۳۰٣/۲( حذوة المقتبس (ص 508 ) » بغية الملتمس (ص ٣٣۳)ء العبر‎ )۲( 


شذرات الذهب (ہ/۲۳۹) 


(۳) بغية الملتمس (ص5١١)‏ ء العبر )۳٥۹/۲(‏ ء سیر اعلام النبلاء (۱۲۰/۱۹ ) » شذرات الذهب (ہ/۳۹۰)۔ 


(٤)بغیة‏ الملتمس (ص ۲۲۷)ء العبر (۳۷۷/۲) » سير أعلام النبلاء (3 )١ 8/١‏ » الديباج المذمب (ص١۱۷)‏ 


شذرات الذهب )٦٤٤/٤(‏ . 


اه 


کان 2 يث 
رحمه الله ا أ 
۲ حد أركان ١‏ ٿث رة 
' 9 لحديث بقرطبة » كا ١‏ 
۱ ۱ مل الادوات ق الحد 
عا" للغۂ ا 1 | ۱ اا ۱ ظ 
مه ى حسن التصنيف . ۱ 0 


؛ ‏ طا : لشا 
هر بن مفوز بن أ 
5559 3 0" 5-7 
0 0 بن مفوز » أبو الحسن العاف 
فري الت کی 


: م الحافظ ا ماما عة ست 

سا ےت جود ء کان فهما ذكيا لعلم 
لحديث »وأهل الاتقان التحر ۱ 0 7 ظ 
2 والتحری : ۱ 1 | 

یر 4 مع الفضل والور 6 التقو ۱ 90 ۱ 
وال ى والوة 

: والوقار وا 3 

والسمت» 


تلميذ اب 
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الفرع النالث : 
آثارہ العلمية ومصنفاته 


لقد كان ابن عبد البر (رحمه الله تعالى ) موفقا في التأليف معانا عليه» قال 
ابن حزم عن كتبه كما تقدم : (( ولصاحبنا ابن عبد البر كتب لا مثيل ھا)) . 


فقد صنف ره الله في : القراءات والحديث والفقه والتاريخ والأدب 
والشعر وغير ذلك »ما يدل على علو منزلته وإمامته »رحمه الله تعالى . 

* وإليك أهم مصنفاته رحمه الله تعالى : 

. المدحل في القراءات [مخطوط]‎ ١ 

۲ ل الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمر بن العلاء [خطوط]. 

٣‏ ب البيان في تلاوة القرآن [ مخطوط]. 

٤‏ التمهيد لمعاني الموطأ من المعاني والأسانيد [مطبوع]. 

٥‏ التقصي لحديث الموطأ وشيوخ مالك . أو (تجريد التمهيد) [مطبوع]. 
5 الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار ثما رسمه مالك في موطفه 


من الرأي والآثار [مطبوع]. 
لات الزیادات الي لم تقع في الموطأ عند بجی عن مالك ورواه غيره في 


الموطأ [مطبوع]. 
۸ - الأجوبة الموعبة في المسائل المستعربة في كتاب البخاري [مخطوط]. 
۹ - الاستظهار في طرق حديث عمار [مفقود]. 
70ص 
١‏ الكافي في فروع ا الکیة [مطبوع]. 
۲ 7 الإنصاف فيما بین المختلفين قي فاتحة الكتاب ومن الاختلاف 


[مطبوع]. 


or 


۳٣‏ ۔ الإشراف على ما في أصول الفرائض من الاجمساع والاخحتلاف 
[مفقود]. 

٤١‏ جوائز السلطان [مفقود]. 

٥‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب [مطبوع]. 

٦‏ ۔ الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء [مطبوع]. 

۷ 7 الإنباه عن قبائل الرواة [مطبوع]. 

۸ - الدرر في اختصار المغازي والسير [مطبوع]. 

8 القصد والأمّم في معرفة أنساب العرب والعجم [مطبوع]. 

٠‏ أخبار القاضي منذر بن سعيد ا [مفقود]. 

١‏ ۔۔ كتاب في أخبار القضاة [مفقود]. 

۲ ب أعلام النبوة [مفقود]. 

٣‏ ۔ الإنصاف في أسماء الله [مفقود]. 

4 بمحجة ا حالس وأنس ا حالس وشحذ الذاهن والهاحس [مطبوع]. 

٠١‏ _ آداب المجالسة وحمد اللسان [مخطوط]. 

٦‏ - جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله [مطبوع]. 

۷ - الرقائق [مفقود]. 

۸ ۔ مختارات من الشعر والنثر .© [مخطوط] . 


)١(‏ انظر في مصنفات ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاریخ )) للدكتور 
ليث سعود جاسم » فقد احتصرت هذه الكتب من رسالته السابقة » وراجع المصادر المذكورة في اسمه و 


٤ 
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المطلب الأول - 


رھ سنة رو 
الفرع الأول : تعريف الاجماع . 


الفرع القاع : مكانة الإجماع بين مصادر الفقه. 


الفرع الثالث : إمكان حصول الاجماع . 
الفرع الرابع : أقسام الإجماع. 
الفر ع ا حامس : عبارات الإجماع . 


الفرع السادس : بعص مسائل الا ماع ۱ 
المسألة الأولى : أثر انقراض العصر في صحة الإجماع . 
المسألة الثانية : إجماع الأكثر . 


المسألة الثالثة : مستند الإجماع 1 


التعريف بالإجماع ومكانته في التشريع 


سو می ہمد دہ کے ہہ ےہ ہے ہہ دہ ہہ ہر ںہ e‏ لدجم لخ ماح و و ہر ہے رہ ہے ےہ ہہ NE‏ 
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Ao NL Ew‏ مہف الو TEEN SARL‏ ہا ےد ےد لحو يو يو الوك ےک بیج ہج ھچ 


یہ یںھش ہجار ہے ہا 


الفرع الأول : 
تعريف الإجماع 

* الإجماع لغة : 

الإجماع مصدر "أجمع" ء يقال : أجمع يجمع إجماعا > فهو مجمع » وهو 

ويطلق الإجماع على عدة معان في استعمال العرب . وهي : 

. ۔۔ الاتفاق » ۳ الإحكام » 4 الإعداد‎ ٢ العزم»‎ ١ 

قال الفراء : (( الإجماع : الإحكام و العزيمة على الشيء تقول أجمعت 
الخروج وعلى الخروج مثل أزمعت )) .° 

وقال ابن فارس: (( جعت الام إجاعا وغه ذاعزممم)) 


(۲) 


وقال الصاحب بن عباد : (( وأجمعت كذا : أي أعدته , و أجمعته عزمت 


وقال المطرزي : (( وأجمعوا على أمر : اتفقوا عليه ))“' . 

وقال ابن منظور: (( الإجماع الإعداد والعزيمة على الأمر .... الإجمساع : 
الإحكام والعزيمة على الشيء » تقول : أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج ... 
والإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جمعاً 0" . 

وقال الزبيدي : (( الإجماع : أي إجماع الأمة الاتفاق ء يقال هذا أمر بجمع 
عليه أي متفق عليه )) . 


. )۱۸٥/۲( معان القرآن‎ )١( 
. )۱۹۸/۱( تحمل اللغة‎ )۲( 
. )۲۷۲/۱( اغحیط في اللغة‎ )٣( 


. )۱٥۹/۱( المغرب‎ )٤( 


. )۹۱۷ لسان العرب (۰۸/۸) ء وكذا القاموس ا حیط ء(ص‎ )٥( 


رت تاج العروس (٥/٣٣٠۔‏ ۳۰۹). 


۷۸ھ 


أما الأصوليون فحینما یبحٹون عن أصل الإجماع لغة فيشيرون إلى العزم 
والاتفاق دون الإعداد والإحكام ء لأن الإجماع يبدأ من عمل القلب أي العزم › 
ويجتمع نفر من هذه الأمة بعزمهم للموافقة على حكم ليصلوا إلى الاتفاق . 
جاء في إحكام الفصول : (( الإجماع في كلام العرب على معنيين : أحدهما : العزم 
على الشيء من قولك : "أجمعت على فعل كذا وكذا" إذا عزمت على تنفيذه 
وإمضائه › الثاي : عبارة عن الاحتماع على القول والفعل ا حتمع عليه . وذلك 
مأخوذ من احتماع الشيء وانضمام بعضه إلى بعض» فإذا قلت : "اجتمعت الأمة 
على الحكم" فإنه يحتمل الأمرين جميعاً .أحدهما أا عزمت على إنفاذه » والثاني اهُا 
اجتمعت على القول به وتصويبه )) . 

أما الإحكام والإعداد ء فمرحلتان من مراحل هذه المسيرة » فالمقصود من 
الإجماع هو الاتفاق المبي على العزم مع إحكام وإعداد ولس العزم نفسه ولا 
الإعداد وحدہ . 

والاتفاق هو : أكثر هذه العانِ تبادراً للذهن . 

تعريف الإجماع اصطلاحاً : 


عرفه جمهور الأصوليين بأنه : (( اتفاق انحتهدين من أمة محمد صلی الله 
عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديي بعد وفاته))!' . 

شرح التعريف : 

(( اتفاق )) الاتفاق هو الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد » ويم الأقوال 
والأفعال والسكوت والتقرير » واحترز بالاتفاق عن الاختلاف”". 


.)٣٤٤ص(‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى (۳۲۰/۱) » وأصول الفقه للمساتريدي » (ص )۱٦١‏ ء وبذل النظر في الأصول ؛ 
(ص٥٥٢)‏ ء روضة الناظر (ص١١)»‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول » (ص ۷۳) » كش ف الأسرار 
للنسفي )۱۸۰/٢(‏ » شرح مختصر الروضة للطرخي )٦/٣(‏ » كشف الأسرار للبخاري )٦٢٤/۳(‏ » شرح . 
التلريح على الترضيح (۸۹/۲) . 

(*) الإحكام للآمدي )۱٦۸/۱(‏ ء ا حصول )۲۰/٤(‏ » شرح الكوكب المنير )۲۱۱/٢(‏ . 


رج 


o۸ 


(( ا جتھدین)) عام في ا حتھدین كلهم ء ففيه احتراز من اتفاق بعضهم فقط 
فلا يكون إجماعاً . 

(( من أمة محمد صلی الله عليه وسلم)) احترازاً من اٹتھدین من غيرها . 
كاتفاق علماء اليهود والنصارى ونحوهم من الكفار على أحكام دينهم ء فإنه ليس 
إجماعاً شرعیاً بالإضافة لا . 

(( في عصر من العصور) أي في طبقة من الطبقات» فالمراد بعصر الصحابة 
طبقتهم »و كذا طبقة التابعين » وهكذا ء وإلا أوهم أن الإجماع لا يتتحقق إلا إذا تم 
اتفاق اٹتھدین في جميع الأعصار إلى يوم القيامة» وهذا يستحيل تحققه» وليسس 
مقصوداء والراد هو اتفاق أهل كل عصر على استقلال. 

(( على أمر ديني )) أي : يتعلق بالدين لذاته أصلاً أو فرعاً » احترازاً مسن 
اتفاق بجتھدي E‏ كالمصلحة في إقامة متجر أو حرفة . 

(( بعد وفاته صلی الله عليه وسلم)) احترازاً من حال ا فان الا اع 
في زمن النبوة لا عبرة به» ومصدر التشريع هو الوحي . 


)١(‏ شرح مختصر الروضة )١/٣(‏ » كشف الأسرار للبخاري (474/7) » فاية السول (۳۳۷/۳)۔ 
(۲) شرح مختصر الروضة )٦/٣(‏ » التلويح على الترضيح (۹۰۱۸۹/۲) » كشف الأسرار للبخاري )٥٤٤/۳(‏ 
تيسير التحرير ٤/٣(‏ ۲۲) » الآیات البينات )۳٤۹/۳(‏ » فواتح الرحموت .)۲۱۱/٢(‏ 


۹ھ 


الفرع الاي : 


مكانة الإجماع بين مصادر الفقه 


يمكن إبراز مكانة الاجماع بين الأدلة من خلال النقاط الآتية : 
١‏ أنه حجة شرعية متفق على الاحتجاج جا في ا لحملةا'' . 
؟ _الأمة بأسرها لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في مسألة واحدة. 
۳ حجیة الإجماع من خصائص هذه الأمق وذلك ICG‏ 
٤‏ لابد للإجماع من توقیف ومستند يعتمد عليه وإن خفی علينا. 
ه ‏ الإجماع القطعي مقدم على الكتاب والسنة في المسائل الي ظاهرها 
اا رضن ا ارہ امعد مق کرت سمل صوص رف رفا تعن 
. كثير من الأصوليين على أن الإجماع القطعي مقدم على غيره من الأدلة» فإذا وجده 
امجتهد لم يحتج إلى غيره من الأدلة» بل حرم عليه الاجتهاد الودي ال صلی :زولك 
ا 
أ يستحيل أن ينعقد الإجماع مخالفا لنص قطعي. 
ب يستحيل أن ينعقد الإجماع بدون مستند. 
ج إذا وقع الإجماع على العمل بدليل ظني» أصبح قطعي الدلالة. 
د إذا تعارض دلیلان ظنيان» فأجمع علىالعمل بأحدهاء تعين الأحذ بے 
وصرف النظر عن المعارض. 


)١(‏ البحر المحيط (0/5 4 4) ء التمهيد )۲۲٤٢/٣(‏ ء إحكام الفصول ( ٥٣٤٤‏ )ء الهاج (۳۹۳/۲) » شرح 
الكركب ا تیر )۲۱٤/٢(‏ . 

(۲) البحر ا حیط ٤٤١ / ٤(‏ ). 

.) ٤٤۸ / ٤( الصدر السابق‎ )۳( 

.) 55٠0 / 5 ( البحر ا حیط‎ )٤( 

(5) شرح اللمع ( ۲ / 1۸۲ ). 


هف وإذا وقف ا حتھد على دليل ظیٰ يعارض الاجماعء علم أنه منسوخ 
أو مؤول» ووقوع الإجماع دليل على وجود الناسخ» أو ضرورة التأويل'". 

5 الإجماع يختص بأهل العلم ولا مدخل لغيرهم فيه» فإن قول غيرهم 
بگرت بل ذل يله : 

۷ أهل الأهواء والمبتدعون غير داخلين في الإجماع عند جمهور مهل 
الغلا" 

۸ - الاجماع القطعي حجة يكفر منكره . 

.” الاختلاف مذموم والإجماع محمود‎ ٩ 

٠لا‏ مدخل للدسخ في باب الإجاع فالإجماع لا ينسخ إجماعاً ولا 
نضا ولا يسغه إجماع ولا نص + والسر في ذلك : أن التسخ صصص بزفسن 
النبوق والإجماع مختص ا بعد وفاته صلی الله عليه وسلم من عصورء وإذا انعقد 
الإجماع على حكم. تحول إلى قطعي لا يجري فيه الاجتھاد ولذا لا ينسخ الإجماع 
بإجماع, ولا بغيره من الأدلة من باب أولي. 


.)3176-5714/9( شرح اللمع (۱۸۲/۲) ء روضة الناظر (ص57 *) » شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)٦٦٤ ۔٥٦٤٤/٤( البحر ا حیط‎ )٢( 

. )٦٦۸ -۔٦٤۷٤/‎ ٤( المصدر السابق‎ )٣( 

. )5714/4( البحر ا حیط‎ )٤( 

(5) المصدر السابق )4/6( 1 


(ت التمهيد لأبي ا خطاب (۲۸۸/۲) الهاج (۲۷۷/۲) البحر ا حیط »)۱۲۸/٤(‏ تيسير التحرير (۲۰۷/۳). 


5١ 


الفرع القالت: 


اتفق المسلمون على إمكان حصول إجماع ا جتھدین على حكم واحد غير 
معلوم بالضرورة وقوعه » ونقل الخلاف في ذلك عن بعض الرافضة» وبعض 
الخوارج والنظام''' أو بعض أصحابه" . 


وشبهة النافين : أن الاتفاق على حكم إما أن يكون عن دليل قاطع» أو عن 
دليل ظئ» لا جائز أن يقال بالثاني لأن العادة تحيل اتفاقهم علىدايل ظي مع 
كثرقم, واختلاف أذهافهم ومشاريهم وانتشارهم في مشارق الأرض ومغارکا 
والوقوع فرع التصور ء وأما الدليل القاطع؛ فالعمل به واحب» والاجماع على العمل 


به تحصيل حاصل» ولا حاجة إليه» ووجوده وعدمه سواء. 


وقد رد العلماء هذه الشبهة ء بأن امتناع عدم النقل للدليل القطعي يصح 
لو دعت ا حاجة إليه » ولكن الإجماع يكفي عنه في الحكم » وامتناع اتفاقهم على 
حكم سنده ظي غير مسلم أیضاً ء فإنه قد حصل الاتفاق في كثير من المسائل الي 
سندھا ظی » وأجمعت الأمة عليها » والوقوع دليل التصور والإمكان و زيادة . 


واستدل العلماء على إمكان الإجماع بأدلة منها : 


١‏ الوقوع» وهو دلیل الإمكان وزيادة. 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هاب النظام أبو إسحاق البصري المعتزلي » قال ابن حجر عنه : (( مسن رؤوس 
الاعتزال متهم بالزندقة » وكان شاعرا أديبا بليغا ء له كتب في الاعتزال والفلسفة ذكرها النديم )) 
اهءوهو من شيوخ الجاحظ .وإليه تنسب النظامية من فرق المعتزلة ء توٹی سنة ١1هم.‏ 
انظر ترجته في : سیر أعلام النبلاء )341/١١(‏ ء لسان الميزان (557/1١)ء‏ الأعلام .)٣٢٤/١(‏ 

(؟) نسب بعض الأصوليين القول بعدم إمكان تحقق الإجماع إلى النظام ء و نسبه البعض الآخر إلى أصحابه قال 
السبكي وأبو إسحاق الشيرازي بأنه قول بعض أصحاب النظام » أما رأيه نفسه فهو أن الإجماع متصور 
ولكن لا حجة فيه . انظر في ذلك: الاكاج (٢/٣٥۳))ء‏ مسلم الثبوت (٢/۲۱۱))ء‏ تيسير التحریر )۲۲٢٢/٣(‏ 


1۲ 


فقد اأجمعت الأمة على مسائل لم يقم عليها إلا الأدلة الظنية» فمنها : 

ب . جمع القرآن الکریم . 

ج . فرضية دفن المسلم الميت على الكفاية . 

د . لا زكاة في أعيان الشجر . 

ه . شحم الختزير حرام كلحمه . 

؟ ‏ القياس؛ فقد اتفق أهل الباطل على الباطلء فاتفاق أهل الحق على 
ادق أحق بالجواز أو الوقوعء أما الأصل فهو مسلمء إذ اتفق اليهود والنصارى مع 
كر ا غل E‏ 


والذي ينقدح عندي أن القول بالامتناع الذايٍ لوقوع الإجماع عقلاً لا 
تصح نسبته إلى النظامء فقد عرف الاجماع بتعريفات حالف با جماهير العلماءء 
ومن عرف شيئاً فقد تصوره عقا إذ كيف يقول باستحالته وهو يعرفه ليبينه 
ضر رفا ناب سک اولك الس ملا لطاب و ا فول لستض 
ا 


وأما الدسبة إلى بعض الروافض» وبعض النظامية » ربعض الخوارج» فهي 
أقوال مرسلة على عواهنهاء ليس لا ما يدعمها من اعتراف وتصريح» أو نقسل 
منضبط صحيح» وما نقل عنهم من الشبهة يفيد صعوبة الوقوع لا يفيد الاستحالة 
العقلية: 


)١(‏ الإحكام للآمدي )١59--1١74/1(‏ 2 الإكاج )۳٥٣/٢(‏ ء كشف الأسرار للبخاري (455/7) البحر 
ا حیط (5727/5--178) ء تيسير التحرير (575-775/5) ء أصول الفقه الإسلامي / د . زكي شعبان 


(ص۱۲۳) »› أصول الإمام أحمد للتركي (رص۹١٤۳)‏ . 


.)۷۱-۹۱ حجية الإجماع وموقف العلماء منه » محمد فرغلي (ص‎ > (ror) الابھاج‎ )٢( 


1۳ 


الفرع الرابع : 

ينقسم الإجماع من جهة كيفية حصول الاتفاق إلى قسمين ما : 

. الإجماع الصريح › ۲. والإجماع السكوبي‎ .١ 

أولا : الإجماع الصريح : 

الأول: الاجماع القولي : وهو الذي يعلن فيه كل بحتھد رأيه صراحة » بأن 
يقول : إن الحكم في المسألة الفلانية هو الوجوب » أو الحرمة مثلاً. 

(( وهذا الإجماع ححة وإجماع قولاً واحداً ))”' . 

الثاني : الإجماع الفعلي : (( أن يتفق الكل على فعل شيء واحد [من غير 
نكير] مثل: اتفاقهم على فعل الصلوات الخمس ء وعلى فعل البيع والاجصارة ‏ 
والمضاربة » وما أشبه ذلك » فهو أيضاً حجة وإجماع قولاً واحداً )7 . 

ٹانیا : الإجماع السکون!٣‏ : 


وهو : أن يبدي بعض ا جتھدین رأيه في مسألة ء بالقول أو الفعل » وينتشر 
ذلك في الباقین » فيسكتون عن معارضته » ولا يظهرون حلاف , 


)١(‏ شرح اللمع (۱۹۰/۲) ء وانظر أصول اللامشي » (ص155١)‏ » كشف الأسرار للبخساري )٦٢٤/۳(‏ ؛ 
أصول السرحسي ( ۳٠۳ / ١‏ ) » القواعد والفوائد الأصولية » (ص۲۹۰) . 

(۲) شرح اللمع ( ۲ / 530 ) ء وانظر : المعتمد ( ٢‏ / 413 557 ) ء أصول اللامشي»ص(59١)»‏ فواتح 
الرحموت ( ۲ / ۲۳١‏ ) ء البحر ا حیط ( > / ٥٠۷‏ ) » الأنحم الزاهرت» (ص7١7‏ ) . 

(۳) سمى الحنفية الإجماع السکوي (( بالرخصة )) لأنه حعل إجماعا ضرورة الاحتراز عن نسبة امحتمعين إلى ٠‏ 
الفسق و التقصير في أمر الدين . انظر : كشف الأسرار للبخاري )٦٣٢٤/۳(‏ . 

. )١١4ص(‎ » شرح اللمع (۱۹۰/۲) ء وأصول الفقه الإسلامي» زكي شعبان‎ )٤( 


1٤ 


حرط الإجماع السکوں!' : 


لا بد لتحقق الإجماع السكوتٍ من شروط تتوفر فيه وهي : 

.١‏ أن يصرح بعض الجتهدين بالحكم؛ فلا يكون السكوت من الجميع. 

؟. أن تبلغ المسألة جميع المحتهدين ء لأا إذا لم تبلغهم لم يتحقق إصاع › 
لأنه لا يمكن نسبة الحكم إلى من يجهله . 

*. أن يكون السكوت محرداً عن علامات الرضا والسخط » لأنه إذا وجد 
رااان ماما عفان واا رحد اي تام ام الانکان 

4. أن عضی زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسالة . لينقطع 
احتمال أهم سكتوا لكوفم في مهلة النظر . 

ه. أن تكون المسألة اجتهادية تكليفيةء لأنما إن كانت قطعية» فسكوقم 
اکتفاء ما علم الناس فيها من حق» وإن كانت غير تكليفية» فلا يدل السكوت فيها 
على شيء » إذ لا تكليف على الناس فيه . 

.٦‏ أن يكون قبل استقرار المذاهب» فأما بعد استقرارها فلا أثر للسسکوت 
قطعا كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم عذهبهم ومذهبه» كشافعي يفي 
بنقض الوضوء يمس الذكر » فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته للعلم 
باستقرار المذاهب . 

* إذا استوفی الإجماع السكونٍ شروطه ء فهل يكون حجة أو لا ؟ وقع في 
ذلك حلاف بین الأصوليين ؛ ولهم في هذه المسألة مذاهب كثيرة » سأقتصر على 
أشهرها » بعدا عن الإطالة . 


.١‏ المذهب الأول : أن الإجماع السكون يعد إجماعا وحجة , وهو قول 
أكثر الحنفية والإمام أحتمد وبعض الشافعية وأكثر المالكية . 


)٤۲٤٥٢/٢( وتيسير التحریر‎ » ) ١504 ۔۔۲٥٢/٢( وشرح الكواكب المنير‎ » )٥۰۳/٤( انظر : البحر المحيط‎ )١( 
( 4 
. )٠٠٠/۳( وكشف الأسرار للبخاري‎ » )٥١٤/٣( والآيات البينات‎ 


"o 


قال ہے یا فإنه إجماع وحجة قاطعة » وبه قال جھور أصحابنا 
اج 


وقال اللامشی!' : (( قال عامة أهل السسنة » يكون ذلنك إجماغا ؛ 
ویکون حجة ))''' 


؟. المذهب الثابي : 
أن الإجماع السكويّ ليس یاجماع ولا حجة . 


وهو قول داود” الظاهري » وابن حزم © 


)١(‏ هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي ء ابو الوليد الباحي ء القرطبي المالكي ء أحد الأئمة الأعلام في 

| الحديث و الفقه والأصول والمناظرة » ولي قضاء الأندلس » وكان فالا ورعاً مخلصاً » له مؤلفات کمسیرة 
منها : (( المنتقى )) شرح المرطأ ء و (( الإشارة في معرفة الأصول )) و(( إحكام الأصول )) » توٹی سنة 
4 ه . انظر ترجته في الديباج المذهب ء (ص ۱۹۷) ء وسير أعلام النبلاء (۲۷۱/۱۱) » وشذرات 
الذهب 5144/99 . 

. )۲۸۲ الإشارة ٹی معرفة الأصرل (ص‎ )٢( 

(*) هو : محمرد بن زيد » أبو الشاء اللامشي » الحنفي ا اتریدي » من علماء ما وراء النهر » عاش في أواحر 
القرن ا خامس وأوائل السادس المجري ء له من الكتب » ٦‏ ا پت 
التوحيد )). انظر: مقدمة تحقیق كتاب التمهيد لقواعد الترحيد»ومقدمة تحقيق كتاب أصرل الفقهء 
اند اتید تر كي. 

. )١55ص(‎ » أصول الفقه‎ )٤( 

5 هو داود بږ ن علي بر بن خلف ؛ ابو سليمان الأصبهاي البغداديی > إمام 8 ل الظاهر » كان زاهداً قل‎ )٥( 
كثير الورع »و كان من عقلاء الناسءمن هزلفاته:(( إبطال القياس ))ء و (( أعلام النبي )) و(( المعرفة))‎ 
ه.‎ ۲۷٠١ و(( الصلاة )) وغيرها ء ترق سنة‎ 
سير أعلام النبلاء (۹۷/۱۳) » شذرات الذهبٍ‎ » )۲۸٤٢/٢( انظر ترجمتہ في : طبقات الشافعية الكبرى‎ 
. (ONY) 

(5) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبر محمد الظاهري » قال الذهبي عنه : (( الإمام الأوحد البحر » ذو 
الفنرن والمعارف ....الفقيه الحافظ المتكلم ء الأديب الوزی 


ر مال 


الظاهري > صاحب التصانيف )) » له تصلنیف 
كثيرة منها (( الحلى )) ء و(( الإحكام لأصول الأحكام )) ء و (( الاجھاع )) » وغيرها » توٹی سنة ٥٥٤‏ 
ه . انظر ترجمتہ قي : سير اعلام النبلاء )۱۸٤/۱۸(‏ » شذرات الذهب (۲۹۹/۳) . 


٦ 


وبه قال عيسى بن أبان" وأبو بكر الباقلاي ء وهو قول الجويني( و 
الغرالي“ وفخر الدين الرازي »وقد نسب هذا القول إلى الشافعي ”۲. 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة » ابو موسى البصري الحنفي » كان من أصحاب الحديث » ثم غلب عليه 
الرأي تفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ء تولى قضاء العسكر » ثم قضاء البصرة » قال أبو 
حازم القاضي عنه : ( ما رأيت لأهل بغداد حدثا أذكى من عيسى بن أبان و بشر بن الولید) ء له كتاب 
(الحج )» و( خبر الواحد ) ء و( إثبات القياس ) وغيرها ء مات سنة١11ه.‏ 
انظر ترجمته في:الفوائد البھیة (ص ١٥۱)ء‏ قذيب الأسماء واللغات (5؟/5 5)» سير أعلام النبلاء ١/١١(‏ 5 4). 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي ابو بكر الباقلان البصري المالكي الأشعري الأصولي المتكلمء 
صاحب اوت گنو فلع اکم شرع یی با فو اسان ا انال 
الأشعري » لیس فيهم مثله ء لا قبله ولا بعده )) ء توق سنة ٣٤٤‏ ه. 
انظر: الديباج المذهب ( ص55" ) » سیر اعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) ء شذرات الذهب .)۱٦۸/۳(‏ 

(۳) هو عبد املك بن عبد الله بن يومف ا موی الشافعي » أبر المعالي المعروف بإمام الحرمين » أعلم المتأخرين 
من أصحاب الشافعي على الإطلاق كما ذكر ابن خلكان ء بجحمع على إمامته وغزارة مادته وتفندے في 
العلرم» من أشهر مصنفاته : (( فایة المطلب )) في الفقه ء و (( البرهان )) ء و (( الارشاد )) و(( غحاث 
الأمم) ء توق سنة ٣۷۸‏ هل . 
انظر ترجمتہ في : طبقات الشافعية الكبرى ( ١55 /٥‏ ) » سير أعلام النبلاء »)558/1١8(‏ شذرات 
الذهب ( ٣۲١۸/۳‏ ). 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي » أبو أحمد الملقب بحجة الإسلام ء قال السبكي عدے: 
(( حامع أشتات العلوم ء والمبرز في المنقرل والمفهرم )) » صاحب التصانيف المفيدة في الفنرن العديدة ك 
((المستصفي )) و (( المنخول )) و (( الوسيط )) و (( البسيط )) و (( الوجسيز )) و(( إحيساء علوم 
الدين)) و (( قافت الفلاسفة )) وغيرها » توٹی سنة ٠٠٠١‏ هل . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / ۱۹۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۹ / ۳۲٣۲‏ ) . 

)٥(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين ء أبو عبد الله ء فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن الخطيب» قال عنه 
الذهبي :(( العلامة ذو الفنون .. الأصولي المفسر ء كبير الأذكياء وا حکماء والمصنفين » كان يتوقد ذكاء)). 
اشھر مؤلفاته ( التفسير ) و ( اٹحصول ) و ( العالم ) و ( فایة العقول ترفي سنة ٦٦ھ‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ( 8 / ۸١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ / ۲١‏ ) » شذرات 
الذهب ( .)۲١ 7/٠‏ 

(5) الإحكام فی أصول الأحكام » لابن حزم (01/17/1) » البرهان )1۹۸/١(‏ » المستصفي )۳٥۸/۱(‏ ا حغصول 
)١15/4(‏ » روضة الناظر (۳۸۱/۱) » الإكاج للسبكي (۳۷۹/۲) ء شرح الكوكب المنسير )۲٥٢/٢(‏ 
علم أصول الفقه خلاف ( ص١ه‏ ) ء أصول ا خضري ( ص۲۷). 


1¥ 


۳ المذهب الثالث : 


أن الإجماع السكويي لا يعد إجماعا لكنه حجة ظنية ء وهو اختيار 
الآمدي!'' حيث قال : (( وعلى هذا فالإجماع السكوت ظیٰ والاحتجاج به ظاهر 
لا قطعی )) . 


وهذا قال أبو هاشم الجبائي فى والصيرفي9©) و بعض أضيجات الشافعي. 


وهذه المذاهب أدلة عقلية سردها يطول» لکن الذي يظهر ترحيحه »وال 
أعلم» كونه إجماعا يحتج به ء وذلك ما يأ : 

.١‏ لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد لأدى إلى أن لا 
ينعقد الإجماع أبداء لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع منهم» والمتعذر 
معفو بالنص» بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى» ویسسلم سائرهم» 
فكان التنصيص من كل غير مشروط"©. 


)١(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد النعلبي » أبو الحسن . سيف الدين الآمدي » الفقيه الأصولي ؛ المتكلم » من 
كتبه (( أبكار الأفكار )) و(( الإحكام في أصول الأحكام )) وغيرها » توئی سنة 571 ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى )75١5/8(‏ » وسير اعلام النبلاء .)۳١٤/۲۳(‏ 

.) ۲۱۹٣/۱ ( الإحكام‎ )۲( 

(۳) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي المتكلم » من رؤوس المعتزلة ء ألف کتبا كثيرة منها 
((تفسیر القرآن )) و (( الجامع )) توفي سنة ٣۳۲ھ‏ . 
انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء )٦۳/٠١(‏ » وشذرات الذهب (۲۸۹/۲) . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله البغدادي » أبو بكر الصيرفي , الإمام الفقيه الأصولي ؛ قال القفال عنه : ((كان أعلم 
الناس بالأصول بعد الشافعي في علم الكلام ))» توفي سنة ۳٣٣‏ هم . انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 
الكبرى )۱۸٦/۳(‏ ء قذيب الأسماء واللغات (۱۹۳/۲) » شذرات الذهب (۳۲۰/۲) . 

(5) المعتمد (535/7) » شرح اللمع (۱۹۱/۲) »› إحكام الفصول (ص٥٠٠)‏ » التمهيد للكلوذاني (۲۲۸/۳) 
والإحكام للآمدي ( ١‏ / ١٢۲۱)ء‏ البحر المحيط ( ٤۹۷ / ٤‏ ) . 

.)۳۰٥/١( كشف الأسرار للنسفي (۱۸۱/۲) ء وأصول السرخسي‎ )٦( 


۸ 


.١‏ أن سکوقم ظاهر في الموافقة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المحالفة 
عادة, 

۳ أن العادة جرت أن النازلة إذا ترلت؛ فزع أهل العلم للاجتهاب 
وطلب ا حکم فيها وإظهار ما عندهم في ذلك» فلما وقعت الحادثة وظهر قول من 
امجتهد في ذلك» وانتشر قوله» ولم يظهر حلاف ذلك مع طول الزنمانء دل أفم 
راضون بذلك» وصار رضاهم عمنسزلة ما لو أظهروا رضاهم بالقول والفعل". 

0 أن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم 
يعرف له مخالف20. 

د. أن السكوت بعد العرض, ووجوب الفتوى لا يحل فإذا كان الحكم 
عنده بخلافه» لا يحل له السكوت» لأن الساكت عن ا حق شيطان أحرس» فسكوقم 
يحمل على الوحه الذي بحلء وهو الموافقة. 


. إرشاد الفحول (ص۱۲۷)‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلةئي الأصول )٦/٦(‏ . 

. )١517/4( الحصرل‎ )۳( 

)٤(‏ كشف الأسرار للتسسفي (۱۸۱/۲) » وأصول السرخسي )۳۰۹-۳۰٣/١(‏ ء والعدة لأبي يعلى 
(٤/٤۱۱۷)۔‏ 


۹ 


الفرع ا خامس : 
عبارات الإجماع 


لقد حكي العلماء رحمهم الله تعالى الإجماع بعبارات مختلفة, ومتنوعة يمكن 
تقسيمها إلى أقسام حسب القوة في الدلالة على الإجماع. 

القسم الأول: 

ما كان صريحا في حكاية الإجماع »وهي مادة (أجمع)وما تصرف منها مثل 
(أجمعت الأمة) » (أجمع السلمون) (أجعع العلماء)» (أمعوا) ء (إجماع), 
(إجماعھم)ء (مجمع عليه) زمجمعون عليه). 

وهذه الألفاظ كلها صريحة في الإجماع .مالم تدل قرینة على أن قائلها يريد 
بحا قول الجمهور كأن يذكره في موضع آخر بعبارة تدل على ذلك» أو يذكر خلافا 
في المسألة مع حكاية الإجماع ء أو يكون مذهبه عدم الاعتداد بقول الأقل مع مخالفة 
الأكثر. 

القسم الثابي: 

ما كان بلفظ (اتفق)وما تصرف منه متل: (اتفقت الأمة). (اتفق 
المسلمون)»(اتفقوا).(بالاتفاق).(متفق عليه)»(باتفاقهم).و نحو ذلك. 

وهذه العبارة ليست كسابقتها في قوة دلالتها على الإجماع لاحتمال أن 
یراد بھا اتفاق بعض الأئمة أو اتفاق مذهي أو اتفاق أهل بلد معين وغير ذلك. 


أما من الناحية التطبيقية فكثير من العلماء لا يفرقون بين حكاية الماع 
بلفظ الإجماع أو بلفظ الاتفاق وغالبا ما یحکون إجماعا واحدا مرة بلفظ الإجماع »› 


7 بلفظ الاتفاق »وهذا يدل على أهما عبارتان مترادفتان عندهم. 


وهناك من العلماء من يفرق بين الإجماع والاتفاق بعدة فروق منھا: 


.١‏ ما م یجزم فيه بالإجماع وعدم الاختلاف يعبر عنه (بالاتفاق) وما جزم 
فيه بالإجماع يعبر عنه بلفظ (الإجماع)» والظاهر أن هذه اصطلاحات بعض الؤلفین 
والكتاب» ولكن ما عليه حلهم في الواقع عدم التفريق بین الإجماع والاتفاق في 
الاستعمال . 


؟. يراد بلفظ الإجماع جميع العلماء» وبلفظ الاتفاق » اتفاق أهل المذهب. 


قال ابن فرحون ”: (اعلم أنه قد وقع للمؤلف” في مواضع من كتابه أنه 
يغاير بين لفظی الإجماع» والاتفاق مغايرة يغلب على الظن معها أنه أراد بالاتقفاق 
اتفاق أهل المذهب دون غيرهم من علماء المذاهب.وأنه أراد بالإجماع اتفاق جميع 
العلماء) 0 


وهذا هو اصطلاح متأخري المالكية ف كتبهم كما هر سضر ول 
۳. يراد بالاتفاق : اتفاق الأئمة الأربعة ,و بالإجماع اتفاق جيع العلماء. 


جاء في مقدمة شرح الزركشي على الخرقي : (الاتفاق وهو :موافقة 
العلماء بعضهم لبعض»وهو فی الاصطلا ح:اتفاق الأئمة على مسألة معینةءولو مع 


لاف غيرهم. أو مع رواية شادة عن بعضهم)7 2. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون ابر الوفاء » كان عالماً فقيهاً جليلاً فاضلاً مفيدا 
له عدة كتب منها "تبصرة الحكام" "الديباج المذهب"»"تسهيل المهمات شرح حسامع الأمهات"»توق 
سنةة ۷۹ه. انظر:الدرر الكامنة(١/784)»شجرة‏ النور .)۲۲٢/١(‏ 

)٢(‏ المراد به ابن الحاحب رحمه الله وكتابه "جامع الأمهات". 

.)١١ ١ص( كشف النقاب ا حاحب عن مصطلح ابن الحاحب‎ )٣۳( 

.)؛۸/١(يشرخ‎ اوء)٥۰/١(لیلح انظر:مراهب ا‎ )٤( 

رہ (1۸/۱). 
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القسم الثالث: 

الجزم بعدم ا خلاف مثل قوهم : 

(لا أعلم خلافاً بین الأمة)» (لا أعلم خلافاً تن اسمن ؤوالأمعة لا 
تختلف في كذا)» (لا خلاف بین السلف)»(لاخلاف بین الصحابة)» (لا حلاف بين 
العلماء)» (بغير خلاف)ونحوها. 

وكثير من العلماء يعبرون بالإجماع »ونفي ال خلاف عن مسألة واحدة مما 
يدل على عدم الفرق عندهم بينهما »ومن هؤلاء ابن عبد البر رهه اللہ ا 

علماً بأن أكثر من يحكي الإجماع إغا يريد ما لم يعلم فيه خلافاً. 

القسم الرابع : 

ها دل على قول الجمهور أو الأكثر أو النص على الشذوذ ونحو ذلك مثل: 

(أجمع الجمهور)ء(لا خلاف بين الجمهور)»(أجعوا إلا من شذ)» (أجمعنا). 
(أجعوا معنا)» (العلماء الیوم جمعون) (أجمع أهل المدينة)» (إجھاع أهل الدينة)» 
(أجمع أهل ا حر مين)) (العلماء على کذا)» ولحو ذلك. 


إجماع الأكثرء أو يرى الشذوذ خلافاً غير معتبر لا يقدح في الإجماع . 


)١(‏ وقع خلاف بین العلماء في کون الجزم بعدم ا خلاف يعد إجماعاً أم لا؟ على ثلائة أقوال: 
الأول : يعد إجماعاً » الاي : لا يعد إجماعاً , الثالث : إن كان ممن كش فوا الإجماع والاعصلاف 
وأحاطرا به »يعد إجماعاً وإلا فلا » وعلى كل فقول ابن عبد البر لا أعلم خلافاً ؛ يعد إجماعاً لأنه قد أحاط 
بالإجماع والاختلاف. انظر في ذلك:البحر ا حیط(٤/۷١۲).‏ 


۷۲ 


الفرع السادس : 
المسألة الأولى : أثر انقراض العصر في صحة الإجماع 


المراد بانقراض العصر یرت هيم غلماء مر بعد افا على نكري 
الحادثة الى وقعت قي عصرهم » على ما اتفقوا عليه . 


فالمراد بالعصر : علماء العصر ء والمراد بانقراضهم : موقم . 


احتلف الأصوليون في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع على أقوال ؛ 
أهمها ما يلي : 


١۔۔‏ أن انقراض العصر لا یٹ يشترط 2 > بل ينعقد الإجماع محرد حصول 
الاقاقے بقل تق ۰٢‏ 


قال الباجي : (( ذهب أكثر الفقهاء 00 إلى أن الإجماع يصير حجة 


عقيب انعقاده » ولا يعتبر في ذلك انقراض العصر )) ” 


۲ أن انقراض العصر » شرط لصحة الإجماع . 


)١(‏ انظر في ذلك : العتمد )٠٠۲/۲(‏ ؛ شرح اللمع (1۹۷/۲) » إحكام الفصول (ص 157) ء الإشارة في 
معرفة الأصول (ص ۲۷۸ ) » المستصفى )۳٠١/١(‏ » بذل النظسر (ص )٥٥٥‏ ء أصول اللامشي 
(ص”15١)‏ » أصول السرخحسي /١(‏ ۳۱۰) » المحصول )١٤۷/٤(‏ » الإحكام للآمدي )۲۱٦/١(‏ » كشف 
الأسرار للنسفي (۲/ ۱۸۰) ء شرح مختصر الروضة (57/7) » كشف الأسرار للبخساري )۲١٦۹/٣(‏ 2 
الإمماج (۳۹۳/۲) » البحر ا حیط )١٠١/٤(‏ ء الأنحم الزاهرات (ص؛ )٠١‏ »شرح الكواكب المنير 
)۲٤٢/٢(‏ » الآيات البینات (۳۹۹/۳) » تيسير التحریر (۲۳۰/۳) . 


(؟) إحكام الفصول ( ص٤١٥‏ ) . 


8 


وهو ظاهر کلام الإمام أحمد''' ونصره بعض الحنابلة » وهو قول ابسن 
فورك" من الشافعية » ونقل عن المعتزلة" . 


۳ ۔ أن انقراض العصر يشترط في الإجماع السكوت دون الإجماع الصريح 
وهو اختیار الآمدي . 


وحجة الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر ما يلي :_ 
.١‏ أن الاجماع هو الاتفاق » وقد وجد قبل انقراض العصر 0 


؟. أن الأدلة السمعية الي توجب حجية الإجماع عامة قبل انقراض العصر 
وبعده وتخصیعھا بانقراض العصر تحکم بغير دليل . 


۳. أنه لو اشترط انقراض العصر لم يغبت الإجماع ء لأن العصر الأول لا 
ينقرض حن يلحق يمم قوم من أهل الاحتھاد من العصر الثاني ء فيعتبر إإجماعهم » 
والعصر الثاني لا ينقرضون حى يلحق م قوم من العصر الذي بعدهم ؛ وهلم جیا 
ا 


.٤‏ وقع الإجماع على کون الإجماع حجة بعد انقراض العصر المخالف» وهذا 


یستلزم أن تكون الحجة في نفس الاتفاق» أو نفس انقراض العصرء أو 0 الأمرين ؟. 


)١(‏ قال أبو الخطاب : (( ... ومن لم يعتبر انقراض العصر عکس ذلك ... وقد أومأ إليه أحمد )) . التهيد 
)۳٣۸/۳(‏ » وقال ابن بدران عن الإمام أحمد : (( ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط )) الدخل (ص١١۱)‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فورك ء أبر بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي ء الفقيه الأصولي النحري المتكلم 
له تصانيف نافعة » توق سنة ١5(‏ 4ه) . انظر ترجته في : طبقات الشافعية الكبرى (/۱۲۷) » وسير 
أعلام النبلاء 5/17 )5١‏ . 

(؟) انظر في ذلك : إحكام ابن حزم )٠١۸/١(‏ » والتمهيد لأبي الخطاب 247/59 ء إحكام الفصرل 
(ص٤٦٥‏ ) شرح اللمع (۱۸۷/۲) » إحكام الآمدي )۲۱٦/١(‏ »كشف الأسرار للبخاري )٥٥٤/٥(‏ 
وشرح مختصر الروضة (/17) ء البحر انحیط )٢١٥/٤(‏ ء وشرح الكوكب المنير )۲٤٢/٢(‏ . 

)٤(‏ انظر في ذلك : ائنحصول (3/54 )١‏ ء شرح اللمع (۱۹۸/۲) ء إحكام الآمدي (۲۱۷/۱) شرح مختصر 
الروضة (57/7) » كشف الأسرار للبخاري )٥٥٤/٣(‏ ء والبحر ا حیط 5٠0/4(‏ ) ء شرح الكوكب المنير 


. )۲٣۰/۳( ء الآيات البينات (۳۹۹/۳) ء تيسير التحریر‎ )۲٢۷/٢( 


۷ 


أما انقراض العصر فقط فغیر جائز ء إذ لو جاز لأصبح الانقراض دون 
الاتفاق حجة وهو باطل . 
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أقوالهم حجة » وهذا محال . 


فلم يبق سوى نفس الاتفاق ء وهو ثابت قبل انقراض العصر › ولا يزيده 
الانقراض إلا تأكداً كبيراً » كما أن ما بعد الاتفاق يعد استدامة للاتفاق الذي قبله . 


ه ‏ أن القول بانقراض العصر يقتضي تأجيل الحجة» وهذا ييؤدي إلى 
مفسدة عظيمة» فنقول مثلاً : إن إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر » وجمع 
المصحف» وقتال المرتدين» الم يصبح حجة إلا بعد انقراض زمن الصحابة!! وما فائدة 


الاحتجاج بالإجماع حينئل ؟١.‏ 


Vo 


المسألة الثانیة : إجماع الأكثر. 


اختلف العلماء رجهم الله تعا ی فيما إذا اتفق امجتهدون في عصر من 
العصور على مسألة ما » وخالف بجتھد أو انان » هل يكون هذا إجماعا يعتد به أم 
لا ؟ وذلك على عدة أقوال . 

القول الأول : 

أن هذا لا يكون إجماعا ء بل لا بد من اتفاق الجميع » وهو قول جمهور 
العلماء ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 


القول الثابئ : 

أن اتفاق الأكثر إجماع وحجة مع وجود مخالفة من الأقل ولا يعتد بقول 
المخالف » وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ثانية عنه » وابن حرير 
الطبري » والجصاص 0 

القول الثالث : 

أن اتفاق الأكثر يكون إجماعا وحجة ء إن أنكرت الجماعة على المحالف 


خالفته وم تسوغ له اجتهاده » كإنكارهم على ابن عباس قوله : بجواز ربا الفضل . 
أما إن سوغت الجماعة مخالفة من خالف بأن كان ف المسألة بجال للاجتهاد 


كقول ابن عباس بعدم العول » فإنه يعتد بقول المخالف» و لا يكون اتفاق الأكثر 


)۲۲۹/۲( انظر : العدة (117/4١١)»والإاحكام للآمدي(١/٦۳۳)؛وامسودة(۳۲۹)ءوشرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)٦٦٤(لوصفلا‎ ماكحإ»)؟51١14/5( والفائق في أصول الفقه (۳۰۳/۳) » فاية الوصول في دراية الأصول‎ > 


(۲) العدة (٤/۱۱۱۸)ءوالإاحکام‏ للآمدي(۱/٦۳۳)‏ رکشف الاسسرار للبخاري )۲٤٤/٢(‏ » والاهاج ٠‏ 


(؟/475)»والتقريروالتحبير(37/7)»والفائق في أصول الفقه (4/7٠7)؛وأصول‏ الس رخسي (١/٦۳۱)؛‏ 
فاية الوصول في دراية الأُصول(٦/٥٦٢٦۲)ء!إحکام‏ الفصول(١45).‏ 


Y٦ 


وس کر و الور سم سمشو تا افرضےمین 
اط میا گور دادا شاا 

وهو ظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى حیث قال : ((لا أجمع 
الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب » وهم الحجة على من شذ عنهم ء أن 
ذبح امحوسي بشفرة المسلم ومديته» واصطياده بكلب المسلم لا يمحل ؛ علمنا أن 
المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصائد والذابح لا آلته ء وبالله التوفيق)) “. 


القول الرابع : 


أن اتفاق الأكثر ححة ولبعق بإجماع » وهو ما رجحه ابن اا 1 


)١(‏ هو : يوسف بن محمد ا جرجاي ‏ وقيل يوسف بن علي بن محمد الحرجاني ء أبر عبد الله ء تفقه على أي 
ا حسن الکرمحی » كان عالما يرحل إليه في الواقعات » له خزانة الأكمل في ست مجحلدات » جمع فيها حل 
مصنفات الحنفية » وله شرح الزيادات » وشرح الحامع الكبير » ومختصر كتاب الكرخي ء توفي سنة مان 
وتسعین وثلاثمائة . انظر : الجواهر المضيئة (۳/١1۳)»والفوائد‏ البھیة(ص ۱٢۲۳)۔‏ 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله » وقيل ابن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد ء أبو عبد الله 
البصري المالكي ؛ كان إماما عالما متكلما فقيها أصوليا » كان بحانبا لعلم الكلام » يصف أهله بأئھم من 
أصحاب الأهراء » له كتاب في أصول الفقه » وآحر في الخلاف » وقي أحكام القرآن » وله اختيارات شواذ 
» توفي سنة تسعين وثلاثمائة تقريبا انظر: ترتيب المدارك(11/7١7)»الديباج‏ المذمب (ص”757)» ولسان 
الميزان .)۲۹۰/٥(‏ 

() انظر : أصول السرحسي (717/1)والعدةلأبي یعلی(٤/۱۱۱۸)ءوالفائق‏ في أصول الفقه(707/7)»وفماية 
الوصول في دراية الأأصول(٦/٦٦٦۲))ء‏ والتقرير والتحبیر(۹۳/۳)ء وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
(ص .)٦٦٤‏ 

.)۲۸۷-۲۹٦/١ہ(راکذتسالا‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الرويني » أبو عمرو ا معروف بابن ا حاجب ء فقيه ء مفست ؛ 
مناظر » مبرز في عدة علوم » متبحر » مع دين وورع » وتواضع ؛ واطراح للتكلف ؛ كان من اذكياء العلم 
رأسا في العربية » وعلم النظر » سارت ,عصنفاته الركبان منها "جامع الأمهات" مختصر في الفقه » و"المختصر 
في الأصول" ء "والكافيه في النحو والشافيه في الصرف" ء توفي سنة ست وأربعين وستمائة » انظر : سير 
اعلام النبلاء (٢٢/٢٦۲))ءوالدیباج‏ الملذھب/(ص۲۸۹)۔ 

)٦(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب (74/5)»كشف الأسرار للبخاري (٣/٢٢۲)ءوالتقریسر‏ والتحبسیر(۹۳/۳) ؛ 
رفرع کرک اقفو راا 


۷۷ 


* حجة الجمهور ؛ القائلين بأن اتفاق الأکٹر لیس إجماعاً ولا حجة: 

الدلیل الأول : ْ 

قال تعالى : [فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنعم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا) . 

وجه الدلالة من الآية : 

أمرنا فی حالة الاختلاف برد الأمر إلى الله وإلى رسوله أي إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ء وق إجماع الأكثر مع خالفة الأقل حصل 
الاختلاف فوجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ء فهما 
الفیصل في النزاع ء ولم نؤمر باتباع الأكثر. 

الدليل الثابي: 

أن الأدلة الدالة على کون الإجماع حجة تواردت بلفظ الأمة والمؤمنين ء 
وهما متناولان لكل الأمة والمؤمنين » وظاهران فيه » وعندما يستعملان في الأكثر 
فإغا هو على سبيل التجوز ء وأيضاً فالاتفاق حاصل على القول بتعمي مهما ء وإذا 
كان كذلك لم يكن لتلك الأدلة دلالة على أن إجماع الأكثر حجة ء لأن الأصل 
عدم التجوز وعدم دليل آخر ”". 

الدليل الغالث : 

العقل يجوز الخطأ على جميع العلماء وعلى بعضهم › ومقدار ما ورد به 
الشرع عصمة جميعهم » وبقي الباقی على أصل جواز الخطأ . 


)١(‏ سورة النساء( )»آية(55). 
(؟) انظر : العدة لأبي يعلى )١١77/4(‏ » إحكام الفصول (ص )٦١٤‏ › فاية الوصول (٦/۷٦٦۲)ء‏ حامع 


الأسرار في شرح انار (445/5)» تيسير التحرير (۲۳۷/۳). 


(۳) انظر:إحكام الفصول (4517)»فماية الوصول إلى دراية الأصول (7517/5)» جامع الأسرار 


(47/5 4)»والتقرير والتحبیر( ٤/۳‏ 9)»وتيسير التحریر(۲۳۷/۳)ءوشرح الکو کب ال نیر(٢/۲۲۹).‏ 


.)۲۲۹/۲٢(رین إحكام الفصول (571)»والعدة(77/4١١)»تيسير التحریر(٣/٣۳۳)ءوشرح الکو کب ا‎ )٤( 


۷۸ 


ويناقش کلام ا جمھور بأن كلامكم يصح ويسلم إذا كان مع الملخالف 
دليل» أما إذا انعدم دليله» وم يرخص له أحد في الخلاف؛ فلا شك أن قوله مهدرء 

* أدلة القائلين بأن اتفاق الأكثر يعد إجماعا : 

الدليل الأول : 

المخالفة للجماعة شذوذ فينا عنه ء ففي الحديث (يد الله مع الجماعة» ومن 
3 3 

ويناقش هذا الدليل بأنه أمر باتباع أئمة ا حق من السلاطين والولاة» وعدم 
الخروج عليھم؛ وأمر للعوام باتباع إجماع العلمای وليس أمرا للمجتهد في الحككم 
الظیٰ بترك ما يراه حقا ليصبح إمعة 0" 

الدليل الان : [من المعقول] 


أن قول الأكثرين راجح» وقول المخالف مرجوح» والعمل بالراحح واجب 
متعين» ويناقش هذا بأنه دليل الحجية» لكنه لا یخول وصفه بكونه إجماعا ”. 


* والذي أراه راجحا من وجهة نظري ما يلي : 

يعتبر اتفاق الأكثر إجماعا بثلاثة شروط : 

الأول : بناء قول الأكثر على قول صحيح المأحذ. 

الثابي : انعدام الدليل مع المخالف» بأن يكون قوله بمحض الاجتهاد . 

النالث : عدم تسويغ الجماعة له هذا الخلاف؛ بل يتوجهون إليه بالتنبيه 
او الانکار ۴۳۶ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٦٦۷( ٠١٤/٤‏ 3 وقال غریب ۔ 
(۲) انظر : أصول السرحسي (١/٣۳۱)ءوالعدةلابي‏ یعلي(٤/۱۱۱۸)ءوالفائق‏ في أصول الفقہ(۰۳/۳٥)ءوفایۃ‏ 
الوصول ٹی درایة الأصول(٦/٦١٦۲)‏ والتقریر والتحبیر (۹۲۳/۳) وإحكام الفصول یی أحكام الأصول 


.)٦٦٤ (ص‎ 


۷۹ 


المسألة الغالثة : مستند الإجماع 


ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا بد للإجماع من مستند يمستند 
إليه ا جمعون . 


والمراد بالمستند : هو الدليل الشرعى الذي يعتمد عليه امجتهدون في إثبات 
الحكم الذي أجمعوا عليه “. 


وعلل الجمهور ذلك : بأن لو الإجماع عن مستند يستلزم الخطا ء لان 


القول بغير دليل خطاً ء واللازم باطل » فشت أن الإجماع لا يكون إلا عن 
Des‏ 


- وبأن الأمة ليست يآكد حالا من الرسول (صلى الله عليه وسلم)» لأنه 
من المعلوم أنه لا يقول ولا يحكم إلا عن دليل من الوحي » قال تعالى : وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى]”"» فالأمة أولى وأحرى أن لا تقول إلا عن 
و 


فبعد اتفاق الجمهور على أن الإجماع لا بد له من مستند » وبعد اتفاقهم 
على کون المستند دليلا قطعيا » اختلفوا في کون المستند دليلا ظنيا كخبر الآحاد 


والقياس على النحو الات : 
أولا : کون خبر الآحاد مستندا للإجماع 


اختلف الأصوليون في کون خبر الآحاد مستندا للإجماع على قولين. 


.)۲۲٠/١( انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

)٢(‏ انظر : الإحكام للآمدي (١/٢۲۲)ء‏ وکشف الأسرار للبخاري )٥۸۱/۳(‏ والابھاج (۳۸۹/۲)»وشرح 
الکو کب المنير (۲۰۹/۲)ء وفاية الوصول .)۲٦۳٣/٦(‏ 

(۳) سورة النجم (٥۲٤)ءآیة(٣۔۔٤٣).‏ 

۔)۲٦٢۳‎ ٤/٦(لوصولا‎ ةيافو»)۲۲۳/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 


القول الأول : يجوز أن يكون خبر الآحاد دا للإجماع وو قول 
0 0+0۰ 


القول التابي: عدم جواز کون خبر الآحاد مستندا للإجماع ء وهو قول 
الظاهرية» وابن جرير الطبري والشيعة » وبعض المعترلة ”'. 


* استدل الجمهور على ذلك بما يلي ": 

١‏ لو قدرنا وقوع الإجماع عن خبر الواحد لا يلزم عنه لذاته غلا عقلاً ؛ 
ولا معن للجواز إلا ذلك . 

۲ أن النصوص الثبتة لحجية الإجماع لم تفرق بين الاجماع المستند إلى 
دليل قطعي أو ظين » واشتراط ذلك تخصيص للأدلة بلا خصص وهو فاسد 


۴۳ أن الاجماع 7 يق خر الآحاد اقع فعلاً : نس نے أدل 
5 عن یی 5 و 


* واستدل النافون لكون خبر الواحد مستنداً للإجماع عا يلي : 


١‏ أن الإجماع قطعي ء وخبر الواحد ظیی » و لا يجوز بناء ما هو قطععي 
على ما هو ظي“. 


ةيافو»)٤۸۲/۳( انظر : الإحكام للآمدي (574/1)جامع الأسرار(۹۰۰/۳)ءوکشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
.)۳١۳/۳( الوصو ل(57/5؟)ءوالإبماج (۳۹۱/۲)ءوالفائق‎ 


(؟) انظر : الإحكام للآمدي (١/7714)؛‏ وکشسف الأسرار للبخساري(487/7) »وجامع الأسرار 
١/*(‏ 45)ءوفاية الروصول(٦/٤١٢٦۲)ءوالاھاج(۳۹۱).‏ 

)٣(‏ ومن أمثلة ذلك : إجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل القبض ؛ ومستندهم في ذلك حديث ابن عمر رضي 
الله عنہ : ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)) متفق عليه ء وإجماعهم على أن بنت الابن تسستحق 
ابس کا ای كتنا ا يذللق ار عن رسول اله مدل 1ق علیہ وسل وکنا مان إن کا الله 


في موضعه من هذه الرسالة . 


)٤(‏ انظر في ذلك : الإحكام للآمدي (١/٢۲۲)ء‏ وجامع الأسرار (۹۰۰/۳)ء وكشف الأسرار للبخاري 
.)٦۸٤/۳(‏ 


۸۱ 


ويرد على ذلك عا قال السرخسي : ((بينا أن ! جماع هذه الأمة ححة 
شرعاً باعتبار عينه ء لا باعتبار دليله » فمن يقول بأنه لا يكون إلا صادراً عن دليل 
موحب للعلم ؛ فإنه يجعل الإجماع لغواً » وإغا ينبت قف العلى بدك الال ف رمق 
یکر کون الإجماع حجة أصلاً سواء » وبر الواحد والقیاس وإن لم يكن موجبا 
للعلم بنفسه » فإذا تأيد بالإجماع ؛ فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من کتساب الله أو 
لمارا را ل دہ بت لالد يمير ركيد 
للعلم من هذا الطريق قطعاً)) ”'' 


والصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور من جواز کون حر الآحاد 


ثانا : کو القياس مستنداً للإجماع : 
اختلف الأصوليون رجهم الله في جواز کون القياس مستندا لاو ماع على 
أقوال : 
القول الأول: 
جواز کون القياس مستندا للإجماع وهو قول جمهور أهل العلم . 
القول الثابي : 


عدم الجواز ء و هو قول الظاهرية » وابن جریر الطبري » والشيعة » وبعض 
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.)۳۰۲/۱( أصول السرخسي‎ )١( 

)٢(‏ انظر : الإحكام لابن حزم 47/١(‏ 5)؛أصول السرحسي (۳۰۲/۱)ءوشرح اللمع (587/7):والإحكام 
للآمدي(١/774)؛»وفاية‏ الوصسول(٦/۳۸٦۲)؛‏ و كشف الأسرار للبخساري(۱۸۲/۳)ء وو جسامع 
الأسرار(۰۰/۳٥۹)ءوالانتھاج(۳۹۱/۲)ءوالبحر‏ ا حیط(٤/٤٥٥)ءوشرح‏ الک وکب ا نیر(٢/٦٦۲).‏ 

. المصادر السابقة‎ )٣( 


۸۲ 


القول الثالث : 

فرق قوم بين القياس الجلي ء فجوزوا كونه مستندا للإجماع » وبين القياس 
الخفي ؛ فلم يجوزوا كونه مستندا للإجاع ‏ 

* استدل الجمهور على الجواز بما يلي : 

۔۔ القياس دليل شرعي يجب العمل به » والأمة مأحوذة بوجوب الملصير 
إليه» فیجب لذلك صحة إجماعها عليه » كما يصح إجماعها من جهة النص . 

۔۔۔ وقوع الإجماع عن طريق القياس ء والوقوع دليل الجواز » ومثال ذلك : 

أ إجماعهم على خلافة الصديق رضي الله عنه قياساً على إمامته في 
الصلاة . 

ب - إجماعهم على تحريم شحم الخزير قياساً على لحمه . 

وغير ذلك من الأحكام المجمع عليها ومستندها القياس تدل دلالة صريحمة 
على أن القياس يصلح أن يكون مستندا للإجماع . 

ومن رد ذلك فليس لديهم أدلة تنهض لقاومة أدلة الجمهور › فالظاهرية 
أبوا ذلك » «لأن اباسا بض دللا ام راما ابن کر والائوہ سا ات 
لا يصح وجودہ ء ولو وجد لكان دليلاً مستقلاً . 

هذا والراجح في هذه المسألة ء والله أعلم ء ما ذهب إليه جمھور الأصوليين 
من صحة استناد الإجماع إلى القياس ء لسلامة أدلتها وقوقا ء ويؤيد ذلك وقسوع 
الإجماع على مسائل ليس فيها نص بل كان مستند الإجماع القیاس؛ وإنكار ذلك 
وكا 


)١(‏ انظر : الإحكام لابن حزم (47/1 5),أصول السرخحسي (۳۰۲/۱)ءوشرح اللمع )۱۸۳/٢(‏ والإاحکسام 
للآمدي(١5/1؟١)»وفاية‏ الوصو ل(7578/5)»وكشف الأسرار للبخساري(487/7)؛وجامع 
الأسرار(۰۰/۳٥۹)؛والانھاج(٢/۳۹۱)ءوالبحر‏ ا حیط(٤/٤٥٥)ءوشرح‏ الكوكب ا نیر(٢/٦٦۲).‏ 

(۲) انظر في ذلك : أحكام الفصول(. ٠‏ 5)»وشرح اللمع(٢/٦۷٣)ءوالاحکام‏ للآمسدي (١/٢۲۲)ءوفایة‏ 
الوصول(٦/٢١٢٦۲)ء‏ وکشف الأسرار للبخاري )٤۸۲/۳(‏ والفسائق (۳۱۰/۳) ء والإتمساج (۳۹۱/۲) 
والبحر ا حیطر(٤‏ /٤٥٥)ءوشرح‏ 7 النیر(٢/‏ ٦۲)۔‏ 


AY 


المطلب الثابئ 


الإجماع عند ابن عبد البر رم الله 


وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول : مفهوم الإجماع عند ابن عبد البر. 
الفرع الثاني : عباراته في نقل الإجماع. 
الفرع الثالث : مصادر ابن عبد البر في 
الإجماعات الفقهية . 


الفرع الرابع : أهمية إجماعات ابن عبد البر. 
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الفرع الأول: 
مفهوم الاجماع عند ابن عبد البر ره الله تعالى 


يعد الإجماع الأصل الفالث بعد الكتاب والسنة »يفزع إليه 
العلماء»فيستدلون به إذا وجدوه وتحقق لديهم انعقاده»وهذا ما قرره ابن عبدالبر 


رضي الله عنه في کتبه»وهذه نصوص منها. 


: نصوص ابن عبد البر في منزلة الإجماع‎ ٠ 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی: ((إجماع الصحابة حجة ثابعة.وعلم 
صحيح إذا كان طريق ذلك الإجا ع» التوقيف» فهو أقوى ما يكون من السنن وإن 
کان احتهادا ول کف شيء من ذلك مخالفاً»فهو أيضاً علم وحجة لازمة قال 
تعالى: (... ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
e‏ > وهكذا إجماع الأمة ء إذا أجمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك 
فيه لأا لا تجتمع على ضلال))'. 

وقال أيضاً: ((أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الکتساب:أو 
حكاية سنة عن رسول الله صلی الله عليه وسلمءأو اجتمع رأيهم على شيء فهو 
الحق لا شاك فيه))”". 

وقال أیضاً: ((والأحكام لا تحب إلا بنص کتساب أو سنة ثابتة أو 
إجماع) )و كل هذا يدل على أهمية الإجماع عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى وعلى 
مرتبته فهو بعد الكتاب والسنة. 


(١)سورة‏ النساء (٤)ءآیة .)۱١١(‏ 
(۲) التمهيد .)۲٦۷/ ١(‏ 
(۳) جامع بيان العلم وفضله .)۹۹٤/۲(‏ 


۔)۱۸٤/۱۸( الاستذكار‎ )٤( 


* أقسام الاجماع عند ابن عبد البر : 
من نصوص ابن عبد البر السابقة يتبين لنا أن الإجماع عنده ينقسم إلى قسمين : 
* القسم الأول: الإجماع القطعى: 
وهذا یکفر من ينكره» ویستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل »وهو ما علم من 
الدين بالضرورة »فقد قال رحمه الله تعالى : (([ما] تنقله الكافة عن الكافة »فهذا من 
الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هنالك حلاف .ومن رد إجماعهم فقد رد نصا 
من نصوص الله »يحب استتابته عليه»وإراقة دمه إن لم یتب خروجه عما أجمع عليه 
: )0 
المسلمون العدول»وسلوكه غير سبيل جميعهم)) . 
* خصوصية إجماع الصحابة : 


ومن الاجماع القطعي الذي لا يجوز خلافه عنده رحمه الله تعالى إجصاع 
الصحابة رضوان الله عليهم و بخاصة إذا كان مستندہ النقل. 

فقد قال رجه الله تعالى : ((وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافہ »لأنه 
لا جوز على جميعهم جھل التأويل »وني قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسسطا 
لتكونوا شهداء على الناس).دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من 
خالفهم كما أن الرسول صلی الله عيه سلم حجة على جميعهم)). 


* القسم الثاني الاجماع الظنی: 


وهو ما لم يجزم بانتفاء الخالف »أو كان المخالف واحداً أواثنين ومع ذلك 


يحكى االإجماع عليه »أو كان مستندہ ظنيا. 


)١(‏ جامع بیان العلم وفضله (۷۷۹/۱۔-۷۸۰). 
(۲) سورة البقرة (۲)» آية .)١ ٤۳(‏ 
(۳) حامع بيان العلم وفضله .)۷٦۰/١(‏ 


۸٦ 


قال رحمه الله تعالی: ولل جاهو أن یقول :إن زكاة الفطر لے كانت 
فريضة» لكفر من قال إِنھا ليست بفرض» كما لو قال في زكاة ا ال المفروضة أو في 
الصلاة المفروضة :إها ليست بفرض كفر. 

فالجواب عن هذا ومثله : أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي یقطےع 
العذر »كفر دافعه »لأنه لا عذر له فيه . 

وکل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ويخطأءفإن تمادى بعد 
البيان هجرءوإن لم يبن له عذر بالتأويل. ۱ 

ألا ترى أنه قد قام الدليل... على تحريم نكاح المتعة »ونكاح السر»والصلاة 
بغير قراءة»وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيدءإلى أشياء يطول ذكرها من فرائض 
الصلاة»والزكاة والحج وسائر الأحكام . 

ولسنا نکفر من قال بتحليل شيء من ذلك ,لأن الدليل في ذلك يوحجب 
العمل ولا يقطع العذر »والأمر في هذا واضح لمن فھم))'”'. 
ويتبين نما سبق أيضاً أن مستند الإجماع عند ابن عبد البر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مستند توقيفي من الكتاب والسنة وقد قال : ((إذا كان طريق ذلك 
الإجماع التوقيف»فهو أقوى ما يكون من السنن)). 

الثایٰ:مستند اجتهادي استدلالي» تدل عليه النصوص» ولكن ليس صراحق 
كالإجماع المستند إلى القياس»فهذا عنده يوجب العمل ولا يقطع العذر كما تقدم 

* حجية إجماع الأكثر عند ابن عبد البر: 

أما عن إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: 

فابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى ذلك إجماعاً وحجة خاصة إذا كان قول 
الأقل ليس له دليل ظاهر يدعمه ويؤيده ء فابن عبد البر يرى أن مخالفتهم ليست 


۔)۳۲٣__۔۳۲٣‎ ٣/١ ٤( التمهيد‎ )١( 
.)۲٦۷/ ٤( المصدر السابق‎ )۲( 


۸۷ 


مؤثرة فانعقاد الڑجھاع لبطلان دليلهم أو لبعد اجتهادهم وخفائسه عن اتباع 
الأصولءفقد قال رحمه الله تعالى : ((فلما رأينا جماعتهم وجمهورهم وعامتهم التي 
هي الحجة على من خالفها ولا يجوز الغلط عليها في التأويل »ولا الاتفاق على 
الباطل »ولا التواطؤ عليه مع احتلاف مذاهبها ءوتباین آرائها :قد اتفقواءإلا من شذ 
من لا يعد خلافا على ا حمھور »بل هو محجوج يم »مأمور بالرجوع إليهم إذ شذ 
غنهه))00. 

فقد صرح ابن عبدالير رحمه الله تعالى بأن المخالفين لجماعسة العلمساء إذا 
کانوا قلة و لم يكن لهم دليل يستند إليه »ولا نظر صحيح يقولون به يلزمهم 
الرحوع إلى قول الجمهور ولم يعتبر مخالفتهم. 


وقال رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن في السهو عليها 
[أي جلسة التشهد الأول ]إلا فرقة شدت وغلطت))”©.فقدسماه إختاعاءووسم 
الغا اشترتزافاظ 


وقال أيضا:((وأجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان 
المصلي يعلم أنه في الصلاة »ولم يكن ذلك قي إصلاح صلاته »يفسد الصلاة إلا ما 
روي عن الأوزاعي أنه من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم 
تفسد بذلك صلاته»وهو قول ضعيف في النظر ءلقول الله عز وجل: (وقوموا لله 
قانتين ))7 .فسماه إجماعاء وضعف قول الأوزاعى رحمه الله . 


وقال أيضا:(( أجمع ا جمھور الذين لا جوز عليهم تأويل الكتاب وهم 
الحجة على من شذ عنهمءأن ذبح ا موسي بشفرة المسلم ومديته) واصطياده بكلب 


.)۱۹۹/۲( التمهيد‎ )١( 
.)۲۹۲/۱۰( المصدر السابق‎ )٢( 
۔)۲۳۸(ةیآ؛)٢(ةرقبلا سورة‎ )۳( 

.)۳٥۰/١(دیھمتلا‎ )٤( 


۸۸ 


المسلم لا يحل»علمنا أن المراعاة »والاعتبار إنغا هو دين الصائد والذابسح لا 
آلته)).وهذه العبارةصريحةني حجية إجماع الأكفر ءلعدم الدليل عندالأقل. 


ويوضح ما ذكرته عن ابن عبد البر من أن مذهبه أن إجماع الأكثر ححة 
وإجماع إذا لم يكن للأقل دليل صريح من الأثر أو نصيب صحیح من النظرءانتقاده 
لبعض الاجماعات الى حكاها أصحايما مع أن المخالف فيها الأقل» ولولم يكن هذا 


مذهبه لما انتقدھا »ولذكرها على أفا إجماع وقواها. 


الحية لا ختلف في قتلها » قال أبو عمر : ليس كما قال نافع ء وقد اختلف العلماء 
یی جواز قتل الحية للمحرم » ولكنه شذوذ))”2. 


وقال أيضاً: (رقال اللیث بن سعد : أجمع المسلمون أن قليل الرضاع 
وكثيره يحرم في المهد ما أفطر الصائم » قال أبو عمر:لم يقف الليث على خلاف في 
ذلك . 


وقال أيضاً:((وأما قول مالك : بأن أهل العلم قد أجمعهوا أنه لا بأس 
بالشركة والتولیة والإقالة في الطعام»وغيره إلى آخر كلامه »وأحسبه أراد أهل العلم 
في عصره. أو شيوخه الذين أحذ عنهم ءوأما سائر العلماء فإفهم لا یجیزون الشركة 
ولا التولية قي الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه ء فإن الشركة والتولية بيع من 
البيوع))”". 


وقال أيضا: ((ومن حجته [أي الإمام الشافعي] ... الإجماع على لحم 
الشاة المذبوحة غير المسلوحة أنه لا يجوز بيعه حي تسلخ ويخرج من الجلد ... قال 


.)۲۹۷۔۔۲۹٦/١ہ(راک الاستذ‎ )١( 
.)١5 5/١ التمهيد(ه‎ )٢( 
۔)۲٦۰/۱۸(راک الاستذ‎ )۳( 


.)٦٦/٢٢( المصدر السابق‎ )٤( 


۸۹ 


أبو عمر :لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ »لأن أبا يوسف 
بجیز بيعهاكذلك » ويرى السلخ على البائع))”©. 

وما تقدم يبين مدى تحري ابن عبد السبر رجمے الله تعالى في حكاية 
الاجا عءفإذا كان خلاف الأقل لا يدعمه ذليل صريحءأو نظر صحيح فلا عبرة 
بقوله ولا یخرق الإجماع ويلزمه الرحوع إلى قول الجمهور. 


.)۳۰۱-۔٥۰۰/۱٢( التمهيد‎ )١( 


الفرع الثابي: 
عبارات ابن عبد البر في نقل الإجماع 


لقد استعمل ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حكاية الإجماع عبارات مختلفة 
ومتنوعة قد يرى البعض أنه ألبسها غموضاء وشابما تعقيداء ما جعلها منتقدة عند 
بعض العلماء لأن الباحث في إجماعاته قد بجد صعوبة في تحديد مراده من ذلك 


التنوع . 


إلا إننا يمكن أن نعزو هذا التنوع لدقته وتحريه في حكاية الإجماع »فهو لا 
مل يازا الإجماع هكذا فضفاضة بل يضبطهاء وينتقي ويتحرى في العہسارات 
لتكون أقرب ما تكون للواقع “. 


ومن عباراته رحمه الله تعالى في حكاية الإجماع ما يلي: 


(الأمة جتمعةم”' (واجمعت الأمة)”"» (أجمع المسلمون)» (أجمع علماء 
المسلمين)” ©» (وقال الجميع من علماء المسلمين)» (علماء المسلمين جتمعون) 
(إجماع لا حلاف فیە)““ء (واجب بالسنة ا جتمع عليها). 


)١(‏ مدرسة الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الحديث والفقه» وآثاره في تدعيم المذهب المالكي بال مغرب» 
محمد بن يعيش» (۱۳۳-۱۳۲/۲). 

(؟) الاستذكار (۹١۱/٦۱۷)۔‏ 

(۳) المصدر السابق .)١٤١/١۷(‏ 

.)١51/15( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (۳۱۷/۱۲)۔ 

(5) المصدر السابق (۱۹۲/۱۸)۔ 

(۷) نفسه (451/15). 

(۸) التمهيد »)55/١١(‏ والاستذكار (5١5/1؟١).‏ 

(۹) التمھید(٢۱۸۰/۲ء‏ والاستذكار (۲۱۸/۱۸). 


55 


وكذلك : (وقد أجمعوا)' (عند الجميع) (إجماع السلف)”", (أجمع 
فقھاء الأمصار)*» (وقد أجمع العلماء)”: (بإجماع من العلمام” (أجمع جمهور 
العلماع'"ء (اتفق العلما)) (الفقهاء أئمة الفتوى متفقوث)”ء رولا أعلم بين 
علماء المسلمين خلاقام”:۷ رلم يختلف العلماع" "رلا خلاف بین العلماء قدا 
وحدیاً)' (لا أعلم خلافام٦'‏ رلا خلاف علمته بین السلف والخلف من 
علماء الأمصار)!'' (لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصا ' (لا بالف 
الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والزيغ والضلال)” . 


)١(‏ التمھید(٦۱۲۹/۱)ء‏ الاستذكار (۲۱۸/۱۸)۔ 
(؟) التمهيد .)77/١١(‏ 

(۳) الاستذكار .)٦٦٤/١٢(‏ 
)٤(‏ التمهيد (۲۰۷/۸). 
)٥(‏ المصدر السابق .)5١١/55(‏ 
)٦(‏ الاستذكار (5١1/؟55).‏ 
(۷) المصدر السابق .)405/1١8(‏ 
(۸) الاستذكار (۱۱۳/۲۲). 
(3) المصدر السابق .)5514/١5(‏ 
)٠١(‏ التمهيد .)۱٥۷/۱(‏ 
)١١(‏ الاستذكار (۲۷۰/۱۷)۔ 
)۱١(‏ المصدر السابق (۱۷۸/۱۲)۔ 
(۱۳) نفسه (٢۲۰۸/۱)۔‏ 

)١5(‏ نفسه (۱۹۲/۱۸)۔ 

.)۸/۱۷( نفسه‎ )١15( 


)١٦(‏ التمهيد (٥۵۸/۱)ء‏ والاستذكار (۱۷/۱۸)۔ 
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الفرع الثالث: 
مصادر ابن عبد البر رحمه الله تعا ی في إجتماعاته. 

لا شك أن ابن عبد البر رحمه الله تعا ی قد أفاد من حكاية العلماء المتقدمين 
للإجماعات فهو ينقلها عنهم معزوة إليهم تارة »وتارة ينقلها ويثبتها دون أن يذكر 
مصدره في النقل ويظهر ذلك من مطابقة نص إجماعاته معإجماعات من سبقوه»و ممن 
أفاد منه ابن عبد البر »ابن المنذر رحمه الله تعالى »فقد نقل عنه مصرحا باسمه أو 
متبينا لإجماعه دون تصریح باسمه. 

كما نقل عن أبى جعفر الطحاوي وأفاد منه کٹیرا وبخاصة في نقل المذاهب 
ولاق فان كمد عله :ولق آئی عليه زی عبد ان يذلك ال رھ كان غاا 
بجمیع مذاهب الفقهاء ره ه00 . 

كما نقل عن الشافعي ء والمزي» والثوريء والأوزاعي» والزهري» وغيرهم 
كثير من تقدموه. 

إلا أن ابن عبد البر رجہ الله تعالى عند نقله للإجماع له حالان: 

الأول: أن يذكر الإجماع وينسبه لقائله وينتقده. 

مغل قوله: ((وقال بعضهم عن أيوب»قلت لنافع :فالحية »قال :الحية لا 
يختلف في قتلها. 

قال أبو عمر :ليس كما قال نافع»وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية 


للمحرم...))”". 


.)05)08/1١ التمهيد (ہ‎ » )59209/١8( انظر: الاستذكار‎ )١( 
انظر:حامع بيان العلم وفضلە(۸۹۷/۲)۔‎ )٢( 
.)۱٥٥١/١١ر(دیھستلا‎ )۳( 


۹۳ 


وقال أيضا: ((وقال الليث بن سعد :أجمع المسلمون في أن قلیل الرضاع 
وكثيره يحرم في المهد ما أفطر الصائمءقال أبو عمر:لم يتقف على حلاف في 
ذل 


الثابئ: أن يذكر الإجماع وينسبه لقائله ولا ينتقده وقد ينسبه إلى المذهب. 


مغل قوله: ((قال الشافعي:.. .لا يجوز ذلك في واحد منهما بالإجماع والسنة 
الثابتة)). 

وكقوله: ((قال داود:فهذه الأشياء الستة لا يجوز بيع الجنس الواحد منها 
بعضه ببعض متفاضلا لإجماع الأمة أيضا على ذلك))'''. 

ولعل سبب سكوته كونه معتقدا لصحة الإجماع »أو لأنه ذكر الاحتلاف 
قبل ذلك »أو لعدم نشاطه لانتقاده. 

الغالث: أن يذ كر الإجماع وينقله عن غيره ولا ينسيه »فیکون معتقدا 
لصحته» مثل قوله: ((وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي علىالذمي»فدل على أهم 
مرادون))7 )) فهو موجود بنصه في مختصر اختلاف العلماء معزوا للطحاوي نفسه. 


.)۲٦٢/١۸(راک الاستذ‎ )١( 


.)۲۹٤١/٦( التمهيد‎ )٢( 


(؟) المصدر السابق (٦/۲۹۹)ء‏ وانظر: (۷/١٤۱۷)۔‏ 


CY) نفسه (۳۱۹/۱۳) وقارن مع مختصراختلاف العلماء‎ )٤ 
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الفرع الرابع: 
أشمیة إجماعات ابن عبد البر رحمه اللہ تعالى 


وصل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى درحة عالية »ورتبة منيفة في العلوم 
الإإسلامية المعروفة 2 عھدہ أقر بذلك له معاصروه »و نسبوه اك اللاجتهاد المطالق» 
فقد کان ذا اطلاع واسع»ومعرفة تامة ع»فخل٠ف‏ وراءه آراء ونظريات وااجتهادات 


فقد نقل عنه العلماء الذين جاءوا من بعده ابتداء بتلامذته ومعاصريه 
أمثال ابن حزم وغيره»ومرورا بابن رشد الحفيد وابن قدامة وشيخ الإإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وغيرهم وانتهاء بالعلماء المعاصرين. 


فهم على اخدلاف عصورهم مقرون له بالتقدم. والامامة) وتام العلم 
عذاهب العلماء واختلافھم غلى مر الأعضار الى سبقته. 


* شبة وردها : 


ولكن ثمة شبهة قد ثارت حول إجماعات ابن عبد البر رحه ا لله تعللى ؛ 
من حيث الاعتماد عليها » فقد قال المقري في قواعده: 

((قال بعضهم: احذر إجماعات ابن عبد البرء واتفاقات ابن رشد))0". 

وعلى الرغم من أن المقري رحمه الله لم يعز هذه المقولة إلى إنسان بعينهء إلا 
أن العلماء ردوا على هذه الشبهة . 


)١١‏ هو : محمد بن محمد بن اُجد المقري التلمساي»أبر عبد الل أحد بحتھدي اذهب المالكي»ومن أكابر 
المتأخرين الأثباتءله القواع د والكليات»وأحاديث الأحکسام توق سنةم هلاه.. انظسر: نفح 
الطیب(۷/٦٦۲)ءو‏ شجرۃ النور ال زکیة(/۲۳۲). 


.)٤۳٥٣۔.۔۳٣٤/١(دعارقلا‎ )٢( 


قال محمد المكي بن عزوز”: ((شذوذ الواحد والائنسین لا يفل 
بالإ جما عءواستظھر ابن الحاحب حجيته»وعلى ذلك ابن عبد السبر في حكايته 
الاجماعاتء ومن لا حبر عنده ھُذا الوجه مرخ المتأخرين» قال:لا تعتبر إجماعات ابن 
عبد البر »وقد رد هذه المقالة الباردة صاحب المعيار» وأبطلها لأن ابن عبد البر من 
لا يعتبر مخالفة الشاذ »وهو من أطواد الأصول والفروع)). 
وقد تبين لي من خلال الفصول والباحث الي جمعتها في رسال أن حكاية 
ابن عبد البر للإجماع م تعتمد فقط على ما ذكروه من عدم اعتداده بمخحالفة الواحد 
والاثنين» بل الظاهر أنه لم تصح عنده في كثير ما نقله من الاجماعات مخالفة أصلا 
لا لواحد ولا لاثنين ء أو لم يجد دليلا للمحالف الشاذء أو يكون المخالف من أهلى 
البدع والزيغ الذين تطرح مخالفتهم عنده'" » أو لم تبلغه هذه المخالفة (على ندرة 
ذلك) » وقد رأيت في المسائل التي بحنتها أن الكثير من العلماء سبقوه أو تابعوه 
٤ ٠ ۱ ٠. 1 ١ ١‏ . 5 0 9 
على حكايته الإجماع» وال لم يوافق عليها منها قليل ”“ء فكيف يحذر مع هذا من 


إجاعاته؟!! 


فالصواب أن ابن عبد البر رحمه الله من أطواد الأصول والفروع »عالم 


موسوعي لم يزل العلماء ينقلون إجماعاته في كتبه جيلا بعد جيل. 


)١(‏ هو : محمد المكي بن مصطفي بن عزوز الشريف الحسيني الإدريسي المالكي التونسي أبو عبد الله ولد عام 
١ه‏ في ترنس »وهر فقيه أصولي أديبءله المسألة المهمة في سبب اختلاف الأئمة» ورسالة قي التقليد 


والاتباع توفي سنة 7+4 ١ه.انظر:‏ شجرة النور(/٤٣۳)ءوالأعلام(۹/۷١٠۔-١١۱)۔‏ 


(( هدية الناسك في أن القض في الصملاة هومذهب الإمام مالك ( ص ۲۱۱۲۰ ۱) ؛وانظسر 


:ا لمعیارا عرب( ۱۲ /۳۱۔۔۳۲)۔ 


(۳) كابن علیة والأصم فقد ذكر ابن عبد البر أفما ممن شذت أقراله عن مذاهب السلف فلا يعتد بخلافهماء 


كما بالتمهيد )۲۹٦٦۲۹٥/٦(‏ » ولم ينفرد ابن عبد البر بذلك » بل وافقه عليه جمع من أهل العلم تمن 
سبقه » أو حقه » فالجصاص له نحر هذا (أحكام القرآن١/7١5)‏ » وكذا المساوردي (الحاري ۲۲۷/۷) »› 


و شيخ الإسلام ابن تيمية (بحمرع الفتاوى ۳") وغيرهم. 


)٤(‏ بلغت نسبة المسائل التي رأيت عدم صحة نقل الإجماع فيها في رسالتی نحوا من ( ۷ 70)» وكثير منها تلبع 


فيها من سبقه قي حكاية الإجماع. 


55 


ا گیا صل تہ ہے مد رت بے رخ ص کی ١‏ سے شس ص وبر o e o a‏ ہیر ہک کے AL‏ کے نے ہی کت ا ا ا ا الوم لالد لد اد E‏ عد ا جر لت ارد 


مسائل إجماعات ابن عبد البر في الفقه 


وفيه فصول: 
الفصل الأول : إجماعاته ق النذور والأيمان. 
الفصل الثابئ اما في الأضاحي والذبائح والعقيقة. 
الفصل الثالث : إجماعاته في الفرائض . 
الفصل الرابع : إجماعاته في النكاح . 


الفصل الخامس : إجماعاته 2 الطلاق والإيلاء والظهار 
ا 


الفصل السادس: إجماعاته في العدة والنفقات والرضاع. 


الفصل السابع: إجماعاته في البيوع وبعض المعاملات. 


نيه ALE‏ تہج وہ وہ رجح جنروا 


لک ود جا ےت لله اع ۱ مو وتيك لوده رواج الوه موا 


تو يات بخ ری نے 


اس عفد ود میمت نع ےا نے 


STF‏ مه لود 


.0 لوا جک سا ہر ہہ را ہیں 


By‏ يرو مد مو وہ وه مہ یم مايوه 


۱ 


ع 


اجا 


٠ 
0 
.. 
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عات اٴں٠٭‏ عد ١‏ 


ي 


الأول 
المبحث الأول : الإجماعات في النذور . 


رو وو ہہ ےہ ہی بك تفع صن رہ 


النذور والأبمان 


کر ری ود سض سض رھ جل ہے a‏ ہر کو SR RS DE‏ بد د يد هل 


4 
a 
¢ 


.جج سی ید جح دہ بد میں جع یرود یسح چو مہ یھ ETE O‏ عدو يعي وجو مجه و جع لوجي جو جس یمم مہ RIN ATA Eo‏ ا ا6555 ئڈئچووسھوھو٤ژپئگپوھااڈڑا9و٤اسا.-. TF TD TET‏ جم یج یم جم يوا بو صصح مد بون نایم ہم مم مہ RRS IASI‏ ابوت اويا حو کب RRS‏ منج 


a 


سم 


ع4 0 مم کد و ےو در ےہر تر رھ کی ر ھر کر کی کک ہے لق راد ٠‏ تر ےت کم ہے رر رر 


3 
3 


3 بیج سیت یگ ریہ ہیں کیک لحك O SLD‏ اہ کا جا ہا ات کا تا سارہ ا ا ہا ہا رر 


وفيه مسائل : 


الال الأول عو ما الح هع الت تدرا اھر تی 
المسألة الغانية : نذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة فيه . 


المسألة الثالثة : إذا حال الزوج بین الزوجة ونذرها فيما یضر به كان 


عليها قضاؤه » هذا إذا كان غير مؤقت . 


ا نا نہ دک لم نت دک La U‏ تح تل الوا ےت بوك ل شک مو ات لق ہج NE NUL NNE‏ لج Ta iS‏ ظا ا ها لوا لا ےج 


المسألة الرابعة : نذر المرأة إذا لم يضر بزوجها » لزمها الوفاء به . 


لوا یہہ 


المسألة الخامسة: من نذر على نفسه أن يعتق رقبة مؤمنة م يجزئه إلا رقبة 
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مؤمنة . 


عضو UE‏ می ام لہ نے انا دہ NAY‏ نام لہ حم ےد مہ نج بج ا کا اک مع سا بی ای 


المسألة الأولى ۱ 


جواز صدقة الحي عن الميت نذرا أو غير ندر . 
ينتفع الميت بصدقة الحي عنه ء سواء كانت نذراً أو غير نذر ”» وذلك 


من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موقم عمل البر وا خسیر من 
الصدقة والدعاء وغير ذلك, بغير سبب منهم ولا يلحقهم وزر ما يعمله غيرهم. 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( ولا خلاف بين العلماء في جواز 
صدقة الحي عن الميت را اي 


وقال أيضا ( رحمۂ الله تعالى ) : (( وأما معن هذا الحديث فمجتمع عليه 
في جواز صدقة الحي عن الميت لا يختلف العلماء في ذلك وأنها ما ينتفع الميت كما 
وكفي بالإجماع 3 ۱ ۱ ۱ 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 


.١‏ الإمام المازري (ت ٠۳١‏ ه ) حيث قال : (( ولا خلاف في 
الصدقة عنها ء فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة)). 


)١(‏ النذر لغة :مصدر وفعله نذر» يقال نذرت أنذر ا بکسر الذال وضمهاء فأنا ناذر إذا أوحب على 
تنه كوا فرط والنڈر شرعا :إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول اغ ن بأصل الشرع. 
انظر : الصحاح في اللغة (؟/055) » النهاية في غريب الحديث )۳۹/٥(‏ کشاف القناع )۲۷۲/٦(‏ . 

۔)۳٣‎ | ٢ر‎ ۱٢ | ۱٠١ ( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) ا حدیث هو حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه في وفاة أمه ويأتي في مستند الاجماع إن شاء الله . 
)٤(‏ التمهيد ( ۲٢‏ / ۲۹۳۴ء و (١؟8/5ه١).‏ 

. )١5/5( المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 


؟ . وقال أبو العباس القرطبي رت 555 ه ) : (( ولا خسلاف أن 
والحي)) . 
وقال أيضاً : < ... أن من قام عن آخر بواجب مالي في الحياة أو بعد 


٤ء‏ - ٦") CT‏ 
الوت أجزا عنه وهذا نما بحوز النيابة فيه بالإججماع )) ١‏ 


۳. وقال ابن قدامة رت ٠‏ ه ) : (( واي قربة فعلها وحعل واا 
للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات 


فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات ما تدخلھا النیابة))”''. 


3 . وقال أبو عبد الله القرطبي ( ت١۷٦‏ ه ) : (( وليس في الصدقة 
اختلاف)''. أي في جوازها عن الميت . 


ه . وقال النووي ( ت٦۷٦‏ ه ) : (( ... أن الصدقة عن الميت تنفع 
الميت ويصله ثواها وهو كذلك يإجماع العلماء)). 


ک رقال ايها ترز دن يوان دة غو اھر احا وان ت ا ف 


وينفعه وينفع المتصدق أيضا ء وهذا كله أجمع عليه المسلمون ))7 . 


قل اروا وھ ا ال اليف لت ال 
وما مجمع عليهما ))". 


المفهم شرح صحيح مسلم (505/4) . 
المصدر السابق ( ٤‏ / 557 ) . 

.)51١9 / ۳( المغى‎ 

الجامع لأحكام القرآن ( ۱۷ / 74 ) . 
شرح صحیح مسلم (۷۹/۷)۔ 
المصدر السابق ( )۷١ / ٠١‏ . 
المصدر السابق ( ٠١‏ / ۷۲). 


۔۔ وقال أيضا : (( الصدقة تصل إلى الميت وينتفع يما بلا خسلاف بين 
المسلمين وهذا هو الصواب )). 


٦‏ . وقال ابن تيمية رت ۷۲۸ھ ) : (( ليس في الآية ...»ولا في 
الحديث » أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وعا يعمل عنه من البر » بل أئمة الإسلام 
متفقون على انتفاع الميت بذلك ء وهذا نما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقد 
دل عليه الكتاب والسنة ء والإجماع ء فمن حالف ذلك كان من أهل البدع )). 


۷ . وقال ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه) : (( فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمسع 
على وصوظغما ومنصوص من الشارع عليهما ))©. 


۸ . وقال المرداوي دت 65 ه ) : (( الواجب الذي تدخله النيابة 


وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع إذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للمیت نفعه ذلك 
اعا ٥))‏ 


۹ . وقال الشربيني ( ت ۹۷۷ ه ) : (( تنفع الميت صلقة عنه ء ووقف 
٤‏ وبناء مسجد وحفر بئر ونحو ذلك » ودعاء له من وارث وأجنبي » كما ينفعه ما 
فعله من ذلك قي حياته للإجماع والأخبار الصحيحة في بعضها ))©2. 


وقف المصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجرة منه في حياته أو غيره عنه بعد موته 


ودعاء له من وارث وأحببي إجاعا ¢ 


.)۸۲ / ١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أي قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) النجم آية (م*) . 
(۳) الفتاوي ( ۳۰١٣ / ۲٤۲‏ ) . 

. ) 157 / 5 ( تفسیر القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) الإنصاف ( ۲ ١|‏ ھ)۔. 

(5) مغن ا حتاج ( ۳ / 1۹ ) . 

(۷) ھایة امحتاج ٦(‏ / ۹۹۲ . 


١‏ . وقال الزرقاي رت ١١١١‏ ه ) : (( وقد قام الإجماع على انتفلع 
الميت بصدقة ا حي عنه وكفي به حجة )). 

* مستند الاجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عائشة رضي الله عنها : (( أن رجلا قال للنبي صلی الله عليه وسلم . 
إن أمي افتلتت ”© نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها » قال: نعم 
تصدق عنها )) 7 متفق عليه. 

الدليل الٹائ : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (( أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه استفق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فقال: 
اقضه عنها)) متفق عليه“ . 

وجه الدلالة من الحديثين . 

في الحديثين أمر بالصدقة عن الميت» والمأمور به مشروع » ويكون دائراً بين 
بالصدقة عن الميت الذي لم ينذر» وفي الآخر الأمر بالصدقة عن الميت الذي نذر. 


الخلا ةة 


ثبوت الإجماع على جواز صدقة ا حي عن الميت نذرا أو غير نذر. 


. )7١/4( شرح مرطأ مالك‎ )١( 

)١(‏ ( افتلتت نفسها ) ( بالفاء وضم التاء ) أي ماتت بغتة وفجأة ء والفلته والإفتلات ما كان بغفة » شرح 
مسلم للنووي )۷۰/۱٢(‏ ء وانظر : حمل اللغة بباب الفاء واللام وما یٹلٹھا )۷١ ٤/۳(‏ والمصبساح المنسير 
الفاء مع اللام (ص۱۸۳) . 

09 صيح البخاري بشرح الفتح ٤/٦(‏ 4:ح1750) » صحيح مسلم بشرح النروي (۷۱/۱۱ ءح١١٠٠)۔‏ 

. 0٦۳۸ ايح‎ / 1١١ ( صحيح البخاري بشرح الفتح (4/5 24 ح۱١۲۷ ) »صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


١٠٠١ 


المسألة الثانية . 
نذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة فيه . 


يجب على من نذر طاعة لله تعالى الوفاء بنذره ولا كفارة فيهه؛ مادام 
الوفاء به مكنا (. 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( ولا خلاف بين العلماء أن نذر 
الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به » ولا كفارة فيه ))”'. 


وقال ألا ع رزو اما من حدر شيعا نه ف طاعة قر انحن غعلو انان ونه 
كالصلاة والصيام والصدقة والعتق وما أشبه ذلك من طاعة الله » وهذا ما لا حلاف 
بين علماء المسلمين فيه ا 


* من وافق ابن عبد البر رمہ الله تعالى على حكاية الاجماع السابق. 
نقل الإجماع على أن نذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به جماعة من العلماء منهم: 


١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأجمعوا على أن كل من قال: 
إن شفي الله عليلي أو قدم غائبي » أو ما أشبه ذلك » فعلي من الصوم کذا ء ومن 
الصلاة کذا ء وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره ))©. 


)١(‏ ما حكاه ابن عبد البر رحمه الله من الإجماع على أن الناذر للطاعة لا كفارة عليف إنما هر في القادر على 
الوفاء بنذرہہ فان عجز ماليا أو بدنياً أو لعارض؛ فهو داخل في أصحاب الرخخص المنصوص عليهم بنحو قول 
الله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه) [سررة البقرة(؟) : آية (۱۷۴)] » وهل عليه كفارة 
مع ذلك أو لا؟ حلاف بين العلماء والذي یترحح أن عليه الكفارة مع القدرة عليه؛ والله أعلم. 
انظر : بدائع الصنائع )۹۱/٥(‏ » وبداية امجتهد )455/١(‏ » المغي (575/17) : مغن ا حتاج .)٠١٤/٤(‏ 

.) ٤١ / ٠١ ( الاستذكار‎ )۲( 

.) 58/5 ( التمهيد‎ )٣( 

(ی) الإجماع ر ۲( . 


۲ وقال ابو سليمان الخطابي رت ۳۸۸ ه ) : (( وقد أجمع السلمون 
على وجوب النذر إذا لم يكن معصية ))“. 


” . وقال ابن حزم رت ٥٥٤‏ ه ) : ((واتفقوا أن من نذر من الرحسال 
الأحرار العقلاء البالغين غير السكارىء لله عز وجلء نذرا من صلاة في وقت تجوز 
فيه الصلاق أو صدقة ما بملك ما يبقي لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيف اوک 
حج أو صيام جائز أو اعتكاف أو عتق رقبة یملکھا حين نذره بعينها أو عتق شخص 
معين » وکل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجلء إن كان كذا وكذا لشيء ذكره 
ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر )) ". 


٤‏ . وقال ابن رشد رت ٠۲١‏ ه ) : (( ل يختلف أهل العلم في وحوب 
ما لله فيه طاعة بالنذر ))”'. 

٥‏ . وقال ابن العربي رت ”1ه ه ) في معرض حديثه عن نذر الطاعة 
: ((وأما اجتماع الأمة ؛فلا حلاف بينهم في وجوب الوفاء به )). 

5 . وقال الکاسائ (ت ۱۸۷ ه) : (( فإن نذر وسمىء فحكمه 
وحوب الوفاء تما می ء بالكتاب العزيز ء والسنة ء والإجنماع والمعقول .... والناذر 
شرط الوفاء بما نذر فيلزمه مراعاة شرطه » وعليه إجماع الأمة))”۔. 

۷ . وقال ابن رشد الحفيد رت ۰۹٥‏ ه) : ((.. اتفقوا على لزوم النذر 
المطلق في القرب .. وكذا أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط: إذا 


.)43/4( معالم السنن‎ )١( 


(۲) مراتب الإجماع ( ۱۸١‏ ۱۸۷ ) . 


.)۲٢٢ / ۳ ( البيان والتحصيل‎ )٣( 


۔)٦٦٦‎ 5603/5 ( القبس‎ )٤( 


E 1 بدائع الصناع ( ه‎ )٥( 
.)٠٠١/٤(جاتحلا كأن يقرل : إن شفان الله » فعلي حج بيت الله انظر : المغي (577/1) » ومغي‎ )٦( 


١٠. ه‎ 


كان نذرا بقربة ))0©, 


۸ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( وأجمع المسلمون على صحة 
النذر في ا لحملة ولزوم الوفاء به )). 


٩‏ . وقال ابن شداد رت ٦٦٦‏ ه ) : (( وقد أجمع السلمون على 
وحوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية ..))”'. 

٠‏ . وقال أبو العباس القرطبي رت 555 ه ) : (إثم النذر . إما طاعة 
فيجب الوفاء به بالاتفاق ))©2). 


وقال أيضاً في مكان آخر: (( ... نذر طاعة فليلزم الوفاء به اتفاق0)©. 


١‏ . وقال أبو عبذ الله القرطبي (ت 1۷١‏ ه ) : (( والمللتزم على 
قسمين . أحدهما النذر »وهو على قسمين » نذر تقرب مبتدأ كقوله . لله علي صلاة 


وصوم وصدقة ونحوه من القرب » فهذا یلزم الوفاء به إجماعا))0 . 


وقال أيضا : (( .. إن كان نذرا ؛ فالوفاء بالنذر واجب بغير خلاف وت رکه 


١‏ . وقال النووي ( ت ٦۷١‏ ه ) : (( وأجمع المسلمون على صحة 
النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة )) ©. 


.) ٤۹١ / ١ ( بداية اٹ چتھد‎ )١( 

.) ٠١۳١ / ۱۳ المغئى‎ )۲( 

(۳) دلائل الأحكام ( ۲ / ٥٣٣۳‏ ) . 

.) 5١15 / 5 ( المفهم‎ )٤( 
)و وا /۷ی.‎ 11۳ / ٤ ( ری المفهم‎ 
. )۸۱/ ۱۸ ( الجامع الأحكام القرآن‎ )5( 
. )174 / ۸ ( المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) شرح صحيح مسلم ( ۱۱ / ۸۱) . 


۳ . وقال الزرکشي (ت ۷۷۲ھ ) : (( لا تراع في صحة النذر 
ولزوم الوفاء به في ا حملة )) 00 


٤‏ . وقال أبو عبد الله الدمشقي ر القرن الثامن ) : (( النذر إن كان في 


طاعة فهو لازم بالاتفاق )) . 


5 :وقال يدر الدين ہی ہے ریہ :زر وام رھ قلي 
وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة )). 


٦‏ وقال ابن الهمام ( ت٦٦۸‏ ه ): (( ففي لزوم اللمذور الكتاب 


والسنة والإجماع ٠٠‏ والاجھاع على وجوب الایفاء به » وبه استدل من قال من 
المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذر )) . 


۷ . وقال ابن مفلح ( ت ۸۸٤‏ ه) : (( نذر التبرر . وهو السستحب 
يتنوع أنواعا منها . إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها » وتككون 
الطاعة الملتزمة ثما له أصل في الشرع » فهذا يلزم الوفاء به إجماعا )) ”. 


8 . وقال المرداوي (ت ۸۸۰ ه) : (( لا نراع في صح النذر ولزوم 
الوفاء به في الجملة)) 7 


15 وقال البهوي و(وت١اه٠٠اه)/):‏ ((وأجمعوا على صحة النذر» ولزوم 
الوفاء به في الجملة)) . 


. ) ۱۹٤ / ۷ ( شرح الزرکشی على الخرقي‎ )١( 

. )۱۱۷ رحة الأمة في احتلاف الأئمة (ص‎ )٢( 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ۲١٠/۲۳‏ ) . 

. )۷۳۰ / * ( وانظر حاشية ابن عابدين‎ » )۳۷١/٤( فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ المبدع ( ٩‏ / ۳۳۲ ) ءوقال: التبرر التقرب» يقال تبرر تبرراً أي تقرب تقرباً. 
(5) الإنصاف (۱۱۷/۱۱) . 


(۷) شرح منتهى الإرادات (55/5 5) . 


4 . وقال الشوکاۓ رت ٠٠٠١‏ ه ) : (( .. النذر قد أجمع المسلمون 


(١) : 1‏ 
على صحته ووجوب الوفاء به )) '. 


*مستند الإإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 


الدليل الأول : 
قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 100 
وجه الدلالة من الآية : ۱ 


أن النذر من جملة العقود المأمور بالوفاء بھا فوجب الإيفاء به . 

الدليل الٹای : 

قوله تعالى : [ وليوفوا نذورهم ...)7 

وجه الدلالة من الآية : 

أن لام الأمر اقترنت بالفعل المضارع ء فكان ذلك من صيغ الأمرء وهو 
للوحوب في الأصلء ولا قرينة تصرفه عن ذلك. 

الدليل الغالت:- 

قوله تعالى ( يوفون بالنذر و خافون یوما كان شره مستطيراً91). 
وجه الدلالة من الایة : 


امتدح سبحانه وتعا ی الموفين بنذورهم» وأثى عليهم ولا يكون ذلك إلا 


على ما هو حسن مشروع . 


. ) ۳٣ / ٤ر السيل ا حرار المتدفق على حدائق الأزهار‎ )١( 
.)١ ( سورة المائدة ( ه ) الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحج ( ۲۲ ) الآية ( ۲۹ ) . 

۱ . )۷( الأية‎ ) ٥۹ ( سورة الإنسان‎ )٤( 


الدلیل الرابع : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( قال النبي صلی الله عليه وسلم . من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))'» رواه البخاري . 

رالاس اترتا 

فيه الأمر بإيفاء النذر وهو للوحوب حيث لا قرينة صارفة. 


مھ 


الخلاص ہے ` 


.) 1۷٠١ يح‎ ٤٤١ / ١ ( صحيح البخاري بشرحه الفتح‎ )١( 


المسألة الغالغة 


إذا حال الزوج بين الزوجة ونذرهاءكان عليها قضاؤه 


إن كان غير مؤقت 0 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( فان حال زوجها بينها وبين الوفاء 
بنذرها ذلك» كان عليها قضاؤه يا جماع أيضا ء هذا إذا کان غير مؤقت )) (. 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق . 


لم أجد من وافق ابن عبد البر ر رحمه الله تعالى ) على حكاية الإ ماع في 
هذه المسألة » ویحکون الإجماع على مثيلاتما في غير باب الک عل هيع ارا من 
التطوع بغير إدن الزوج وذلك لأن النذر غير المؤقت يشبه التطوع من وجه كونه 


من ہت قضاؤہ یی أي وقت ا ا 


قال النووي ( ت 575 ه ) : ((الزوج له حق الاستمتاع يما في كل 
الأيام » وحقه فيه واجب على الفور ء فلا يفوته بتطوع ولا واحب على 
التراحي))» ويتعلق النذر بذمة الزوحة مي استطاعت إلى ذلك 2ے 


)١(‏ أما إن كان مؤقتا فقد وقع فيه ا خلاف بین الفقهاء لأنه يفوت بفوات وقته» فلا يجوز تأخير الوفاء به عن 
ذلك الوقت» إلا لعذرء وهل یکون حق الزوج عذرا لأنه على الفرر» حل حلاف وإنما كان حق الزوج 
واحبا على الفور بأمر الشرع» لاحتياحه للزوحة دوماء فلا يفوته بالتطوع ولا براحب على التراخي» دون 
ما تضايق وقته فأصبح واجبا على الفرر. 
انظر : فتح الباري (۳۷۰/۱۰) » الفقه المنهجي )557/١(‏ . 

.)۸۳ /١١( الاستذكار‎ 0١ 

(*) لکن قال ال خطابی : رر لم يختلف العلماء في أن له [ أي الزوج ] منعها من حج التطرع)) معالم 
السنن(۱۱۷/۲) ءوقال النووي: (( وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل فا صےوم التطرع 
وزوحها حاضر إلا بإذنه )) . شرح مسلم (۸ /۱۹). 

.۔)٠١١‎ ٠۰۱ /۷( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


١٠ 


* ستل الإجماع امحكي في المسألة. 
الدليل الأول , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قلل: (( لا 
يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه )) ”'ء الحديث متفق عليه . 


النهي عن صوم المرأة بغير إذن زوجها وهو حاضر وهذا يعم الفرض 
والنفل» لأن حق الزوج واجب عليها » قال الخطابي : (( منافع المتعة والعشرة من 
الزوحة مملوكة للزوج في عامة الأحوال » وإن حقها في نفسها محصور في وقت دون 


ا 
الدليل الثان : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان يكون علي الصوم من رمضلن 
ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان )) . 


وني رواية : (( وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم)) متنفق 


وف رواية : (( إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ء فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى يأنَّ 
شعبان )) » رواه مسلم. 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح ۳٦۹/۱۰(‏ وح 5145 26ح0137) ء وصحیح مسلم بشرحه النروي 
(‘TT ze oT)‏ 

(۲) معالم السنن ( ۲ / ١۱١۷‏ ) . 

(٣)صحیح‏ البخاري بشرحه الفتح ۰/٤(‏ ۷۰ ۱ح۱۹۰۰) » وصحيح مسلم بشرحه النووي (۱۸/۸ء ح۹١٤ .)١١‏ 


. النووي » المصدر السابق » نفس اج ُزء والصفحة‎ )٤( 


* وجه الدلالة من الحديث . 


أن زوجاته صلی الله عليه وسلم كن يؤخرن قضاء رمضان الواحب حي 
شعبان » وذلك مراعاة منهن لحقه صلی الله عليه وسلم » فدل ذلك على أن للزوج 


منع زوجته من التطوع ومن الواجب الذي ليس له زمن معين . 
الدليل الغالث : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( قال النبي صلی الله عليه وسلم. من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )) ", رواه البخحاري . 


أن من نذر طاعة وجب عليه أن يأنَ ها ء والمرأة داخلة في هذا العموم 
فإذا حال الزوج بينها وبين أن تفي بنذرها لحقه تعلق النذر بذمتها حن تحد وقتا 
للوفاء فتفعله فيه » كما نذرت » ولما كان حق الزوج مقدما على غيره كان له أن 
بمنعها من الوفاء بنذرها . 


- 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن المرأة إذا نذرت نذرا ومنعها زوجھا من الوفاء بے 
كان عليها قضاؤہ مي وحدت إلى ذلك سبيلا بأن كان الوقت متسعا لذلك . 


. )١51/5( طرح الٹریب‎ )١( 


(۲)صحیح البخاري بشرحه الفتح ( ٦۷٠١ ح٤٤٤ / ١١‏ ). 


11۲ 


المسألة الرابعة . 


نذر المرأة إذا لم يضر بزوجھا لزمها الوفاء به . 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( هذا إن كانت على حسب ما 
ذكره مالك من أن نذرها لا يضر بزوجھا"”' ء كان عليها الوفاء به لا خلاف في 
٭7++ ‏ و 


* من وافق ابن عبد البر رحمه اللہ على حكاية الاجماع السابق . 
ال ا ا ا ہے a‏ رھت ےا سک سے 


لم أجد من وافق ابن عبد البر ( رحمه اللہ تعا ی ) على حكاية الإههاع في 
هذه المسألة وإن كانت داتحلة تحت عموم وجوب الوفاء بالنذر» وهو أمر بجمسع 
عليه في حق الرجال والنساء » وإنما حص ابن عبد البر المرأة هنا ء لأن نوها يسة 
يتعارض مع حق الزوج » وحق الزوج مقدم » فيتعلق النذر بالذمة حي جحد السبيل 
إلى قضائه » كما تقدم في المسألة السابقة ء أما إذا كان لا يتعارض مع حق الزوج 
لزمها قضاؤه [وقد نقلنا نصوص العلماء الذين حكوا الإجماع على وجوب الوفاء 


بنذر الطاعة في المسألة الثانية فلا معن لإعادته ] 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة. 


الدليل الأول 1 


قوله تعالى : ( ولیوفوا نذورهم ... ]27 الآية . 


)١(‏ كصلاة ركعتين ونحو ذلكء أما ما يضر به ككل ما يمنع حقوق الزوج على زوجته؛ مثل لو نذرت صيامط 
ا جا فالصیام رما يضعف قوتھا ويذهب نضارتھاء او يمنع استمتاع زوجھا با استمتاعاً كاملا 
وكذا الحج » وحق الزوج آكد كما تقدم النقل عن العلماء في المسألة السابقة. 

. )۸۳ / ١١ ( الاستذكار‎ )٢( 

(۳) سورة الحج ( ۲۲ ) » الایة ( ۲۹ ) . 


وقوله تعا ی : إ يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطيرا ]7 الآية. 
وجه الدلالة من الآیتین . 


امتدح سبحانه وتعالى الوفین بالنذر » وأئی عليهم » ولا يكون ذلك إلا 


الدليل الثابئ : 

قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... 71" الآية . 
وجه الدلالة منها : 

أن النذر من جملة العقود المأمور بالوفاء بجا » فوجب الوفاء به . 
الدليل الغالث : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال النبي صلی الله عليه وسلم : (( ممن 
نذر أن يطيع الله فليطعه ء ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )) 7", رواه البحاري . 


وجه الدلالة من الحديث . 


الأمر بالوفاء بالنذر » وهو الوحوب . 


3 


ا خلاصےة 


ثبوت الإجماع على أن نذر المرأة إذا لم يضر بزوجھا لزمها الوفاء به. 


. ) 7( الآية‎ » ) ۷١ ( سورة الإنسان‎ )١( 
۔)١( (؟) سورة المائدة ( ه )» الآية‎ 


(؟) تقدم تخريجه ء ص .)١٠١5(‏ 


المسألة الخامسة . 


م يجرئه إلا رقبة مؤمنة . 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( ولا خلاف علمته في من جعل 
على نفسه رقبة مؤمنة نذرا لله أن يعتقها أنه لا بجزئ إلا مؤمنة )) ”'. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع . 

لم أجد من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع في هذه المسألة 
بعينها مع أنهم لا ختلفون فيها فكل من نذر طاعة لزمه الوفاء يما » وعتق الرقبة 
المؤمنة طاعة مندوب إليها ”. ومن التزم نذرا مطلقاء أو مقيدا لزمه الوفاء به على 


الوجه الذي التزمه» وهذا قد التزم في الرقبة تقييدها بكوها مؤمنة فلا تكفي المطلقة 
عن هذا القيد . 


قال ابن رشد ( رحمه الله تعالى ) : (( وإذا نذر الرجل العتق » فقسال: لله 
علي أن اعتق عبدي هذا ء أو لله علي نذر عتق عبدي هذا ء أو قال: لله علي عق 
رقبة » أو نذر عتق رقبة » فإن ذلك لازم » لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) ”۴“ 


ا 


)١(‏ الاستذكار ( ۲۳ / ۱۷۱)۔ 


)٢(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( أبما امرئ مسلم أعتق امرا 
مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار )) متفق عليه » صحيح البخاري بشرحه الفح 
(٥/٤٤٤ءح‏ ۲۰۱۷) » صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲۸/۱۰ءح ۹ء 


(۳) تقدم تخريجه ص (۱۰۹). 
(4) المقدمات والممهدات )۱٦۷ / ٣(‏ . 


١١ 


* معدن الجاع المحكي في المسألة. 


الدليل الأول 1 


الأدلة التي سبقت في إيجاب الوفاء بالنذر ولا يكون الوفاء إلا بفعل 
المنذور كما هو ٠.‏ 


الدليل الثابي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ثلاث معتھن لبي تميم من رس ول الله 
صلی الله عليه وسلم» لا أبغض بي میم بعدهن ابداء كان على عائشة رضي الله 
عنهاء نذر محرر من ولد إ ماعیل فسبي سبي من بلعنبر"» فلما جىء بذلك السبيء 
قال ھا رسول الله صلی الله عليه وسلم : " إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محررا 
من هؤلاء" ء فجعلهم من ولد إسماعيل» وجيء بنعم من نعم الصدقة فلما رآه راعه 
حسنه» قال: فقال : "هذه نعم قومي"» فجعلهم قومه. قال: وقال " وهم أشد 
الناس قتالا في الملاحم ".)) رواه البيهقي » ومسلم بنحوہ. 

وجه الدلالة من الحديث : 

أمر البي صلی الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالوفاء بنڈرھسا على 
الوحه الذي نذرته» وقدالتزمت تقييد الرقبة بكوفا من ولد إسماعيل» وظلت تتحين 
الفرصة للوفاء بنذرها على وجهه. فحين عنت تلك الفرصة نبهها الني صلى الله 
عليه وسلم لاغتنامھاء وم يرخص لا في عتق أي رقبة قبل ذلك» وهذا غاية في 
وضوح الدلالة على مقصودنا . 


الخلاصة 
ثبوت الإجماع على أن من نذر عتق رقبة مؤمنة لزمه عتق رقبة مؤمنة. 


.) 5 بلعنبر ء ويقال : العنبر بن عمرو بن تميم : بطن من بطون تميم ء انظر : الإنباه على قبائل الرواة (ص‎ )١( 
؛ وأخرجه البخاري بدون ذكر‎ (oor »1٤/۱١( وصحیح مسلم بشرح النروي‎ » (۷٥/۹) البيهقي‎ )۲( 
. )۲٠٤٣۳ح»٤۷‎ ٩/٩ ( النذر‎ 


١15 


و ”هر ا ا میں ا کا ما تک کا ای خی ا اتب تی کک سک یسک یس 66 Le e‏ ےت سی تہ تب یا سک کے det LLL LLL Le Led Led‏ ےت یت تس سے سس تس سک تس تس تس Led Lad‏ تس LLL LLL LLL‏ کے کے ےک کے سے ےر کک کے ا 


a O. EKE. n ENÎ‏ دہ ےد ہد دک نے يوا دج مو اید ود ے 


دع ےد لم دہ لہ دا 


ر المسألة الأولى : الاستثناء جائز في الیمین بالله تعا ی . 


المسألة الثانیة : من وصل ينه بالاستخناء فلا كفارة عليه لو حنث . 


المسألة الثالثة : من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة . 
المسألة الرابعة : لغو اليمين لا كفارة فيه . 

المسألة الخامسة : عدم جواز ا حلف بغير الله تعالى . 

المسألة السادسة : صريح اليمين ما كان بالله أو أسماء الله أو بصفاته . 
المسألة السابعة : الكفارة بعد الحنث في اليمين. 


المسألة الثامنة : اليمين الغموس هي الي يقتطع جا مال أحد أو يحلف کا 
على مال. 


المسألة التاسعة :تكرار صفات المقسم به بدون حرف العطف يمين 


> 
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on‏ نید اہ LOE‏ ینک ہد ےت ONL‏ وا موتو لو ل RE‏ مکی UL‏ ون رک مک a‏ ےم لا RT Uk EE O‏ ہی العا ÛL‏ لج NE,‏ اج TR‏ اھ دہ دا دا 


واحدة. 


المسألة العاشرة : يلزم الطلاق من حلف به إذا حنث » ولا كفارة عليه . 


مد کس موق ها قلا لحان TER TO‏ جلا حل لكا احلا ل اللا I. NEE‏ ہا 


000 ie e ود ود بو ا‎ n SEDE لاا ا عه لجو با اج با ا‎ TOOTS SSS شس رشسهش شس شس شس شس تمہت دس ید کے ددد ی یی دہ مہف جح جح جج شس سج شس‎ EISEN 
in 


A AERP RARDIN O O ادا لق‎ E کے حت‎ a ہب‎ 


المسألة الأولى: 


الاستثناء جائز في اليمين بالله تعالى . 


قال ابن عبد البر (رحمه الله تعالى ) : (( وأجمعوا أن الاستثناء في اليمين“ 
باللہ عز وجل جائر ))0 . 

* من وافق ابن عبدالبر رجه الله تعا ی على حكاية الاجماع السابق: 

نقل جماعة من العلماء الإجماع ء على جواز الاستثناء فى اليمين بالله و 

١‏ . القاضی عبد الوهاب ( ت ٦٣٢٤‏ ه ) قال (( للاستشاء تأثير في حل 
اليمين ورفع موجبها ...ولا خلاف في ذلك )) ©. 


۲ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن من حلف باسم من 
او اف کل رہ 2 2 قال سام < شاش أن إل آنا فا اق ار غیز 


)١(‏ الیمین لغة : القوة» ثم استعملت في اللغة معان أخر » لرجود معن القرة فيهاء فمنها : الیمین الجارحة أي 
اليد اليم ضد الشمال ميت بذلك لقوقاءواليمين: القسم.والجمع: أعن وأمان قيل سمي بذلك لأهم كانرا 
إذا تحالفرا ضرب کن امریء منهم ينه على مين صاحبه» وهي المرادة هنا 
واليمين اصطلا حا : ترکید الحكم بذكر معظم على وحه خصرص» وهي وجراها كشرط وجزء. 
انظر: القامرس ا حیط » فصل الياء » باب النون (ص »)١ ٠١٠‏ والمصباح المنير » مادة : مظن (ص٢٦۲)‏ 
والمطلع (ص۲۸۷) وكشاف القناع )۲۸۸/٦(‏ . 

(؟) اختلف الأئمة رمھم الله تعا ی في الاستشاء في غير اليمين كالطلاق والعتاق ونحوه . فذهب الحنفية 
والشافعية إلى الاستثناء ق غير اليمين بالله كالاستشناء فيها سواء » وفرق المالكية والحنابلة بين اليمين بالله 
وغيرها » فالاستشاء نافع تي اليمين بالله أما في غيرها فلا .انظرفٍ ذلك: الأم (837/0١)»التفريع )۸٤/۲(‏ » 
المعونة ٤/٣(‏ ٤۸))ادایة(۲۷۲/۱)ء‏ المغين (۷۱۹/۸)ء الاختیار ٤۲/۳(‏ ۱)ء تبيين ا حقائق )۲٥١/٢(‏ ء شرح 
الزركشي »)١١ 5١ ١ ٤/۷(‏ الإنصاف )۲٦/٦٢(‏ » مغين ا تاج (۳ / ٠٠۲‏ ) »شرح الخرشي (5/5ه) 2 
اللباب ق شرح الکتاب (۵۳/۳)۔. 

۔)۷۰/۱١١ر( ۳۷۲)ء الاستذكار‎ /1١ 5 ( التسهيد‎ )٣( 

. ) 555 / ١ ( المعرنة‎ )٤( 


ذلك » متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن یستٹیٰ قبل تمام لفظه بلليمين »› 
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أنه كفارة ولا بحنث إن حالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد )) . 

۳ وقال ابن رشد (ت ٠۲١‏ ه) : (( فحرج من ذلك الاستثناء معشیئة 
الله بالسنة والإجماع وبقي ما سواه على الأصل ء قي ألا يسقط الكفارة الواجبة 
7٦ھ‏ ۷ و 


نال أيضا .وان قول الل :دالت وفال + إن ما الل لاجر 
استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء ويقصد به إلى حل اليمين صحيح ليس ما يختلف 


١ )"0)) فيه‎ 


٤‏ . وقال ابن العربي ( ت ٠٥٥‏ ه ) : (( واجتمعت الأمة على أن 
ارک تال ایل کی دج و ا ك ظا إن شش 
فحاء الغد وم يعطه شيعا ء أنه لا حنث عليه في عینه ))۶ . 

قال انف ر ا اغا :أذن دال کر مور کیا 
قدمناء إذا انعقد ثم رحص في حلها للكفارة» أو بالكفارة» إذا بدا لكم خير منهاء 
ثم أذن في حلها بربطها بمشيكته الله سبحانه وتعا ی » وثبت من ذلك ما استقر عليه 
الإجماع )200 . 

وقال أيضاً : (( ولما علم الله تعالى أن اليمين يرتبط » وأن ا خلق يتهافتون 
للها رقا عد ہی کا NE‏ كان عد ف تيه ات تال 


انحلت عند كافة الفقهاء كيفما ذكرها ))”' . 


. )۱۸۰( مراتب الإجماع‎ )١( 

.)۱۳۹ / ۳( البیان والتحصيل‎ )٢( 
. ) 188 / ۳ ( المصدر السابق‎ )۳( 
. ) ۱۲۳۷ / ۳ ( أحكام القرآن‎ )٤( 
.)١7 / 7( (ہ) عارضة الأحرذي‎ 


(5) القبس 553/502 ). 


ه . وقال ابن رشد ( ت ٠۹١‏ ه ) : (( وأجمعوا على أن الاستشناء 
بالجملة له تأثير في حل الأعان ))0" . 

١‏ . وقال ابن قدامة رت ٦۲١‏ ه ) في معرض حديثه عن الاستشاء في 
اليمين : (( أجمع العلماء على تسميته استثناء ء وأنه من استثئ في يمينه لم یحنسث 
نوا 7 

۷ . وقال أبو العباس القرطبي ( ت ٥٦٦‏ ه ) : (( ... اليمين بالله تعالى 
إذا قرن جما (( إن شاء الله )) ء لفظا منويا لم يلرم الوفاء بھا ولا يقع الحنث فيها ولا 
خلاف في ذلك )^ . 


۸ . وقال أبو عبد الله القرطبي رت ٦۷٦‏ ه ) : (( الاستثناء إنما يرفع 
اليمين بالله تعالى إذ هي رخصة من الله تعالى ولا حلاف قي هذا))2. 

٩‏ . وقال الزركشي رت ۷۷۲ ه ) : (( إذا حلف فقال مشلا : والله 
لأدخلن الدار إن شاء الله » فهو خير في ا لحملة » بين الفعل والترك فإن ترك لم يحنث 
إجاعاً )7 . 

٠‏ . وقال ابن جزي ( ت ۷۹۲ ه ) : (( الفصل الثاني في الاستثناء وله 
تأثير في اليمين اتفاقاً )) . 


١‏ . وقال ابن حجر ( ت ۸۰۲ ه ) : (( واتفقوا على أن من قال لا 
أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث » وإن قصد الاستثناء فلا 


چ 


. ) ٤۷۹ / ١ ( بداية الحتهد‎ )١( 

. ) ٤۸٤/١۳ ( المغن‎ )۲( 

.) 1۳۹ / ٤ ( المفهم‎ ),( 

. )۱۸۷ / 5 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) شرح الزركشي على الخرقي ( 7 /۱۰۷) . 
)٦(‏ قوانین الأحكام الشرعية ( )۱٦١‏ . 


(۷) فتح الباري ( 1517/١7‏ ) . 


اا" 


وقال أيضا : (( وفيه استحباب لمن قال : سأفعل كذا ء وإن اتباع الملشيئة 
اليمين يرفع حكمها وهو متفق عليه » بشرط الاتصال ))'' . 


۲٢‏ . وقال الشيخ ماء العينين ( ت ۱۳۲۸ ه ) : (( .... إن اسسحٹیٰ 
صاحب اليمين إذا جمع هذه الشروط العینة » فإنه م تنعقد معه اليمين بالاتفاق من 
جميع المسلمين )) ). 

* مستند الإجماع على جواز الاستشاء في اليمين : 

الدليل الأول : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي صلی الله عليه وسلم قال : (( قال 
سليمان بن داود نبي الله : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ء كلهن تأي بفلام 
يقاتل في سبيل الله . فقال صاحبه أو الملك : قل إن شاء الله فلم يقل » ونسي ء 
فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة » جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : ولو قال : إن شاء اللہ لم بحنث » وكان درکا له في حاجته )) . 
کرو 


متعق عليه 


2 


الدليل الثاائ : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تال 
(( من حلف على يمين فقال : إن شاء اللہ فلا حنث عليه )) رواه الأربعة وحسنه 


الذي , 


.) ٠١۹/۷ ( المصدر السابق‎ )١( 

. )۳۷۲ / ١ ( دليل الرفاق على مس الاتفاق‎ )٢( 

(۳() صحیح البخاري بشرحه الفتسح ,5 /۱۷ ۱ح ٤/۷( (A!‏ ۱۲ح٣‏ ٣٣٤۴)؛‏ ) ٦ء‏ 
ح٥٥‏ ٥٥)ء(۱۳۷۱/۱۴ح۹٦٦٦)ء(۳/٤٤٥:ح۷۲۰٦)؛(٥١/٤٥۔٤٤٤ح۹٦٥۷)‏ »وصحيح مسلم 
بشرح النروي (۱۱ /۱۰۱۹۹٬ح٤١٦١)‏ . 

)٤(‏ سنن أي داود (٤/۸۰ح٢۵ہ۲٣۷۰٣۳۲)‏ » سنن الترمذي »)١ o۱7‏ سسنن النسائي بشسرح 
السيوطي )۷/ج ۸ ۴۸۳) » سنن ابن ماحة (۱/ ° حہ. ٣۱‏ )لوطا . 
للإمام مالك (۸۰/۲٣۱ح١٠)ء‏ سنن الدرامي (٢/٤٤٤٢ح٤٣۲۳)‏ مسد الإمام أجمد 


تح كمه )ل (orzo ‘[T)‏ 


الدلیل النالث : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسسلم قال : 
((من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث )) رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه . 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 
مشروعية الاستثناء بعد اليمين وأن تعليقها بالمشيئة نع انعقادھا . 
الخلا ةة 


ثبوت الإجماع على جواز الاستثناء بعد اليمين بالله» وأنه إذا وقع الحلوف 


عليه بعد الاستثناء فلا حنث . 


)١(‏ سنن الترمذي )١ ٣٥٢ح ۹۲/٤(‏ » سنن النسائي بشرح السيوطي (TAs ec1۷)‏ ؛ سنن ابسن ماحه 
(/ ۸ح٤‏ ۱ء صحیح ابن حبان (١/505:ح86١١)‏ كما ورد في الموارد ء مسند الإمام أمد 
ال 000 » وقال الترمذي : سألت محمد بن إ ماعیل عن هذا ا حدیث فقال: هذا حديث 
خطأ أخظأ فيه عبد الرزاق واختصرہ من حديث معمر » عن ابن طاوس ء عن أبيه ؛ عن أي هريرة » فذ کے 


حديث قصة سليمان بن داود وانظر أيضا شرح ابن القيم على سنن اي داود مع عون المعبود (۹ / ؟ت). 


NY 


المسألة الثانیة : 


من وصل يمينه بالاستضشاء فلا كفارة عليه لو حنث . 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( وأجع العلماء على أن الحالف 
إذا وصل بمينه بالله بالاستثناء » وقال : إن شاء الله » فقد ارتفع الحنث عليه » ولا 
كفارة عليه لو حنث )) . ) ظ 

وقال رحمه الله أيضا : (( وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون 


انقطاع بین في کا ری > أنه جائر )) ”° . 


. في الاستذكار : (( إن لنا الله )) وهو خطأ مطبعي ولا شك‎ )١( 

۱ . )۷۰/ ٠١ ( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) و اختلفوا في الاستثناء إذا كان بعد سكوت طویل ء فقد نقل عن ابن عباس عدة روايات » أوطا أن له أن 
يستثن إلى الأبد » وقیل إلى سنة » وقيل إلى شهر »ورد الأئمة ذلك »و م يرتضوه ؛ فمنهم من أوله ومنهم 
من ضعف النقل » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (( وتفسير الآية عند جماعة المفسرين : أنك لا تقل لشيء 
أفعل كذا وكذا حؾ تقول إن شاء الله » فإن نسيت أن تقوها ء فقلها مي ذكرقاء وهذا هو الاستثناء 
التراحي والذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية » وهو الصواب » فغلط عليه ولم يفهم كلامه ونقل عنه : 
(( أن الرجل : إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا » أو قال: نسائي الأربع طوالق ء ثم بعد سنة يقول إلا واحدة 
أو إلا زينب ء أن هذا الاستثناء ينفعه )) وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير فضلا 
عن البحر حبر الأمة وعالمها » والذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل . أ ه . 
انظر : بدائع التفسیر ( ١١7 / ٣‏ ) » وقال الزركشي رحمه الله تعالى : (( ....أن إطلاق النقل عن ابن 
عباس في هذه المسألة ليس بجید لأمرين : 
أوهما : أنه لم يقل ذلك في الاستثناء وإنما قاله في تعليق المشيئة » قال ابن جریر : ولو صح عنه فهو محمول 
على السنة أن يقول ا حالف إن شاء الله ولو بعد سنة ليكون آتيا بسنة الاستثناء حي ولو كان بعد الحنث ؛ 
لا أن يكون رافعا لجنس اليمين ومسقطا للكفارة . ثانيهما : أنه جعل ذلك من الخصائص النبوية . اھ . 
انظر : المعتبر في تخريح أحاديث المنهاج والمختصر ۱٦١(‏ ۔۔۔ )١155‏ عوانظر : تفسير الطبري (۲۰۸/۸)؛ 
الحاوي الكبير )۲۸۲/۱٥(‏ »إحكام الفصول ( 777 ) » التمهيد للكلوذاني )۷٤٠۷۳/۲(‏ » بداية امجتهد 
(475/1) ء المحصول ( ۲۸/۳۔۔۔۲۹) » المغني (484/15) ء الاحکام للآمدي )٥۹٤/۱(‏ ء الجامع لأحكام 
القرآن )۲۲٢٢/۹(‏ » الذخيرة (77/4) » شرح مختصر الروضة للطوفي (585/7--010) ء البناية 
)۱۹٦/٥(‏ ء فتح القدير )٥٥٤/۳(‏ » الإنصاف (١١/5؟)‏ ورد ا حتار (5557/5) . 

.) ۳۷٤/۱٤ ( التمهيد‎ )٤( 


0 


مضت أكثر النقول في أن من استثئئى لم يحنث في المسألة السابقة وبمكن أن 
نضيف هنا بعض النقول الى نصت على الاتصال خاصة فمن ذلك : 


١‏ . قال الثوري رت ١7١‏ ه ) : (( إن اتصل الکلام فله استثناؤه» وإن 
قطعه وسكت ثم استثئ » فلا استثناء له » والناس عليه))0". 

٢‏ قال الخطابي (ت۳۸۸ھے : (إلم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا كان 
متصلاً بيمينه» فإنه لا يلزمه كفارة)) 9©. 

۳. وقال البزدوي (ت ۸۲٤ه)‏ في معرض حديشه عن التخصيص 
بالاستثناء : (( ... التعليق بالشرط والاستئناءء وإنما يصح ذلك موصولاًء ولا يصح 
ضرا على هذا أجمع الفقهاء .)) . 

٤‏ . وقال السرخسي (ت۰٤٥ھے)‏ في معرض حديثه عن التخصيص 
بالاستثناء : (( ثم لا خلاف بين العلماء ف هذين النوعين من البيان» أنه يصح 
موصولا بالكلام» ولا يصح مفصولا من لا يملك النسخ)) . 

ه. وقال البغوي (ت ١١١‏ ه) : ((والعمل على هذا عند عامة أهل العلم 
أن الاسشاء إذا كان موصولا باليمن فلا حنث عليه . 

5 . وقال ابن رشد (ت ٥٥٥‏ ه) : ((ويسقط الكفارة عمن حلف يذه 
اليمين فحنث فيها ؛ الاستثناء مشيئة الله تعالى» إذا وصل ذلك بآحر كلامه» وقصد 


به حل بمینه» باجماع أهل العلم)) . 


. ) 518 / © ( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) معا م السنن .)٤۸/٤(‏ 

(۳) أصول البزدوي مع شرحه کشف الأسرار .)۲۳٦/٣(‏ 
)٤(‏ أصول السرحسي .)۳٣/٢(‏ 

(5) شرح السنة .)۲۸۲۳/٥(‏ 

.)٠۷٥/١( المقدمات الممهدات‎ )٦( 


١55 


وقال أيضا : (رلا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لا بد أن 


يكون موصولا باليمين)) . يعن في تأثيره في سقوط الكفارة. 


۷ . وقال النسفي (ت۷۱۰ھے) في معرض حديشه عن التخصيص 
بالاستثناء : ((وأما بيان التغییں فالتعليق بالشرط والاستكناء...أي هذا يصح 
موصولاء ولا يصح مفصولا بالإجماع)) . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول : 

عن ابن غمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسام قسال : 
((من حلف على يمين فقال : إن شاء اللہ فلا حنث)) رواه الأربعة» وحستےه 
ای © ۱ 

الدليل الثابي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(( من حلف فقال : إن شاء الله لم بحنث )) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه “. 


أنه عليه الصلاة والسلام رتب الاستثناء بعد ا حلف بحرف الفاء الموجبة 


الدليل الثالث : 


عن عبد الرحمن بن مرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم : (( يا عبد ال رمن لا تسأل الإمارة ء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت 


)١(‏ البيان والتحصيل (۱۸۲/۳)۔ 
(۲) شرح انار .)١١/5(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص )١5١(‏ . 


.)۱۲۲ تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 


إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرا منها فكفر عن بمينك وائت الذي هو خير )) متفق عليه . 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن الرسول صلی الله عليه وسلم عين التكفير لتخليص ال حالف »ولو صسح 
وأسهل من التكفير فلما لم يرشد إليه دل على عدم صحته إلا إذا كان متصلا". 


الجللامسة 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح )۷١ 47517377057737 ح۳٦٣ /۱۳٣(‏ ؛ صحیح مسلم بشسرح النروي 
)12۷/۱۱( . 

(۲) انظر: الحاوي )۲۸۲/۱٥(‏ » كشف الأسرار للبخاري (۲۳۷/۳) » الإحكام للآمدي )٥٦٤ ٤/١(‏ ؛ التمهيد 
للكلرذان )۷٤/۲(‏ ء شرح الز ركشي (۱۱۰/۷) . 


اہ 


المسألة الغالثة ٠‏ 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وأما الأيمان : فمنها ما يكفر یاجماعء ومنها 
ما لا كفارة فيه يا ماع ء ومنها ما احتلف في الكفارة فيه ء فأما ال فيها الكفارة 
يا جماع من علماء المسلمين » فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال ء وهي 
تنقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفل ء والأخر : أن 
بحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضاً ثم يفعل )20 . 

وقال أيضاً رحمه الله : (( فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب » هو أنه 
من حلف بالله » أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته » أو بالقرآن » أو بشيء 
منه فحنث» فعليه كفارة یمین على ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة» وهذا 
ما لا حلاف فيه عند أهل الفروع ء وليسوا في هذا الباب ‏ بخلاف ))27 . 

وقال أيضاً رحمه الله : (( الوجه الثالث هو اليمين في للستقبل : "وال لا 
فعلت» والله لأفعلن " » لم يختلف العلماء أن من حنث فيما حلف عليه من ذلك 
الكفارة الى ذكر الله في كتابه )“. 


* من وافقه على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على أن اليمين المنعقدة فيها الكفارة جماعة من العلماء منهم : 


١‏ . محمد بن نصر المروزي ( ت ۲۹٢‏ ه ) : فبعد أن نقل قول سفيان 
الثوري في باب اليمين أن الأيعان أربعة : یمینان تكفران » وهو أن يقول الرحل» 
والله لا أفعل » فيفعل أو يقول : ليفعلن فلا يفعل .. قال المروزي : (( أما اليمينان 


۔)۲٢۷‎ | 5١ ( التمهيد‎ )١( 

(۲) هكذا في التمهيد»ومراده ( وليس تي هذا الباب خلاف) أو ( ليسوا ق هذا الباب يختلفون) والله أعلم. 
(؟) التمهيد )۳٦۹/۱ ٤(‏ . 

۔)٦۷‎ / ٠١ ( الاستذكار‎ )٤( 


¥ 


الأوليان فلا احتلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال ))20 أي سفيان القوري» 


۲ . وقال ابن جرير الطبري ( ت 7٠١‏ ه) : (( وقد أجمع الجميع لا 
خلاف بينهم : أن اليمين الى تحب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرة 


واحدة )) ”. 


۳ . وقال ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) : (( وأجمعوا على أن من قال »وال 
أو تالله فيحنث أن عليه كفارة )20 . 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث 
عليه الكفارة 27 , 

وقال أيضا : (( أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال : بالله أو تالله أو 
والله فحنثء أن عليه الكفارة )) ”۴. 

وقال أيضا : ((من حلف باسم من أسماء الله تعالىم» فحنثء فعليه الكفارة . 
ولا أعلم في ذلك اخعلافا)) . 

٤‏ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥۸‏ ه ) : (( ومن حلف مسا ذكرنا أن لا 
يفعل أمرا كذا » أو أن يفعل أمرا كذا ء فإن وقت وقتا : غدا أو يوم كذاءأو 
اليوم» أو في يوم يسميه » فإن مضي ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه 
عامدا ذاكرا ليمينه » أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه » فعليه 
كفارة اليمين » هذا مالا خلاف فيه من أحد ء وبه جاء القرآن والسنة))0© . 


)١(‏ اختلاف العلماء ( 75١١‏ ) ۔ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن ( ١54 / ٥‏ ) . 
(5) الإجماع رص۱۸۱) برقم )٠٦٤(‏ . 

. )508( الإجماع رص۱۸۱) برقم‎ )٤( 

.) ۲۷١/۱ ( الإقناع‎ )5( 

.)۲٠١٣/۲( الإشراف‎ )5( 


(0) اٹحلي ( 5 / ۲۸۳ ) » ومراتب الإجماع (ص۱۸۳). 


1۲۸ 


وقال نفا زر من تناع اة ما لن علي فا وفيت عليه الکشار 
بعد الحنث لا خلاف في ذلك )) ©. 


ه . وقال ابن هبيرة ( ت ۶ی رو واجعسوا على أن البمتين 
المنعقدة» هو أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله فإذا حنث وجحبت 
عليه الكفارة)) ". 


٦‏ . وقال ابن رشد ( ت ۹۰ ه ) : (( واتفقوا على أن موجب الحنث 
هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين وذلك إما فعل ما حلف على ألا يفعله » وإما 
ترك نا علق على فعلة 290:27 


وقال أيضاً : (( واتفقوا على أن الكفارة في الأبمان هي الأربعة الأنواع الى 
ذكر اللہ فی كتابه )) .وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو تحریر رقبة» فمن 
لم بجد فصيام ثلاثة أيام. 


۷ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( من حلف أن يفعل شيعا » فلم 
يفعله » أو لا يفعل شيئاً ففعله » فعليه الكفارة » لا خلاف في هذا عند فقهاء 


الأمصار)) . 


وقال أيضا : (( أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقسال : 
والله أو بالله أو تالله ء فحنث أن عليه الكفارة )) ”. 


. ) ۳۲۹ / ٦ ( غلیي‎ )١( 

. ) ۲٣۲ / ۲ ( الإفصاح‎ )۲( 

. ) ٤۸٥ 2) ٤۸۲ / ١ ( بداية اٹ چتھد‎ )۳( 

.)٥۸٤ / ١ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المغئ ( ۱۳ / ٤٤٥‏ )ء الشرح الكبير ( )٠١١/ ١١‏ . 
(5) اللغئى ( 107/١‏ ) . 


Y۹ 


۸ . وقال بھاء الدين المقدسي ( ت 574 ه ) : ( فإن حلف أن لا 
ذل فعا شف شد کا وريه الكفازة ارو کن ول شارت 
فلم يفعله فيه كقوله لأصومن غداً فلم يصم حنث ولزمته الكفارة لا خلاف في هذا 
٣ی‏ 4۰ 


٩‏ . وقال أبو عباس القرطبي ( ت 555 ه ) : (( ... الكفارة واحبة 
على من حنث ولا خلاف في ذلك )) . 


على أن من حلف فقال : والله أو بالله » أوتالله » فحنث أن عليه الكفارة )) ". 


١‏ . وقال النووي رت ٦۷١‏ ه ): (( ... من حلف على فعل شيء 
اور قي وكات ا خيرا من سای امس لها ات تلم الکنار .وهنا 
متفق عليه )) . 

۲ . وقال ابن تيمية رت ۷۲۸ ه ) : (( ا حلف بالله فهذه يسين 
منعقدة» ومكفرة بالكتاب والسنة والإجماع )) 2. 

وقال أيضا : (( فاليمين بالله مكفرة باتفاق العلماء )) ”. 

۳ . وقال أبو عبد الله الدمشقي ( ت القرن الثامن ه ) : ((وأما إذا 
حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ء فإذا حنث وجبت عليه الكفارة 
بالاجاع)”'. 


. )45١ص( العدة شرح العمدة‎ )١( 

.) ٦٤٣ / 5 ( المفهم‎ )۲( 

. ) ١74 / ٦ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
.)۹۱/۱۱ ( شرح مسلم‎ )٤( 

.) 51١ › ٤۷ / ۳۳ ( بحموع الفتاوى‎ )٥( 
. ) 3814 / ۳٥ ( المصدر السابق‎ )1( 

(۷) رحمة الأمة ( ص١4‏ 5) . 


وقال ایضا:: (( واتفقوا على أن الكفارة تحب باحث ٴى الیحتی"ن سوا 


كانت 2 طاعة أو 2 معصية أو مباح 4 0 


4 . وقال المرتضي ( ت 84٠‏ ه ) : (( والمعقودة ما يمكن فيها الم 
والحنث »وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن » وتوجب الكفارة إجماعا )) . 


5 . وقال العيني رت ۸٥٥‏ ه ) : (( وم حنث في اليمين المنعقدة 
فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة )) 7©. ظ 

۹ء وقال المرذاوي .ؤت 6 هت : ((ء. أن تكون اليمين متعقندة ؛ 
وهي اليمين الي يمكن فيها البر والحنث » وذلك : الحلف على مستقبل مکن؛ بلا 
نزاع في ذلك في الحملة )) ”. 

۷ . وقال ابن النجار الفتوحي ( ت ۹۷۲ ه ) : (( وإما الإجماع ء فلا 
خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل مکن تحب الكفارة بالحنث 
فيها))0©. 

۸ . وقال الزرقائ ( ت ۱١٢١‏ ه ): (( تمسك هذا الحديسث مسن 
أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى ء فحنثء ولا نزاع في 
أصل ذلك )) . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 
قال الله تعالى : إ لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما 


. )۲٢٢ص( المصدر السابق‎ )١( 

. )۲۳ ٤/٥( البحر الزخار‎ )٢( 

)٣(‏ البناية )٤/٦(‏ ۔ 

.)٠٥١/١١( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) معونة أولي النهى ( ۸ / ۷1 ) . 

. )۸٩ / ۳ ( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )٦( 


ری 


عقدتم الأبمان ء فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
کسوقم أو تحرير رقبة ء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفارة أمانكم إذا 
حلفتم واحفظوا أعانكم , كذلك یبین الله لكم آياته لعلكم تشكرون 21" . 

وجه الدلالة من الآية : 

يبين سبحانه : أن اليمين المنعقدة الى وثقھا صاحبها وأكدها وعزم عليها إذا 
حنث فيها فکفارتھا الإطعام أو الكسوة أو العتق » فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 
ثلاثة أيام . 

الدليل الثابي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
بمينه))". 

وجه الدلالة : 

أنه صلی الله عليه وسلم رخص للحالف العدول عن بمينه إن بدا له مصلحة 


0 


الخلاص ةة 


ثبوت الإ جاع على أن اليمين المنعقدة تكفر إذا حنث صاحبها فيها. 


. )۸۹ ( آية‎ ) ٥ ( سورة المائدة‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱/٦۹٣ح۹٦٥٦۱)۔‏ 


روہ 


المسألة الرابعة : 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ): (( وأما الأمان فمنها ما يكفر يإجماع, 
ومنها ما لا كفارة فيه ياجماع ء ومنها ما اختلف قي الكفارة فيه... > وأما الى لا 
كفارة فيها بإجماع فاللغو ))'. 


وقال أيضا : (( أجمعوا أن اللغو في اليمين بالله )) ©“ .أى أن من الأعان 


* من وافقه على حكاية الإجماع السابق: 
نقل جماعة من العلماء الاجماع على أن لغو اليمين لا كفارة فيها منهم : 


١‏ . محمد بن نصر المروزي ( ت ۲۹٢‏ ه ) قال: (( فأما مین اللغو الي 
اتفق عامة العلماء أنها لغو فهو قول الرجل : لا والله » بلى والله ء في حديثه وكلامه 
غير معتقد باليمين ولا مريد لها )° . 


.) ۲٤۷ / ۲۱ ( التمهيد‎ )١( 

.) ۷۰/٠١ ( الاستذكار‎ )۲( 

)٣(‏ اختلف الفقهاء في ا مراد بلغو الیمین بعد أن اتفقوا على أنه لا كفارة فيها ء فذهب ابو حنيفة ومالك 
وأحمد في رواية عنه إلى أا الحلف على شيء يظنه كما حلف عليه » فيتضح خلافه» وهو قول بجامد 
وسلیمان بن يسار والأوزاعي والثوري» وذهب الشافعي وأحمد في رواية أخري إلى أنها قول الرحل لا والله 
»وبلى والله ء من غير عقد القلب على ذلك وهو قول عمر وعائشة رضي الله عنهم وعطاء والقاسم بن 
محمد وعكرمة والشعبي . انظر : المعونة 1۳۲/١(‏ 1۳۳) ء بدائع الصنائع (۱۷/۳) » المغين (4/۱۳٤؛‏ 
050 1) » فتح العزيز (۲۲۹/۱۲) . شرح الز ركشي (۷۳/۷) » البناية (8/5) ء فتح القدیر )۳١١/٤(‏ » 
المبدع )۲٦٦/۹(‏ ء البحر الرائق (5/ )٦١٤‏ ء مواهب الجليل )۲٦۷/۳(‏ مغ المحتاج (4/5 77 )۳۲١‏ » 
الخرشي على الخليل )٥٤/۳(‏ » حاشية ابن عابدين (۷۰۷/۳) كشاف القناع (576/5). 

. ) 5١١ ( اختلاف العلماء‎ )٤( 


۴۳ 


۲ . وقال ابن رشد ا حفید رت ۰۹٥۰‏ ه ) : (( واتفقوا أيضا على أن 
الأعان منها لغو» ومنها منعقدة لقوله تعالى : إلا يؤاخذكم الله باللغو في يهانكم 
ولكن يؤاخذكم عا عقدتم الأمان) © ° )). فلا مؤاحذة ولا كفارة قي لغو 
الت : 


٣‏ . وقال الزركشي ( ت ۷۷۲ ه ) : (( فإذا سبق على لسانه في 
الماضي: لا والله وبلى والله » في اليمين معتقدا أن الأمر كما حلف عليه فهذا لفو 
اتفاقا)) . فلا كفارة فيها . 


.“)) وقال ابن جزي (ت ۷۹۲ ه) : (( فاللغو لا كفارة فيه اتفاقا‎ . ٤ 


٥‏ . وقال المرتضي رت .84 ه) : (( ...وهي متنوعة إجماعا : لغوا 
وغموسا ومعقودة )) . فاللغو لا كفارة فيها . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 


الدليل الأول : 
قول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أیمانکم ولكن يؤاخذكم ى 
كسبت قلوبكم والله غفور حليم ) . 


وقوله تعالى [ لا يؤاخذكم اله باللغو في ایمانکم ولكن يؤاخذكم با 


عقدتم الأعان ). 


. )۸۹ ( المائدة (ه): آية‎ )١( 

(۲) بداية ا چتھد ( ۲ / ٤۷٤‏ ) . 

(۳) شرح الزركشي ( ۷٦/۷‏ ) . 

. ) ١54 قوانین الأحكام الشرعية (ص‎ )٤( 
. ) ۲٣٣۳ / البحر الزخار ( ه‎ )5( 

. ) 515 ( سورة البقرة ( ۲ ): آية‎ )٦( 
. ) 89 ( سورة المائدة ( © ): آية‎ )۷( 


دوہ 


وجه الدلالة من الآيتين : 
نفى سبحانه وتعالى المؤاحذة باللغو في اليمين فلا كفارة فيها . 
الدليل الثان : 


عن عائشة رضي الله عنها : (( أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو 
...ف قول الرجلء لا والله » وبلى والله )) رواه البخاري۔ 


وجه الدلالة من الحديث : 


7 طا يقال + قدل على ان فول الرحل ل "و" 
وبلى والله من لغو اليمين الى لا مؤاحذة فيها ولا كفارة . 

*الخلاف المحكي في المسألة : 

حكي عن النخعي في اليمين على شيء يظنه حقا فتبین خلافه أنه لغو اليمين 


وفيه الكفارة وهو أحد قولي الشافعي ء وروي عن أحمد أنه ليس لغو اليمين» وفيه 
الکتا رو٢‏ 


ويظهر أن ما حكي عن النخعي والشافعي رحمهم الله ء مردود بصريح 
الآية : إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ء فقد أثبت الله سبحانه وتعالى في 
هذه الآية أن من الأبمان لغو لا مؤاحذة فيه ولا كفارة» إذ أثبت الكفارة في الیمسین 
المنعقدة فحسب؛ فالقول بعد ذلك أن ثمة نوعا من اليمين لغو وفيها الكفارة ؛ لا 
يستقيم ودلالة الآية » ولا سيما وقد حكي عن النخعي مثل قول الجمهور''» وهو 
القول الآخر للشافعي أيضاء ولعل القول الموافق للجمهور هو آخر قوليهما. 


)١(‏ صحیح البخاري بشرحه الفتح (91/3 1 ح4517) ء (05343/17ح )٦٦٦٦‏ ء وقد روي مرفرعا عن 
عائشة أخرجه أبو داود كما في السنن (٤/۷۷٤ح۹٤۳۲)‏ . 

(۲) الإشراف ( ۲ / ۲٠۰‏ )ء للغیٰ ( ۱۳ / ٤١۱‏ )ء إعلاء السنن ( 788/1١‏ ). 

(۳) حلية العلماء (۷/٢٤٢۲)۔‏ 


دہ 


وقد قال ابن قدامة ( رحمه الله تعالی ): (( وفي ا حملة لا كفارة في ين على 
ماضي » لأا تنقسم ثلاثة أقسام : ما هو صادق فلا كفارة فيه إجماعاً ‏ وما تعمد 
الكذب فيه فهو يمين الغموس » لا كفارة فيه لأنها أعظم من أن تكفر » وما له 
حقاً فيتبين بخلافه فلا كفارة فيه لأنه من لغو اليمين») . 


ولأن المؤاحذة إنغا 7 ا رح سروس لصم 
ا حالف والحال هذه ۴. 


اخلالصسسےة 


ثبوت الإجماع على أن لغو اليمين لاكفارة فيها . 


.) ٤١١ / ١١ ( الغي‎ )١( 
. ) ۷١ / ۷ ( شرح الزركشي‎ )۲( 


٦ 


المسألة الخامسة : 
عدم جواز الحلف بغير الله تعالى . 


قال ابن عبد البر (رحمه الله تعالی ): (( لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في 
شيء من الأشياية ولا على حال من الأحوال وهذا أمر جتمع عليه )) ا 


وقال أيضا : (( أجمع ادع أن امن يقير الله مكروهة ومنهي عنها 
لا يجوز الحلف لأحد ا )) . 


وقال أيضا بعد أن بين أنه لا ينبغي أن يحلف بالآباء ولا بالطور ولا بالتين 
والزيتون ولا بالسماء والطارق وما كان مثله في القرآن : (( لا ينبغي لأحد أن 
يلف بغير الله ولا بمذه الأقسام ولا بغيرها » لإجماع العلماء أن من وجبت له بين 
على آخر في حق قبله أنه لا يحلف له إلا بالله » ولو حلف له بالنجم والسماء 


والطارق وقال : نويت رب ذلك لم يكن عندهم عينا )) ©, 


قال ابن حجر ( رحمه الله ) » شارحاً کلام ابن عبد الیر السابق : (( وقال 
ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع ء ومراده بنفي الجواز : الكراههة 
أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر أجمع العلماء على أن اليمين بغير 
الله مكروهة منهي عنھاءلا يجوز لأحد الحلف ھا )) ©2. 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على عدم جواز الحلف بغیر الله تعالى منهم : 


.) ۳٣۹٣/۱٤ ( التمهيد‎ )1١١ 
.) ۳٣۷/۱٤ ( المصدر السابق‎ )۲( 
.) ٥ |۰ (؟) الاستذكار ر(‎ 


. ) ۳۸۰ 503/١ ۳ ( فتح الباري‎ )٤( 


¥ 


۱ . ابن حزم (ت ٤٥۸‏ ه) قال: (( واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا 
بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه » أنه آثم ولا كفارة عليه )) . 


۲ . قال ابن هبيرة رت ۰ ه ) : (( واتفقوا على أنه لا يحلف ععظم 
غ 
۳. وقال أبو العباس القرطبي ( ات 555 ه ) : (( وأما الحلف بالآباء 


والأشراف ورؤوس السلاطين وحیاتھم ونعمهم » ما شاكل ذلك ... لا يبغي أن 
بختلف في تحرعه))”". 


٤‏ . وقال ابن دقيق العيد رت ۷۰۲ ه ) : (( فالأقسام ثلاثة : ما يبلح 
به اليمين وهو ما ذكرنا من أسماء الذات والصفات » والثايي : ما تحرم اليمين بے 
بالاتفاق » كالأنصاب والأزلام واللات والعزى » الثالث : ما يختلف فيه بالتحريم 


2 


والكراهة »وهو ما عدا ذلك ما لا يقتضي تعظيمه كفرا)). 


ه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ هب ) : (( فأما الحلف 
بالمحلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو'السيئ أو اه 
أحد المخلوقين » فما أعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مكروهة منهي عنھاء 
AS,‏ ا OEE‏ 

5 . وقال محمد بن علي الموزعي ( ت ۸۲١‏ ه ) : (( وقد اتفق أهل 
العلم على تحرم ا حلف بالطواغي كاللات والعزى ء فإن قصد تعظيمها فهو كافر» 
وإن لم يقصد تعظيمها فليس بكافر » واتفقوا أيضاً على منع الحلف بالآباء والملوك 


ء)۱۸٤١ر( مراتب الإجماع‎ )١( 


(۲) نقلاً عن فتح الباري ( ۱۳ / 584 ) . 


.) 507١ / 4 ( المفهم‎ )٣( 
. ) 7355 / إحكام الأحكام ( ؟‎ )٤( 


۔)۲۳٣٣٣٥٣٣‎ 57057285648 ٤۷/٣٣ ( ونحوه في مجموع الفتاوى‎ » )۱٥١( القواعد النورانية‎ )٥( 


۳۸ 


التتريه )) 2"7. 
۷ .وقال ابن حجر ( ت ۸۰۲ ه ) : (( وقد أجمع العلماء على أن من 
وجيت لمت عل اسر :قي عليه أنه ليلق لخلا بات قل جلي ات تہ 


وقال نويت رب ا حلوف به لم يكن ذلك عيناً )) . 


۸ . وقال ابن عابدين رت ١١57‏ ه ) : (( فالحلف بغير الله من غير 
تغل کے اتفاقاً لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم". 

* مستند الإجماع المحكي في هذه المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال : ((ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) “ متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

فيه النهي عن الحلف بغير الله وإنما حص ذكرالآباء لأنه االسبب ف ورود 
الحديث. 

الدليل الثابي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : (( مسن 
حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ء ومن قال لصاحبه : 
تعال أقامرك فليتصدق )) . متفق عليه . 


. ) ۷۷۸ ۷۷۷ / ۲ ( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) فتح البار ي ۱۳ / ۳۸٤‏ ) . 


(۳) إعلاء السنن )٠٠١١/١١(‏ » حاشية ابن عابدين )۷٠٠/۳(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح (۲۷۷/۱۳ ح٦٦٦٣)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۸۸/۱۱ح٦٦٢٦۱).‏ 
)٥(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح «(10z TAo IT)‏ صحيح مسلم بشرح النووي TEVZ ١(‏ 


۳۹ 


وجه الدلالة من الحديث : 

الحديث صريح في المنع» لإيجابه التلفظ بالشهادة» تأكيداً على اس تحضار 
معن الإبمان» وكفارة عن الذنب الواقع 0 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

اتفق الفقھاء رمھم الله تعالى على تحريم ا حلف بالطواغيت كاللات والعزی 
وغی رما كما سبق نقل ذلك . ۱ ۱ 

واتفقوا أيضاً على منع الحلف بما هو معظم في الشزع كالكعبة والني صلی 
الله عليه وسلم وجبریل والصحابة ونحو ذلك وعلى منع الحلف بالأباء وما في معنله» 
ولكن اختلفوا في هذا المنع هل هو على الكراهية أو التحريم » وما روايتان في 
المذاهب الأربعة : 

القول الأول : 

أن المنع من الحلف بغير الله تعالى للتحريم » وهو رواية عن الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة وبه قال الظاهرية . 

القول الثاني : 

أن المنع من الحلف بغير الله تعالى للكراهة وهو المذدهب عند الحنفية , 
والمشهور عند ا الکیة وهو الراحح عند الشافعية » وهو رواية عند الحنابلة. 


)١(‏ وأما حديث طلحة بن عبيد الله قال : (( قال وسول الله صلی الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق )) رواه 
مسلم (١/١١٠»ح٠١)‏ » فقد قال عنه ابن عبد البر ني التمهيد )۳٦۷/۱ ٤(‏ : "هذه لفظة غير محفوظة في 
الحديث [أي قوله : "وأبيه"] » من حديث من يحتج به» وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل» 
لم يقولوا ذلك فيه» وقد روي عن إسماعيل بن حعفر هذا الحديث» وفيه ((أفلح والله إن صدق))ء أو ((دخل 
الجنة والله إن صدق))ء وهذا أولى من رواية من روى ((وأبيه)) لھا لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. 

(۲) انظري ذلك: المعونة (5347/1)» الحاوي (٢١/٢٦۲)ء‏ حلية العلماء (545/9)» المقدمات والممسهدات 
)٥۰۷٤/۱(‏ » بدائع الصنائع )۲۱/٣(‏ » المغني )475/1١(‏ » فتح العزيز )185/١5(‏ قوانين الأحكام 
الشرعية (ص*5١)»‏ البناية (٦/۱۷)ء‏ فتح القدير (٤/٣٥۳)ء‏ الانصساف »)۱١/١١(‏ مواهب ا حلیسل 
)۲٦۷/٣(‏ » الخرشي ٤/۳(‏ ه) » کشاف القناع )۲۳٣/٦(‏ ء حاشية ابن عابدين (۷۰۰/۳) ء إعلاء السنن 


۔)]٦٣١۸/۱۱(‎ 


ونما تقدم يتضح الات : 

إن الحلف بغير الله تعالى ينقسم قسمين : 

الأول: الحلف بالطواغيت كاللات والعزى ونحوھا محرم لا يجوز بالإجماع. 

الثابي : أما الحلف بما سوى ذلك ما هو معظم قي الشرع كالكعبة» والنبي 
وغير ذلك» فقد احتلفت فيه المذاهب على روايتين» والقول بالتحريم يشمل القول 
بالكراهة ء لأن الكراهة تعم ما كان تحريماً أو تنزيهاء وابن عبد البر رم ے اللہ 
تعالى إنما حكي الإجماع على عدم الجواز» وهي لفظة تشمل الكراهة التنزيهية» 
والتحريم» كما تقدم عن ابن حجر رحمه الله . 

وأما إن كان المراد من الإجماع هو الكراهة التنزيهية فقط دون التحريم 
فدعوى الإجماع غير مسلمة» لما يترتب عليها من إهدار أقوال كثير من أهل العلم 
ا حققین القائلین بالتحريم . . 


الخلاصمة 


ثبوت الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى. 


١:١ 


المسألة السادسة : 


صریح اليمين ما كان بالله أو بأسمائه أو بصفاته : 
قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعا ی : (( فالذي أجمع عليه العلماء في هذا 
الباب هو » أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة مسن صفاتے ء أو 
بالقرآن أو بشيء منه » فحنث ء فعليه كفارة يمين على ما وصف الله ف كتابه من 
حكم الكفارة » وهذا مالا خلاف فيه عند أهل الفروع » وليسوا في هذا البساب 
بخلاف» وأجمع العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو قول ا حالف: بللله» أو وال 


أو تالل )) ”۶. 

e sl eo EASE E 

وقال أيضا : (( وأجمعوا أنه إذا قال : أقسم بالله أنها يمين )) .٠‏ 

وقال أيضا : بعد أن ذكر الحلف بيا مقلب القلوب» والذي نفسى بيده 
والذي نفس أبي القاسم بيده » قال رحمه الله : (( وهذا كله هو اليمين باللہ » وذلك 
(٢) : 1‏ 

وقال أيضا : (( وتصريح اليمين » أن یقول ا حالف بالله أو تالله أو والله» 
وإن قال أقسم بالله » وأشهد بالله » أو أعزم بالله ء أو أحلف بالله أو أقسمت بالل 
أو شهدت أو عزمت أو حلفت» في ذلك كله بالله » فلا خلاف أفها يمين )) ©. 

* من وافق ابن عبدالبر ره الله تعالى على حكاية الإجماع السابق : 

نقل جماعة من العلماء الإجماع علىأن صريح اليمين ما كان بالله أو بأسمائه 


.) ٤1۹/٠٤ ( التمهيد‎ )١( 
. ) ۳۷١ / ۱٤ ( المصدر السابق‎ )۲( 
.) ٤٠٥١ / 54 ( المصدر نفسه‎ )۳( 


. ) ۱۹٤ص‎ ( الكافي‎ )٤( 


EY 


١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) : (( أجمع أهل العلم على أن من حلف 
فقال : بالله » أو تالله » أو والله » فحنث أن عليه الكفارة » وإذا حلف باسم من 
أسماء الله فعليه الكفارة ء وإذا قال وعظمة الله » وغزة الله » وحسسلال الله » يريد 
بذلك اليمين » أو لا نية له فهي يمين » وإذا قال : عليه عهد الله وميئاقه » وأراد 
اا 


۲ . وقال ابن حزم (ت ٥٥٤‏ ه) : (( واتفقوا إن قال : والله أو قال 


+۷۶۶۳٥‏ گفٰف 


٣‏ . وقال علاء الدين السمرقندي ( ت ٠۳۹‏ ه ) : (( ثم في اليمسين 
بأسماء الله تعالى وصفاته إذا ذكر القسم والمقسم به والخبر » باللفظ المستعمل في 
اال بأنهاقال #تعيلقت راف أذ امف نات لأف كيلا یک و نا یلا 
خلاف))!'''. 

٤‏ . وقال القاضي عياض ( ت ٠٤٤‏ ه ) : (( ا حلف بأسمائه وصفاته 
تعا لی لازم جائز» لأنه حلف به تعالى» ولا خلاف في ذلك بین علماء الأمصار مع 
الأثار في ذلك إلا ما ذكر عن الشافعي على أصله من اشتراط نية اليمين في الحالف 


٤ (( بالصفات‎ 


د . وقال ابن هبيرة ( ت مت )+ وز واشقراعلى أن الین بان 


تعالى منعقدة ء وبجميع أسمائه ا حسیٰ كال رمن والرحيم والحي وغيرها » ويجميع 
ات داه لاف كوه الله جا رال 7 


. ) ۱۸١ص‎ ( الإجماع‎  ) ۲۷١ / ١ ( الإقناع‎ )١( 

(۲) مراتب الإ جاع ( ص١۱۸‏ ) . 

(۳) تحفة الفقھاء ( ۲ / ۲۹۹ ) . 

)٤(‏ إكمال المعلم ( 0/ ١١‏ 4).وتعقبه ابن حجر رحمه الله :بأن الشافعي يقول بالنية فيما يشترك في اطلاقه بين 
الله سبحانه» وبين المخلوق ( کالکریم ‏ والحي» والشاكرء ونحوها ) أما ما لايشترك فلا يحقاج إلى نية 
(کالرچمن, ورب العلمين» ونحرها ) انظر : فتح الباري .)۳۸١/۱۳(‏ 

(ہ) الافصاح ( ۲/ ۲١۱‏ ). 


.٦‏ وقال ابن قدامة رت ٦٦٦ھ‏ ) : (( أجمع أهل العلم على أن من 
حلف بالله عز وجل فقال : والله » أو بالله » أو تالله » فحنث ء أن عليه الكفسارة» 
قال ابن المنذر ... من حلف باسم من أسماء اللہ تعا لی ء فحنث » فعليه الكفارة › 
ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء الله عز وجل الى لا يسمى سواه يما))0"©. 

وقال أيضا : (( ما هو صفات لذات الله تعالى » لا يحتمل غيرها » كعزة الله 
تعالى وعظمة الله تعالى » وجلاله » وكبريائه » فهذه تنعقد يما اليبمين في قوم 
جیعا) . 

وقال أيضا : (( أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله » أو أعزم بالله » هذا قول 
عامة الفقهاء لا نعلم فيه حلافا » وسواء نوي اليمين أو أطلق)). 

۷ . وقال اء الدين المقدسي ( ت 77154ه) : رز أجمع أهل العلم على أن 
شس رويك انان توق ای افده افع کات رتا مين 
المنذر : ...من حلف باسم من أسماء الله عز وجل » فحنث » فعليه الكفارة » ولا 
نعلم في ذلك اختلافا » وكذلك إن أقسم بصفة من صفات ذات الله تعا ی في قولهم 


ا 


۸ . وقال أبو العباس القرطبي ( ت 555 ه ) : (( حكم جميع أسماء الله 
تعالى حكم هذا الاسم [ الله ] فلو قال : والعزيز ء والعليم » والقادر »والسميع › 
والبصير لكانت يمينا حائزة » وهذا متفق عليه » وكذلك ا حکم في ا حلف بصفات 
الله تعالى كقوله : وعزة الله » وعلمه » وقدرته وما أشبه ذلك مما يتمحض فيه 
الصفة لله » ولا ينبغي أن يختلف في هذا النوع ھا یمان كالقسم الأول )) ©. 


.) ٤٥١/٠۳ المغئى‎ )١( 
.) ٤٥۳/١۳ ( المغني‎ )0( 
.) ٤1۷ / ۱۳ ( نفسه‎ )۳( 
. ) ۲٦٢ص‎ ( شرح العمدة‎ ةدعلا)٤(‎ 
. ) 575 / ٤ ( (ه) المفهم‎ 


۹. وقال أبو عبد الله القرطبي رت ٦۷١‏ ه ) : (( وأجمع أهل العم 
على من حلف فقال : والله ء أو بالله » أو تالله » فحنث » أن عليه الكفارة )) . 

88870 : (( وأجمع العلماء على أن ا حالف إذا قال : أقسم بسالل أنما 
ال 

وقال أيضاً : (( من قال أقسم بالله » أشهد بالله » أ 


3 
سخ 
2 

8. 

ىا 


بالله أو أقسمت بالله » أو أشهدت بالله » أو عزمت بالله » أو حلفت بالل قال في 
ذلك كله بالله فلا حلاف أنا یمین )) ©2. 

زقال أيضا رز قال ابن املو :دمن علق باب مین اء اوخت 
فعليه الكفارة » وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافا ...وال رحمن من أسمائه سبحانه 
بجمع عليه ولا خلاف فيه )) . 

1 وقال افوری وك د زا ... إباحة الحلف ا‎ . ٠ 
. )) وصفاته كلها وهذا بجمع عليه‎ 

١‏ . وقال ابن أبي عمر ابن قدامة رت 787 ه ) : (( أجمع أهل العلم 
على أن من حلف بالله تعالى فقال : والله » أو بالله » أو تالله » فحنث » أن عليه 
الكفارة » قال ابن المنذر ... من حلف باسم من أسماء الله تعالى » فحنث » فعليه 
الكفارة » ولا نعلم في هذا خلافاً ء إذا كان من أسماء الله الذي لا يسمى يما 
سواه))' . 

وقال أيضاً : (( وإن قال : أحلف بالله ء أو أشهد الله ء أو أقسم بالله ء أو 


أعزم ٦۰۰ئ0‏ لم يذكر اسم الله لم يكن ينا إلا إن نوی وعنه يكون 


. ) ١74 / 5 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۷٦ / ٦( نفسه‎ )١( 
.۔.)۱۷٢١‎ ۸۱۸ /۱۸( نفسه‎ )5( 

.) ١75 / ٦( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) شرح صحيح مسلم ( ۸۹/۱۱) . 
(5) الشرح الكبير مع الغ ( .)۱٦١/١١‏ 


بمینا »وهذا قول عامة 0" وف ایس أو 
أطلق))”'". 

۲ . وقال الزركشي (ت ۷۷۲ ه ) : (( قال: أو يقول : أقسم بل 
أو أشهد بالله » أو أعزم بالله » ( ش ) ” أي ومن اليمين المكفرة الحلف بواحد من 
هذه الأشياء » وهذا قول عامة أهل العلم )) ". 


۳ . وقال ابن جري ( ت ۷۹۲ه) : (( صیغة اليمين » وهي ثلائة 
أقسام : أحدها : تحرید الاسم ا حلوف به ء كقول: الله لا فعلت » الثاني : زيادة 
حرف قسم » كقوله والله » تالله » وبالله » وام الله ء ولعمرالل > فلا خلاف في 
انعقاد هذين القسمین )) ©), 

5 . وقال أبو عبد الله الدمشقي ر ت القرن الثامن ) : (( واتفقوا على 
أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه الحسئ » كال رمن والرحيم » ويجميع صفات 
ذاته كعزه وجلاله ))7 . 

٠١‏ . قال الموزعي ( ت ۸۲۰ ه ) : (( واتفقوا أيضا على صحة اليمين 
بالله جل جلاله وبأسمائه )) . 

١‏ وقال أبو زرعة العراقي رت ۸۲٦‏ ه ) : (( كل ما يطلق على الله 
تعالى من أسمائه الحسين » وصفاته العليا ينعقد اليمين بالحلف به »وهذا مجمع عليه » 
وإن وقع الكلام والتفصيل في ألفاظ استعملت في حق غير الله تعالى ء وذلك بين في 
كتب الفقه )) ٩‏ . 


.)۱۷٢١ / ۱١ ( نفسه‎ )١( 

(۲) ( ش ) : هذا اصطلاح من الزركشي لیمیز الشرح من ا ین ء فهو علامة بداية الشرح . 
(۳) شرح الزركشي (۹۱/۷). 

. ) ١5 قوانين الأحكام الشرعية ( ص4‎ )٤( 


(3) رحمة الأمة ( ص۱٤۲‏ ) . 


(5) تیسیر البيان لأحكام القرآن ( ۲ / ۷۷۸ ) . 


(0) طرح الٹریب ( ۷ / ٠٤١‏ ) . 


اہر 


وقال أیضا بعد أن ذكر حلف رسول الله صلی الله عليه وسلم ( والذي 
نفسي بيده ) : (( أورده للاستدلال به على صحة ا حلف يبهذا اللفظ ء و ما كان 
مثله من الألفاظ الى يفهم منها ذات الله تعالى » ولا تحتمل غيره » وإن لم يكن من 
أسمائه ا حسیٰ كقوله : والذي أعبده » أو أسجد له أو أصلي له » أو والذي فلق 
الحبة » أو مقلب القلوب » وقد صرح به أصحابنا ولا يمكن أن يكون فيه حلاف 


ا إذا ری الله شيحانه وتال ء أو الى 


۱۷ . وقال الأبي رت ۸۲۸ ه ) : (( أما والذي نفسي بيده فلم بختلف 
في أنها يمين وقد حلف يما صلی الله عليه وسلم غير مرة )) ". 


۸ . وقال ابن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه ) : (( اتفق الفقهاء على أن اليممين 
تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية )) . 


4 . وقال الزرقاي رت ۱۱۲١‏ ه ) : (( اتفق الفقهاء على أن اليمسين 
تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية )) ©©. 


٠‏ . وقال الشوكاي رت ٠٠٠١‏ ه ) : (( قال العلماء السر في النهي 
عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظمة والعظمة في ا حقیقة إنما هي لله 
وحده فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته وعلى ذلك اتفق الفقھاء )) ©©. 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 
الدليل الأول 7 


عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء أن رسول الله صلی الله عليه 


.)١ه5/1/( نفسه‎ )١( 

(۲) إكمال إكمال المعلم ( 5 / 5؟ ) . 

(5) فتح الباري ( ۱۳ / ۳۷۹ ) . 

. ) 25 شرح الزرقاني على الموطأ ( ۳ / ۸۸ ل‎ )٤( 
. ) 1١4 / 5 ( نیل الأوطار‎ )5( 


١7 


وسلم أدرك عمر بن ا خطاب وهو یسیر في ركب حلف بأبيه ققال : (( 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ))“ متفق عليه . 

الدليل الثابي : 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ء عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (( ألا 
من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ‏ فكانت قريش تحلف بآبائها فقال : لا تحلفوا 
بآبائكم )) ”'متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديثين : 

النهي عن الحلف بغير اللہ ء والأمر بالحلف بالله تعالى و كذا بجمیع أسمائه 
وصفاته إذ لا فرق . 

قال أبو العباس القرطبي مہ الله تعالى : وقوله : ( من كان حالفا فلیحلف 
الله ) لا يفهم منه قصر اليمين المائزۃ على الحلف هذا الاسم فقط» بل حكم جميع 
أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم » فلو قال : والعزيز » والعليم والقادر » والسميع ء 
والبصير » لكانت يمينا جائزة» وهذا متفق عليه» وكذلك في الحلف بصفاته تعالى 
كقولة وغرة الله وغلمه رارق 

الدليل العالث : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت یمین النبي صلی الله عليه وسلم : 
(( لا ومقلب القلوب )) رواه البخاري ©. 

الدليل الرابع : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم صلی الله عليه وسلم: 
((والذي نفس محمد بيده » لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا )) 


رواه البخاري 2 


٣۰۱ 1١ حش كت صحيح مسلم بشر ح النووي‎ ٤۷/۳( صحيح البخاري بشر حه الفتح‎ (١) 
۸۱ ١( (۲)صحیح البحاري بشر حه الفتح (۰۳۲/۷٣ح٣۳۸۳) 3 صحيح مسلم بشر ح النووي‎ 


(5) المفهم ر٤‏ / 1۲۳١‏ ). 
)٤(‏ صحيح البخاري بشرحہ الفتح (۱۳ / ۹١٦۳ء‏ ح 5378 ) . 
(٥)صحیح‏ البخاري بشرحه الفتح (۱۳ / ۳۲۷۱ء ح 553109 ) . 


١48 


وجه الدلالة من الحديثين : 

جواز القسم بصفات الله » وصفات أفعاله إذا وصف ا على الوجه الذي 
يليق به تعالى » قال ابن العربي : (( هذا يدل على جواز الحلف بأفعال الله إذا 
وصف ا ولم يذكر ا مه الأعظم وهو الله )) ”۰۲), 


* الخلاف الحكي في المسألة : 


اشتمل كلام الحافظ ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) على عدة أمور وقسع 
الخلاف قي بعضها من بعض الأئمة كما يلي : 

ذهب الظاهرية ء وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية إلى أن جیع الأسماء 
الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات » صريح في اليمين » وتحب به 
الكفارة عند الحنث"» واستغنى الحنفية من ذلك علم الله » فإذا أقسم به » فليس 
بيمين لأنه لم يتعارف عليه ولأنه يطلق ویراد به المعلوم » وكذا الحلف بالقرآن . 

واستشني ابن حزم من الصفات ما ل يأت به نص فلا يجوز ا حخلصف ما 
وليست عندہ يمين » كالحلف بعظمة الله » وإرادته » وكرمه » وحلمه » وحکمتے؛ 
وما ٰ8 

وذهب الشافعية والحنابلة تي المشهور عندهم إلى التفصيل › فقالوا: إن 
كان اللفظ يختص بالله تعالى » كال رحمن ؛ ورب العا مین » فهو صريح تنعقد به 
اليمين » سواء قصد أو أطلق ء وإن كان يطلق عليه وعلى غيره » ولكن ف إطلاقه 


. ) ۲۳ / ۷ ( عارضه الأحوذي‎ )١( 


(5) قال الملوردي : (( وف معن الحلف هذا الاسم [ الله ] أن نقول : والذي حلقئ » والذي صوري » فتنعقد 


به يمينه لأن الذي خلقه هو الله » فصار كقوله : والله » ولا يكون هذه يمينا باسم مكين ء لأنه صريح ء ولا 
يحتمل غيره وهكذا لو قال : والذي أصلي له ء والذي أصوم له )) . الحاوي )٠٠١/٠١(‏ . 


)٣(‏ تحفة الفقهاء (٢/۲۹۷۔-۲۹۸)‏ » المقدمات والممهدات )407/١(‏ ء بدائع الصنائع (5/7 وما بعدها)ء 


الذخيرة (٤/۸وما‏ بعدها) » فتح القدير (54/4وما بعدها) » مواهب الجليل )۲٦٦/٣(‏ ء البحر الرائق 


(٤/۲۷۳وما‏ بعدها ) » الخرشي على خليل (7/. 5) » حاشية ابن عابدين ٠١/7(‏ لاوما بعدها) . 


. انظر مصادر الحنفية السابقة قي نفس الموضع‎ )٤( 
. ) ۲۸۳ / ٦ ( (ه) اغلي‎ 


9۹ 


على الله أظهر فتنعقد به اليمين » إلا أن يقصد به غيره تعا ی » وإن كان یطلق عليه 
وعلى غيره على السواء » كالحي » والموجود » والکرم ء والشاكر ؛ فتنعتقد به 
این إن وی الله تفال وت أظلق أو توق خر نا 

أما ما ذكر ابن حزم من أن ما لم يرد به نص من الصفات فلا يجوز الحلف 
به فهذه ظاهرية محضة ء فإن أراد أن النص لم يرد بالحلف بها » قلنا كذلك لم يرد 
ا حلف بأكثر أسماء الله ا حسی الى ذكرها کالبر والوترء... والحق أنه لا حاحة إلى 
ورود اض الك  ٰ SA a‏ " 

وأما الحنفية فهم يقولون إن نوى بالعلم الصفة القائمة بالذات » صحت 
بمينه » وكذلك ف الحلف بالقرآن ء يعن إن نوى الصفة لا االورق والصحف 
والمداد» قال ابن امام : (( لا يخفي أن الحلف بالقرآن الآن متعارف » فيكون ینا 
كما هو قول الأئمة الثلاثة غ) ”. 

وعلى هذا فإن ا حلف باسم من أسمائه تعالى» أوبصفة من صفاته» جسائز لا 
حلاف في أصل ذلك» وإنما وقع الخلاف في ألفاظ استعملت في حق غير الله تصل ی 
والله أعلم 
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الخلاممة 


ثبوت الإجماع على أن صريح اليمين ما كان باسم من أسماء الله أو صفة من 
صفاته. 


امو١١/۸( الحاوي (0١/5ه !وما بعدها) » الوسيط (۲۰۰۷/۷) » المغنٍ (457/17) » روضة الطالبين‎ )١( 
وما بعدها) ؛‎ ۳۲/٤( بعدها) » شرح الزركشي (۷۸/۷۔۷۹) » الإنصاف (٢١/٤۰٥)ء مغ المحتاج‎ 
. )۳٣٣.۔۳۳۹/٦( كشاف القناع‎ 

.۔)۳٤٣٣‎ ۳۳۹/۱۱ ( إعلاء السنن بتصرف‎ )٢( 

(۳) فتح القدیر ( 4 / 851 ) ء البحر الرائق ( ٥۸٤ / ٤‏ )ء إعلاء السنن ( 39٠0/1١‏ ) . 


المسألة السابعة : 
الكفارة بعد الحنث في اليمين. 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( وأجعوا على أن الحث قبل 


الكفارة مباح حسن جائز وهو عندهم أولى )) “. 
* من وافق ابن عبدالبر مہ الله تعالى على حكاية الإجماع السابق: 


١‏ . قال ابن حزم ( ت ٦٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا على أن الكفارة بعد 
الحنث تحزیء بالعتق وبالإطعام وبالكسوة وبالصیام (( رر 


وقال أيضا : (( من حنث عمخالفة ما حلف فقد وجبت عليه الكفارة بعد 


الحنث لا خلاف في ذلك )) ". 


؟ . وقال المازري ( ت ١٥٣‏ ه ) : (( للكفارة ثلاث حالات » إحداها: 
قبل الحلف » فلا تحرىء ( اتفاقا)» ثانيها : بعد الحلف (والحنث) فتجزىء (اتفاقل, 
الٹھا : بعد الحلف » وقبل الحنث فيها الخلاف )) ۴. 


٣‏ . قال ابن العربي ( ت ٠٤۳‏ ه ) : (( والمتفق عليه بتقدم الحنث أولى 
من الختلف فيه )) . 


.) ۲٤٤/۲۱ ( التمهيد‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (ص ۱۸١‏ ) . 

وم اغلی ( ٣‏ | ۳۲۹)۔ 

)٤(‏ نقلا عن فتح الباري (475/17). وانظر : المعلم ( )۲٢٢ ۲١١ / ٢‏ .وليس فيه لفظ (اتفاقا ) في 
الموضعين »ونقل ذلك عنه كل من الكتب الآتية: إكمال إكمال المعلم )۲۷/٦(‏ » فتح الباري )٦۷٤/١٢(‏ 
العدة على إحكام الأحكام للصنعان )۳۷۸/٤(‏ » نيل الأوطار (۱۳۷/۹) ء عون المعبرد (۷۰/۹) . 


.)1١١ / ۷ ( عارضة الأحرذي‎ )٥( 


٤‏ . قال القاضي عياض ( ٠٤٤‏ ه ) : (( اتفقوا على أن الكفارة لا 
غرت ال ی اسر تا فا ی 


ه . قال ابن رشد ا حفید ( ت ۰۹٥‏ ه ) : (( واتفقوا على أن موجب 
الحدث هو الخالفة لما العقدت عليه اليمين )) . 


٠‏ . قال أبو عبد الله القرطبي ر( ت 517١‏ ه ) : (( اختلف العلماء في 
تقديم الكفارة على الحنث ؛ هل ريع أو اله ؟ بعد إنعاعهم على أن الست قبل 
الكفارة مباح حسن » وهو عندھم أولى )) ”. 


۷ . قال النووي ( ت ٦۷٦‏ ه ) : (( وأجعوا على أنه لا تحب الكفارة 
قبل الحنث » وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث » وعلى أنه لا يجوز تقديمها على 


۸ . وقال القرافي ( ت 584 ه ) : (( وقبل الحنث لا تب الكفارة 


إجماعا )2 . 


۹ . قال أبو عبد الله الدمشقى ر القرن الثامن ) : (( واتققوا على أن 
الكقارة' من الت ف لن شزاد كانت ق طاعة أن ية أو عا : 


٠‏ . وقال ماء العینین ( ت ۱۳۲۸ ه) : (( اتفقوا على أن موجب 
ا انعد عليه الس ا ہت انعقو ضداطلت۲۰۶/۷: 


. ) ۱۳۷ / 5 ( نيل الأوطار‎ » ) ٤۷٤ / ۱۳ ( نقلا عن فتح الباري‎ )١( 
.) ٤۸١ / ١ ( بداية المجتهد‎ )١9١ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ١78 / ٦(‏ ) . 

. ) ٩۱/۱۱ ( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) الذحيرة ( 5 / 11 ) . 

(5) رحمة الأمة ( ص٣٤۲‏ ) . 

(۷) دلیل الرفاق على شمس الاتفاق ( ۳۷١ / ١‏ ) . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 
قال الله تعالى : ( ذلك كفارة أیمانکم إذا حلفتم ...) . 
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وجه الدلالة من ١‏ ية : 


أن في الآية إضمارا تقديره » ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم فحنثتم » فتكون 
الكفارة بعد الحنث . 


الدليل الغا : 


عن عبد الرمن بن مرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم : ((... وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فکفر عن يمينك 
وائت الذي هو خير )) متفق عليه . وني البحاري (( فائت الذي هو خير وكفر 
عن يمينك )) . 


الدليل الثالث : 


وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( ما أنا ملتکم » بل الله ملکم ء وإ والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني وأتيت الذي هو خر أو 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن ييني )) . متفق عليه 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


. ) 85 ( سورة المائدة ( ه ) : آية‎ )١( 
ء ح 7077 ) › صحيح مسلم‎ ٤۷۳ /۱۳( )) 7577 صحيح البخاري بشرحه الفتح ( ۱۳ / ٣۲٣۳ء ح‎ )۲( 
.)۱٦٢١١ ۹۷ء ح‎ /۱١( بشرح النروي‎ 
۔)۷۱٢۷ ۱۹ء ح‎ / ۱١ ( (؟)صحيح البخاري بشرحه الفتح‎ 
۹۱/۱۱( البخاري بشرحه الفتسسح (۱۳/ ٣٦۳ح ٦٦٦٣)ءصحیسح مسسلم بشرح النسووي‎ حیحص)٤(‎ 
.)۱٦١١ح‎ 
۴ 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


ذكر في الأحاديث السابقة التکفیر قبل الحنث » وبعده فدل ذلك على 
الجواز » وإنما جعلوا تأحير الكفارة عن الحنث أولى» لأن الكفارة إنما شرعت لستر 
الجناية غالبا » والحنایة لم تحصل باليمين » وإنما حصلت بالحنث » فناسب أن تقلع 
بعده لتستر تلك الحناية» وإنما جاز التكفير قبل الحنث لوروده في الحديث » وللا 
یشرع في الحناية فيد ركه ا موت قبل التكفير ”“ والله أعلم . 
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الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن . 


.)۲٦٦٢٦ ۰۸/۱۲( فتح العزيز‎ )١( 


المسألة الثامنة : 


اليمين الغموس هي التي يقتطع ها مال أحد 
أو یحلف ما على مال 
قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( وأجمع العلماء على أن اليمين إذا 
لم يقتطع بها مال أحد ء ولم يحلف يما على مال ء فانھا ليست اليمين الغموس الي 


كذلك » وإنما هي كذبة )) ”. 


* من وافق ابن عبدالبر رحمه الله تعالى على حكاية الاجماع السابق: 


لم أجد من حكى الإجماع على أن اليمين الغموس هي التي يقتطع يما ملل 
أحدء أويحلف با على مال . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله » قال ثم ماذا ؟ 
قال : عقوق الوالدين ء قال ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس ء قلت وما الیمسین 
الغموس ؟ قال :الذي يقتطع ها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب )) رواه 


البحاري 0و 


.) 751/5٠١ ( التمهيد‎ )١( 


(؟)صحيح البخاري بشرحه الفتح ( ۱٤‏ / 25514 ح 1۹۲۰ ) ۰( ٤0۹4/۱۳‏ 2ح 11۷١‏ ). 


١ هه‎ 


وجه الدلالة من الحديث : 

النهي عن اليمين الغموس ء وأا من الکبائر وهي الي يقطع ھا حق الملرء 
المسلم ظلما وفجوراء وهذا تفسير الحديث لليمين الغموس ء فيتعين حمل المعى على 
ذلك . 

الدليل الثابي : 

عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : (( من حلف على بمين صبر يقتطع جا مال إمرئء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان )) فأنزل الله تصديق ذلك: إ إن الذين يشترون بعهد الله وامسافمم شا 
قليلاً .... 271 إلى أخر الآية ء فدحل الأشعث بن قيس فقال : ما حدئكم أبو 
عبد الرحمن ؟ فقالو كذا وكذاءقال : في أنزلت كانت لي بغر في أرض ابن عم لي ء 
فأتيت رسول الله فقال : بينتك أو يعينه» قلت إذاً يحلف عليها یا رسول الله ء فقسال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع 
ما مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان )) .متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن اليمين التي تقتطع جا الحقوق من أعظم الذنوب فهي توحب غضب الله 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في اليمين الغموس أمرٴحسن ؛ 
غضب الله ومقته وعدم النظر إلى صاحبها يوم القيامة » خصها باليمين الى تکسون 


. ) آل عمران (۳ ): الآية ( لالا‎ )١( 


(؟)صحيح البخاري بشرحه الفتح 411/157 سد ٤٤٦ح‏ ۶ء صحيح مسلم بشرح النسووي ١ /١(‏ 


یھو 5 


على الأموال وما في معناها » لما فيها من تغيير حکسم الشرع في الظاھر من 
استحلال ا حرام يما ء وإظهارها الباطل في صورة الحق» كما جمعت هذه اليبمسينء 
الكذت والقزوى و اة الال سر تحن + والاستحناف فی اھ تحال رت الوعتعيد 
غليينا ۲۷, 

ولم أجد هذا الفرق في كتب الفقه الي اطلعت عليها في المذاهب الأربيعة 
بل يكادون يطبقون كلهم على تعريف اليمين الغموس بأفا الي يحلف يما صاحبها 
على الكذب سواء في ذلك أكانت على مال أو حق أو الم تكن . 

فان كان ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى صحیحاً من أنهم يطلقون على 
ایز اناه فا اق قر لقوق عمونا عل ار لس عسي كنك 

لذا قال نور الحسن القنوجي رت ١775‏ ه ) : ( وقد فسسےرما ںی 
الحديث بال يقتطع ما مال المرء المسلم فظاهره ء أا لا تكون غموساً إلا إذا اقتطع 
بھا مال امرئ مسلم ‏ لا أن كل محلوف عليه كذبا يكون غموسا » ولكنها تسمى 
فاحرة )) . 

وقال ابن نجيم رت ۷۰ هھ ) : (( والأرل الاستدلال بحدیث الا 
عن عبد اللہ بن عمرو *» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "الكبائر الإشراك 
بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس واليمين الغموس ")220 فإنه أعم من أن یقتطع 
بها مال امرئ مسلم أولا » وقد صرح في غاية البيان وغيرها بأن اليمين الغموس 
كبيرة » وهو أعم كما ذكرنا وينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بجا مال اسرئ 
مسلم أو آذاه » وقد تكون صغيرة إذا لم يترتب عليها مفسدة )) . 


.) ٥٤٤ لاه"‎ / ١ ( إكمال إكمال العلم‎ )١( 

(۲) فتح العلام لشرح بلوغ المرام ( ۲ / 555 ) . 

(۳) في المطبوع ( عند ) والصواب ما أثبته . 

. ق المطبرع ( عسر ) والتصريب من صحيح البخاري‎ )٤( 
.)۱٥١ص( تقدم تخريجه‎ )٥( 


(5) البحر الرائق ( 5 / ۳۷١‏ ) . 


لکن ذکر ابن عبد البر تعریفاً للیمین الغموس يفهم منه أن تعمد الحلف 
ی ۲۶9 ا فقال : (( وأما الغموس فهو : 
أن يتعمد ا حالف الحلف على الماضي يما يعلم أنه فيه كاذب ء فیقسول : والله لقسد 
كان كذاء أو لقد فعلت کذا ء وهو يعلم أنه لم يكن ء وم يفعله » فعلى هذا 
الاستغفار والتوبة ولا تلزمه كفارة )) 7©. 


وقال النووي رحمه الله تعالى : (( قوله صلی الله عليه وسلم (( حق امرئ)) 
وو ق فرعال وکسا ات وہر سنو وفك الماك فحن 
النجاسات الى ينتفع بها ء وكذا سائر الحقوق الى ليست مال كحد القذف 
ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك)) ”'. 
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الخلاصسسة 


عدم ثبوت الإجماع على أن اليمين الي لم يقتطع بما مال أحد؛ أو لم يحعلف 
اما مال لسع غرسا بل کی غا 


. ) ۱۹۳ الکافی (ص‎ )١( 
. ) ۱۳۸ / ۲ ( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 


المسألة التاسعة : 
ن واحدة . 

قال ابن عبد البر (رحمه الله تعالى) : (( لا يختلفون فيمن قال : والله العظيم 
الرحمن الرحيم ونحو هذا من صفاته عز وجل » أنها بین واحدة))'". 

* من وافق ابن عبدالبر رحمه الله تعاللى على حكاية الإجماع السابق: 

وافقه على حكاية الإجماع : 

١‏ . الكاسابئ (ت ۰۸۷ ه ) قال : (( فإن ذكر اسم الله تعالى » وم 
يذكر اسم عليه » فإن لم یدخل بين الا مین حرف العطف » كان يمينا واحدة ع 
بلا حلاف » سواء كان الاسم ختلفاً أو متفقاً ء فالمحتلف نحو أن يقول والله الرحمن 
ما فعلت كذا وكذا 21 

وقال أيضا : (( وإذا ذكر المقسم به وكرره من غير حرف العطف فهو يمين 
واحدة في قولهم جميعاً )) 0 


؟ . وقال المرتضي ر( ت ۸٤٠0‏ ه ) : (( ولا تكرر الكفارة بتكرار القسم 


وحده إجماعا )) ”. 


.)۳۷۰۱/۱٤١ ( التسهيد‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة : (( من ملك ا كثيرة على شيء واحد » وحنث فعليه الكفارة »وهو قول ابن عمر وابن 
عباس ء ولا يعرف فما من الصحابة مخالف )) . المغئ ( ٤۷١ / ١7‏ ) . 

.) 1١١5 / ٣ ( بدائع الصنائع‎ )۳( 


. ) 558 5 ( البحر الزخار‎ )٤( 


۳ . وقال ابن عابدين رت ١١57‏ ھے) : (( وأما إذا م تدحل على 
الاسم الثاني واو أصلاً ء كقولك : والله الله » وكقول : والله الرحمن » فهو يسين 


(DL Tk 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 


بسكل للإجماع عا ذكره الكاسابي بقوله : (( لأنه م يذكر حرف العطف ؛ 
والثان صفة للأول » علم أنه أراد به الصفة فيكون حالفاً بذات موصوف لا باسم 
الذات على حدة؛ وباسم الصفة على حدة )) . 
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الخلاصم ةة 


ثبوت الإجماع على أن من كرر صفات المقسم به بدون حرف العطف › 


. ) 1/١4 / 7 ( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


. ) ۹/۳ ( بدائع الصنائع‎ )١( 


المسألة العاشرة : 
يلزم بالطلاق من حلف به إذا حنث ولاكفارة عليه 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( فان حلف بطلاق » فقد أجمعت 
الأمة على أن الطلاق لا كفارة له ء وأنه إن حنث في بمينه فالطلاق لازم له ) . 

وقال أيضا : (( فكل مین حلف با الإنسان فحنث » فعليه الكفارة على 
ظاهر الكتاب إلا أن مجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما( ولم 
يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق ء فأسقطنا عن ا حالف بالطلاق الكفارة ء وألزمنله 
الطلاق بالإجماع))20. 

وقال أيضا : (( لا خلاف بین علماء الأمة سلفهم وخلفهم ء أن الطلاق لا 
كفارة فيه وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة©» وأنه لازم مع وجود الصفة 
واختلفوا فيما عدا الطلاق من الأعان )) 2. 


* من وافق ابن عبدالبر رحمه الله تعا یعلی حكاية الاجماع السابق: 


حكى الإجماع على أن الحلف بالطلاق لازم لمن فعله ولا كفارة فيه بعكس 
بقية الأعان جماعة من العلماء وهم : 


› قال أبو ثور رت .5ه ) : (( فكل ين حلف ا الرحل يحنث‎ . ١ 


.) 45/١١ ( الاستذكار‎ )١( 

(؟) هكذا ف الطبوع» ويبدو أن هناك سقطا ء والله أعلم. 

.) :5- ٤٥ / ٠١ ( الاستذكار‎ )۳( 

(٤)الطلاق‏ على صفة؛ كقوله:أنت طالق قي شهر رمضان» أو عند قدوم زيد ونحره»فيقع الطلاق عند حدوث 
هذه الصفق و كذا المعلق على شرط كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق والتعليق هو: ترتيب شىء غير 
حاصل على شيء حاصل أوغير حاصل بإن أو إحدى أخراقاء. انظر: كشاف القناع (ہ٥/۸٣‏ كمه 1). 

. ) ٩۰ / ۲۰ ( التمهيد‎ )٥( 
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فعليه الكفارة على ظاهر الکتاب » إلا أن تجتمع الأمة على بمین أنه لا كفارة فيهء 
فأسقطنا عن ا حالف بالطلاق» الكفارة » وألزمناه ا حالف بالعتاق ؛ لأن الأمة لم 
قمع عن أن لذ قار ري ا 

؟ . وقال أبو إسحاق ال جوزجاي!'' (ت ۹٥۲ھ‏ ): (( الطلاق والعتق لا 
یحلان في هذا محل الأعان » ولو كان الجرى فيها بجرىالأعان لوحب على ا حالف با 
إذا حنث كفارة » وهذا مما لا يختلف الناس فيه » أن لا كفارة فيها )) . 

۳. وقال محمد بن نصر المروزي ( ت ۲۹٢‏ ه ) : (( فإن حلف بطلاق 
أو عتاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة فيه » وأنه إن حنث في ينه 
فالطلاق لازم له )) . 

٤‏ . وقال ابن المنذر( ت ۳۱۸ ه ) : (( وأجمعصوا على أن الحالف 
بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله » ففعله » أن الطلاق يقع عليها )) ©. 

وقال أيضا : (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف 
بالطلاق على زوجته في أمر لا تفعله » ففعلته أن الطلاق يقع عليها)) ©. 

ه . قال المهدوي” (ت٤٤٤‏ ؟ه ) : (( وأجمع من يعتمد على قوله من 
العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث )) ©. 


)١(‏ يسوي أبو ثور بين الطلاق والعتاق في الحكم في أن من حلف ھا لزمته الكفارة » ولكنه أحرج الطلاق لأن الناس أجمعوا على 
أنه يقع ولا كفارة فيه » انظر في ذلك : بحموع الفتاوى (۱۹۸/۳۳). 

(؟) اختلاف العلماء ( ص۲۱۹ ) » بجحموع الفتاوى ( ۳۳ / ۱۹۸ )ء إغاثة اللهفان ( 1١9 / ٢‏ ) . 

(۳) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعديء أبو إسحاق ال حوزحانء كان من الحفاظ المصنفين» والمخرجين الثقات» سكن 
دمشق ومات با ء له كتاب في (الجرح والتعديل) »وله (المترحم) فيه علوم غزيرة» وفوائد كثيرة» كما قيل عنه . توق رمه 
اللہ في عام (5ه؟ ه). انظر: تذكرة الحفاظ (43/5ه)» طبقات الحفاظ (ص۸٥۲)‏ برقم(551). 

. ) 36٠0 / ۳٣ ( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) اختلاف العلماء ( ۲ / ۲٤۳‏ ) . 

زی الإجماع (ص۱۸۱). 

.) ۲٤۳/۲ ( الإشراف‎ )۷( 

(۸) هو أدبن عمار المهدوي التميميء أبو العباس» إمام مشهورء نسبته إلى المهدية بتونس» ألف كتبا كثيرة النفع» مثل: تفسسیرہ 
المشهرر (التفصيل الخامع لعلوم التتريل)؛ واهداية في القراءات» وغيرها » توفي في حسدود سسنة (0٠414هس)‏ تقرهياء 
انظر:الصلة(۸۸/۱)ء طبقات المفسرين(١57/1).‏ الأعلام(١/٤۱۸)‏ . 

(3) نقلا عن الجامع لأحكام القرآن ( 5 / ٠۱۸4‏ ) . 
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5 وقال أبو الوليد الباجي رت ٦۷٤‏ ه ) : شارحا لقول مالك في 
الرحل الذي يقول لامرأته : أنت طالق » إن لم يفعل كذا وکذا ء فحنث : (( قوله 
لامرأته أنت طالق يلزمه ذلك على ما قال » لأنه ما لا خلاف فيه إذا وقع على هذا 
الوحه )) ” 


یت يك تضے+ ‏ بی 


وقال أیضا : (( فأما ما يلزمه باتفاق ء فاليمين بالطلاق » لا احتلاف بين 
أحد من العلماء أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه» أو غيره» أن يفعل فعسلا 


أو أن لا يفعله أن اليمين لازمة له» وأن الطلاق واقع في زوجته إذا حنث في یمینه)) 7 


۸ . وقال ابن العربي رت ٥٥٥‏ ه ) : (( ولا حلاف بین الأمة في أن 
من أكدها [ أي اليمين ] ععظم المشقة نما تلزمه » مثل أن يقول : إن دخلت الدار 
أو إن مشيت إلى مكة » أو إن كلمت فلانا ء فامرأق طالق)). 


٩‏ . وقال ابن رشد الحفيد رت ۰۹٥‏ ه ) : بعد أن ذكر أن القول 
الذي مخرجه الشرط والإلزام مي بالشرع يمينا مثل قول الرحل: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» ونحوہ: (( فيجب أن تحمل على ذلك جمیع الأقاويل الي تحري هذا 
الجرى إلا ما حصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق ھ0 يقع. 


) ١515 / 5 ( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
. ) ١١٤ / ٣ ( المقدمات الممهدات‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ( ١‏ / 5لاه ) . 


.) ۲۷۳/۲ ( القبس‎ )٤( 


(ھ) بداية ا غتھد ( ٤۷۸ / ١‏ ). 
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٠‏ . وقال علاء الدين السمرقندي رت ٠۳۹‏ ه ) : (( فأما التعليق في 
املك : فصحيح » بالإجماع ء بأن قال لامرأته [ إن دخلت الدار فأنت طالق ]))7©. 


١‏ . وحكى تقي الدين السبكي رت 5ه )الإجمصاع على أن 
الطلاق لازم ولا كفارة فيه عن : (( الشافعي » وأبي عبيد» وابن جریسر 
الطبري))”". 


۲ . وقال ابن جزي ( ت ۷۹۲ ه ) : (( قوله إن دخلت الدار فأنت 
طالق » وكذلك إن كلمت زيدا » وإن قدم فلان من سفره » فهذا إن وقع الشرط 
وقع الطلاق وإلا لم يقع اتفاقا )) . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


قوله تعالى :إ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن). 
وقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ..1 ” الآية . 


وجه الدلالة من الآيتين : 


هذه الایات جاءت مطلقة › لم تفرق بين طلاق منجز ومعلق ء والمطلق 
يعمل به على إطلاقه» فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسبما شاء منجزا ومعلقا على 
وجه اليمين أو غيره . 


وأيضا : قد دلت آثار على وقوع الطلاق المعلق عند الحنث » وهو قول 
عائشة وابن مسعود وابن عمر من الصحابة » ولا يعرف لهم مخالف ء ولا أنكرها 


.) 1١55 / ١ ( تحفة الفقهاء‎ )١( 

)٢(‏ الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ( ص١‏ ) عوانظر: فتاوي السبكي (۳۱۰/۲) ء ولم أحد تنصوص 
هؤلاء الذين ذكرهم السبكي » فاكتفيت بعزو الإجماع إلى من نقله عنهم . 

(©) قرانين الأحكام الشرعیة ( ص۲۳۳ ) . 

. ) ١ ( سورة الطلاق ( 58 ) : الآية‎ )٤( 


(5) سورة البقرة ( ؟ ) : الآية .)۲٢٢‏ 
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عليهم أحد ٦‏ 
* الخلاف احكي في المسألة : 


اختلف الفقهاء فيما إذا علق الرحل طلاق زە عل فرظ فاا الین 
إما لمنع » أو لحث » أو لتصديق » ثم وجد الشرط » هل يقع الطلاق أو لا ؟ على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

أنه إذا وجد الشرط وقع الطلاق » وهو قول جماهير الفقهاء وحکوا عليه 
الإجماع كما تقدم . 


القول الثابي : 

أن هذه الصيغة يمين غير منعقدة ء فلا يلزم صاحبها كفارة » ولا يقع الطلاق 
ولا شيء عليه » ويروى هذا عن : علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وعن القاضي 
۲ 
شریح وطاووس › وعكرمة مولى ابن عباس من التابعین ”. 


وهو قول أبي عبد الرحمن أحمد بن يحبي البغدادي الشافعي ری وأبي جعفر 


)١(‏ الدرة المضيئة (ص١)‏ بتصرف » وأما أثر عائشة فهو أنما قالت: (( كل بين وإن عظمت ففيها الكفلرة ع 
إلا العتق والطلاق )) انظر : الاستذكار »)٠١/٠١(‏ وأما أثر ابن مسعود فقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى )۳٥٦/۷(‏ ولفظه : عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذاء 
فهي طالق» ففعلته » فقال : ((هي واحدة ء وهو أحق بھا)) » وأما أثر ابن عمر فقد علقه البخاري عن 
نافع قال : (( طلق رجل امرأته ألبته إن حرحت» فقال ابن عمر : إن حرجت فقد بتت منه » وإن لم تخرج 
فليس بشيء )) » انظر صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران .)541//١٠١(‏ 

.) 50 774/50( › )۱۹۸۰۱۸۸ بحموع الفتاوى (۱۸۷/۳۳۔۔‎ » )٦۷۸ س‎ ٦۷۷ /۹( ا حلي‎ )٢( 

إغائة اللهفان ( ۲ / ۱۱۹ س ١٠١‏ ) » إعلام الموقعين ر٤‏ / ۷٤‏ ) . 

)۳( هو أحندبن يجيي بن عبد العزیز البغدادي الشافعي» حدث عن الشافعيءقال الدارقطییٰ: كان من كبار 
أصجاب الشافعي » الملازمين له ببغداد »وهو أحد النساك الحفاظ المفتين . انظر : سیر أعلام النبلاء ( ٠٠١‏ / 
٥‏ ) » طبقات السبكي ( ۲ / ٦٩ ٦٤‏ ) . 


الباقر وأشهب بن عبد العزيز من المالكية » وهو مذهب الظاهرية ”'. 
الكتاب والسنة دون القياس ء ومن آخرھم أبو محمد بن حزم )) (2. 


وقد نقله شیخ الاسلام ابن تہ تيمية ا عن أ حنیفة 00 > وعن طائفة 


من أصحاب الشافعي. 
القول الثالث : 
إن هذه الصيغة بمين منعقدة ء فإذا حنث فيها ا حالف فعليه كفارة بين . 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وقالا : هو قول 
كثير من المالكية » وهو مقتضى نصوص الإمام أ مد بن حنبل رحمه الله وأصوله في 
١ .‏ ۷ 
aê,‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (( وان کان من الناس من ادعی الاجماع وا 
فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعي فيها الإجماع من لم يعلم اللزاع 


» ) الفتاوی الكبرى (17/9؟‎ ») ١5١ ۰ ۱۱۷ / ٢ ( إعلام المرقعين ( 4 / 74 ۷۸ ) » إغاثة اللهفان‎ )١( 
. ) ٥۷١/١ ( المقدمات المسهدات‎ 

.)٣١۷٤ ٤۷۷ / ۹( اغلی‎ )۲( 

() إعلام المرقعين ( 4 / ۷١‏ ) . 

(٤)انظر‏ : بحمرع الفتاوى ( ١71 / ۳٣‏ )ء الإجماع والافتراق في الحلف بالطلاق لابن تيمية (ص ۹۰) » 
الفتاوی الكبرى ( ۳ | ۲٤١‏ ) . 

)٥(‏ ما نقله ابن تيمية عنهم هو في قول المرء (( الطلاق لازم لي أو يلزمي )) » فأبر حنيفة يرى أن مسن حلف 
هذه الصيغة أن الطلاق لا يقع عليه » ولذا سوى ابن تيمية بينها وبين تعليق إذ لا فرق . الصسادر السابقة 
والاجتماع والافتراق قي الحلف بالطلاق لابن تيمية ( ص۹٥‏ ) » حاشية ابن عابدين (ror)‏ : 

( انظر بحمرع الفصاری ( ۳۳ | 5۰ ۸٥ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۲۷ء ٣۱۳۱ء‏ ١١٤۱ء ۲۲٣۳ ۲۱۹۲٥٢‏ 
٤ء‏ الفتاوى الكبرى ( ۳ / 25 ي٣٣ ۲۳٢‏ ۲۳۸ ۰ ٢٢٤۲ء‏ ٢٢٢)ء‏ رسالة ‏ حة الختلف في 
الفرق بین الطلاق والحلف لابن تيمية ( )٤۸‏ وما بعدھا ء إِغائة اللهفان )۱۲٢٠٢۱٢ ٠/٢(‏ . 

(۷) بحمرع الفتاری ( ۳٣‏ / ۲۳٢۱ء‏ ١٠٥۱ء‏ ۲۱۸ء ۲۱۹) ء الفتاوی الكبرى ( ۳ / ۲٤۳‏ ) » القراعد 


النورانية ( )۱٦٦١‏ ء إغاثة اللهفان ( ۲ / ۱۲٢١‏ ۔۔ ۱۲۲) » إعلام المرقعين (5/هلالالا). 
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ومقصودہ أُني لا أعلم نزاعا فمن علم النزاع وأثبته كان متبتا عالما ء وهو مقدم 
فل ان :التی ال بل تافاق اتل © 

وقال ابن القیم : (( وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق »وهو ظنهم أن 
الإجماع على الوقوع مع اعترافهم أنه ليس في الکتاب والسنة والقياس الصحيح » ما 
يقتضي الوقوع » وإذا تبین أنه ليس قي المسألة إجماع تبين أن لا دليل أصلا يدل على 
الوقوع » والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غاية القوة والكثرة ء وكثير منها لا 
سبيل إلى دفعه » فكيف بجواز معارضتها بدعوى إجماع قد علم بطلانه قطعا )). © 


عدم ثبوت الإجماع على أن من حلف بالطلاق فأنه يلزمه . 


. ) ۱۳١ / ۳٣ ( بحموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) إعلام المرقعين ( ٤‏ / ۷۷ ) . 
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رظ 1 کی و سا 


مج 


جو تی سمش دب e‏ ہی و سز کی ہی می کر ہے ہے سے کے کہ مر کر کے و مر مر کر در مس وہ ا ہیں 


لاجماعات فى 


ع 40 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الجماء جائز أن یضحی جا. 
المسألة الثانية : ذبح الأضحية لأهل ا حضر لا يجزيء قبل صلاة العيد. 
المسألة الثالثة : الجذع من المعز والبقر والابل لا بجزئ في هدي ولا أضحية. 
المسألة الرابعة : الث بجزئ في الأضحية من الأزواج الثمانية. 
المسألة الخامسة : الأضاحي لا تشرع إلا بالأزواج الثمانية. 
المسألة السادسة : النهي عن أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخ. 


المسألة السابعة : يوم النحر يوم الأضحى » ولا أضحى قبل طلوع فجره. 


روک رر رید یہوج رش ہر ہے سض ریس وی ریغو 


مہم عفمجہپ مہ ہہییمدتیسیجممیمجددبد یکو کید ہہ سی یشک کہ ک کشرکہ LÛ NEO o‏ ہہ شک ٭> کت کہ وو .۔ یہی ہہ ہر یہہ یا KENA‏ ناح ودج عا نايدا ددجم جوججیممدمحدمشستچجددح ۔ دی ددم دہ دن ہد مہ د ہب ہہہہدہ ہہ ہہ 
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لمحتو ھک ا يمل ل 2 عم الذي لبو هد “ف تبتر ج حصن ٠‏ ر ر کو ا شر ار سد سا اھ سی سے کے کر ہے کے و کے کی رک ا 2 .مو سو سے e‏ سو A‏ تبي E‏ ہر ا کر کی کے سر کر SS‏ کہ کے مر کر کر مر و ور ور شر ور کر ہر مر ہر رر ہیں 


الميألة الأولى: 


الجماء جائز أن يضحى ها. 


قال اين عبد البر رحمه الله تعالى: ((العلماء مجمعون على أن الجماء"؟ جائز 
اش او اگ 

وقال أیضا: ((.. ..إجماعهم على إجازة الضحية با مماء)“. 

وقال أيضاً: ((أجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة))20. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل جماعة من العلماء الإجما ع على جواز التضحية بالجماء منهم : 

.١‏ ابن العربي 2 قال: ((وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن 
الأحم يجزىء)). 

٢‏ وقال القاضي عياض (ت٤ ٤‏ ٠ه‏ ): ((ولا خلاف بين العلماء في جواز 
الضحية في الأحم)). 

". وقال أبو العباس القرطبي (ت7557هم): ((ولا خلاف في جواز 
الأجم)) “.اي في التضحية به. 


.)٠١ ا جماء : بالفتح والمد والتشديد: ال لا قرن ها انظر: طلبة الطلبة(ص۱۹۱)ء والمطلع (صه‎ )١( 

(؟) الضحایا لغة:جمع ضحية»ويقال أضحية وإضحية» وأضحاة»وسميت بذلك لأن الذبيحة في ذلك الیسرم لا 
تكرن إلا في وقت إشراق الشمس.انظر:مقاييس اللغة (ص517)»والمصباح المنير (ص77١)مادة‏ (ضحى): 
وشرع آنا يذبح من هيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقر با إلى الله كشاف القناع(۰/۲٥٢)ءوانظر‏ شوح 
حدود ابن عرفة .)٠٠٠١/١(‏ 

(؟) الاستذكار (١۱۳۱/۱)۔‏ 

۔)۱۳۳/۱١( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۷۱/۲ ٠( التمهيد‎ )2( 

.)٥٦٥٤/٢( القبس‎ )5( 

(۷) إكمال المعلم (511/5). 

(۸) المفهم (ہ/٣٦۳)۔‏ 


٤‏ .وقال النووي (ت٦1۷ھے:‏ ((وأجمع العلماء على حواز التمضحية 
بالأحم الذي لم يخلق له قرنان)). 
ه.وقال ابن حجر (ت ۸۰۲ھے): ((..الاتفاق على جواز التضحية بللأحم 


وهو الذي لا قرن له))0". 


۶2 وقال العینی (رت٥۸۵۰ھے):‏ ((وقال : جور أن يضحي بالجماء» وهي 
الى لا قرن لما.. ..ولا خلاف فيه لأحد))”". 


۷. وقال الزرقابئ (ات؟7١1ه)‏ : ((وأجمعوا على حوز الجماء في 
الضحایا و 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سكل : 
ماذا یتقی من الضحایا؟ فاا بیده» وقال: أربعاء وكان البراء يشير بیدہ؛ ويقول , 
يدي أقصرمن يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ((العرجاء اتن ظلعهاء 
والعوراء البين عورهاءوالمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي لا تندقي))2. 


رواه مالك وأحمد والأربعق وقال الترمذي: حسن صحيح ) وابن حبان 


.)۱۰۲/۱۳( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فنح الباري .)۱۲۰/١١(‏ 

.)٤۳/١١( البنایة‎ )۳( 

.)۹٤١/۳( شرح الزرقاني على المرطاء‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود (٣/٣۱٣۳۔...٣٦۳ح۲۷۹۰)‏ وسن الترمذي(077/5 ج4317 »)١‏ و سنن النسسائي 
3714/9 ح4553)) وسنن ابن ماجه ٠٥٥/٢(‏ ۱٣ح٣‏ ٣۳۱)ء‏ وموطأ مالك(۲/٤۰۳۸ح۱)»‏ وصحيح ابن 
حبان (١/٤٤٤:ح١٣۱۰ح۷١٤۰٠)‏ کسا ق الموارد»ومسستدرك الحاكم (١/2540ح11718)‏ 
و( ۰۲٤۸/٤‏ ح۷۰۲۷)» ومسند أحمد (ہ/٤۰۷٦ءح۱۸۵۳۰)‏ و (٦/٤١٥ءح۷١٥۱۸)ء‏ وانظر:خلاصة البدر 
المنير (۳۷۹/۲)ء وتلخيص الحبیر( ٤١٠١١۳۹/٤‏ 01 . 


مہ 


وجه الدلالة من الحديث: 


أن العيوب منصوص عليهاء والأصل الاجزاء فلا یخرج عنه إلا بنص . 


* الخلاف الحكي في المسألة: 


ذهب ابن حامد”"2, وأبوالخطاب الکلوذایني”' من الحنابلة إلى عدم إحزاء 
الأضحية ا لحماء!". 

وهذا حلاف شاذ» وقد تعقبه ابن قدامة فقال: ا نقص لا ينقص 
اللحم »ولا يخل بالملقصودہ ولم يرد به نمي » فوجب أن بجزیء وفارق العضب 
[وهو قطع الأذن أو أكثرها] فإن النهي عنه وارد» وهو عيب... بخلاف الأجمءفإنه 
حسن في الخلقة ليس .عرض ولا عيب))”2©. 

وأيضاً الإجماع سابق لهماء وخلافهما لا يقدح فيه. 


الخلامة 


ثبوت الإجماع على أن ا حماء جائز أن يضحى ا. 


)١(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروانء أبو عبد الله البغدادي؛ إمام الحنابلة في عصره؛ ومدرسهمء 
ومفتيهم» له المصنفات في العلوم المختلفة» له الجامع في المذهب» نحو من أربعمائة جزءہ وله شرح ا خرقي؛ 
وشرح أصول الدين» وأصول الفقه» توفي مرجعه من مكة سنة أربعمائة وثلاثة» انظر : طبقات الحنابلة لأبي 
يعلى (۲۲۲/۲)» والمنهج الأحمد .)2١ 6-51 ٤/٢(‏ 

(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذابي؛ أبو الخطاب البغدادي؛ كان إمام وقته وفريد عصیہ في 
الفقه» درس وأفي وقصدہ الطلبة» وصنف کتبا حساناً في المذهب» والأصول والخلاف» منها الحداية في 
الفقه» والانتصار في المسائل الكبار» والتمهيد في أصول الفقه وله مسائل ينفرد يما عن الأصحاب. توفي في 
سنة ١٠ههء‏ انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢/٣٣۳)ء‏ والمنهج الأحمد .)٥٦۷-٦۷/٣(‏ 

(۳) انظر: المستوعب (٤/٣٦۳)ء‏ المغني (۳۷۲/۱۳) والفروع ٤۳/۳(‏ 5)»شرح الزركشي (۱۸/۷)ءتصحیع 
الفرو ع(۳/۳٤٥)»‏ والإنصاف .)8١-40/5(‏ 

.)۲۷۷۲ الغیٰ(۱۳/‎ )٤( 


تمہ 


المسألة الثانية: 


ذبح الأضحية لأهل الحضر لا يجزيء قبل صلاة العيد. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز 
قبل الصلاق))”'. أي صلاة العيد. 

وقال أيضا: ((أجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة» وكان يناك سجر من 
الأمصار أنه لا يجوز ذبحه كذلك)”. 

وقال أيضا:((..النهي عن الذبح قبل الصلاة»وهو موضع لا خلاف فيه))2. 

وقال أيضا: ((لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من 
أهل المصر أنه غير مضح))“. 

وقال أيضا: ((ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى 
المصلى ممن عليه صلاة العید فهو غير مضح» وأنه ذبح قبل وقت الذبح» وكذلك 
من ذبح قبل الصلاة» وإنھا اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة» وقبل ذبح الإمام)) . 

* من وافق ابن عبد البر رهه الله تعالى على حكاية الإجماع السابق: 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على عدم جواز ذبح الأضحية لأهل المصر 
قبل صلاة العيد منهم : 

.١‏ ابن حزم (ت٤٤٥ھے)‏ قال: ((ولا يختلفون معنا في أن من طلوع 
الشمس إلى أن تمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت واسع من يوم النحر لا تحجوز 
فيه التضحية))” .أي وقت الصلاة. 


)١(‏ الاستذكار »)۱٤۸/٠١(‏ والتمهيد (۱۸۲/۲۳)۔ 


(۲) الاستذ کار .)١54/١5(‏ 


(7) المصدر السابق (١۱/١٥۱)۔‏ 
)٤(‏ التمهيد (۱۸۸/۲۳). 
)٥(‏ المصدر السابق .)۲۳٥۰/۲٢(‏ 
ری امحلي (15/5). 
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۲. وقال القاضي عياض (ت٤‏ ؛ ٥‏ ھے : ((قد أجمع السلمون أن الذبح 
لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة))7") 

۳. وقال ابن رشد الحفيد (ته55ه): (فإهم اتفقوا على أن الذبح قبل 
الصلاة لا يجوز))9) 

4. وقال بج 5ه): ((وأجمعوا على أن الذبح قبل وقت الصلاة 
من يوم النحر لا یجوز))''' 

وقال أيضا: ((وعلى هذا أجمع أهل العلم» فلا يجوز الذبح قبل الصلاة). 

ه. وقال الزرقاي (ت ٢۱۱۲ھے)‏ : ((...الذبح لا يحزيء قبل الصلاة وهو 
إجماع © 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول: 

عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت البي صلی الله عليه وسلم يوم 
النحر فقال: ((من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكافا أخرى» ومن لم يذبسح 
فليذبح)) '. متفق عليه. 


الدليل الغابي: 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((ضحى خال لي يقال له 


)٥٤٤/٥( إكمال المعلم‎ )١( 
.)0.7/1( بداية المجتهد‎ )۲( 
.)۹٦۰/۲( تيسير البيان‎ )۳( 
.)٠٠١٤/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


.)۹٦/۳( شرح الزرقاني على الموطاء‎ )٥( 
صحيسح البخساري بشرحه الفتسح (١۱/٦۱۳ءح٢۰۹))ء وصحیسح مسلم بشسرح التلووي‎ )٦( 
.)۱۹٦۰ح۱۹٣--۹۳/۱۳(‎ 


تہ 


الدليل الثابئ: 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((ضحى خال لي يقال له 
أبوبردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم › 
فقال:يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعزء قال:اذبحهاء ولا تصلےح 
لغيرك؛ ثم قال: من ذبح قبل الصلاق فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين))”'. متفق عليه .. ظ 


وجه الدلالة من الحديثين: 


دل الحديثان على أن الذبح ا چزیء بعد الصلاق وأما قبلها فهي شاة سم 
ولیست أضحية. 


0 


ثبوت الإجماع علىعدم إجزاء ذبح الأضحية لأهل ا حضر قبل صلاة العيد. 


)١(‏ صحیسح البحاري بشر حه الغصح (۱۲۷/۱۱ءح٥٠۰۰٤أ)‏ وصحيح مسلم بشسرح النووي 
(۹/۱۳--۹۰ءح۱٦۱۹).‏ 


Vo 


المسألة النالنة: 


ا ججذع ”' من المعز والبقر والإبل لا يجريء في هدي 
ولا أضحية. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا أنه لا يحريء الجذع من المعز في 
الهدايا ولا في الضحایاع) ”. 

وقال أيضا: ((لا خلاف علمته بین العلماء أن الجذع من ا معز لا بج زيء 
هدية» ولا ضحية))””. ظ 

وقال أيضا: ((وهو أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تحزئ 
اليوم عن أحد))“. 

وقال أيضا: ((لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز» ومن کل شيء يضحي به 
غير الضأن لا يجوز» وإنما جوز من ذلك كله ال فصاعدا))”'. 


* من وافق ابن عبد ا لبر على حكاية الإجماع السابق: 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن الجذع من ا معز والبقر والإبل لا 
بجزیء في هدي ولا أضحية منهم: 
.١‏ القاضي عياض (ت٤ ٥ ٥‏ ه)قال: ((ولا خلاف أنه لا يجريء اب ذع 


إلا من الضأن وحدها))“. 


)١(‏ الجذع: من المعز ما دحل في السنة الثانية» ومن الضآن ما تمت له سنة» ومن البقر ما دحل في السنة القالشة 
ومن الابل ما دحل في الخامسة» وقيل الجذع من الغنم: ما أتى عليه أكثر الحول. انظر: النهاية في غریسب 
الحديث »)٠٠١/١(‏ وطلبة الطلبة (۱۹۱)ء والمصباح انير (٣۳)ء‏ مادة (حذح)۔ 

.)۲۷ ٤/۱۲٢( الاستذكار‎ )۲( 

.)١6 541١ 557/1١5( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۱۸۰۵/۲۳( التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (۱۸۸/۲۳)۔ 

رت إكمال المعلم .)5١8/5(‏ 


۷٦ 


٢۔‏ وقال ابن 7 (ت ٥٠٣۰‏ ه: ((واتفقوا على أنه لا يجزيء مما سوى 

الضأن إلا الثئي على الإطلاق من المعز والإبل والبقر))”©. 
۳. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹٥۰‏ ه): ((وأما الأسنان فإفم أجمعوا أن 
الشیی فما فوقه يجزيء منهاء وأنه لا جزيء الجذع من المعز في الضحايا والهدايا))”". 
وقال أيضاً: ((أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من العسز بل الشفنٍ فما 
فوقه))"". ظ 
.٤‏ وقال النووي (ت175“ه): ((.. ..جذعة المعز لا تحزئ في الأضحية 


وهذا متفق عليه))2). 


وقال أيضاً : ((وأجمعت الأمة على أنه لا جزيء من الإبل والبقر والمعز إلا 
الٹنی ولا من الضأن إلا الجذع )). 

. مستند الإجماع ا حکي في المسألة : 

الدلل الاول: 

عن البراء بن عازب قال: ((ذبح أبو بردة قبل الصلاةء فقال البي صلی 


الله عليه وسلم: أبدها فقال: يا رسول الله لیس عندي إلا جذعة قال شعبة: 
وأحسبه قال: هي خير من مسنة» قال: اجعلها مكافاء ولن تجزئ عن أحد 
بعدك))0' متفق عليه. 


.)۲٦٤٢/١( الإفصاح‎ )١( 

(۲) بداية اٹچتھد (00142607/9). 

(۳) نفس المصدر والصفحة. 

(4) شرح مسلم (۹۹/۱۳). 

(ه) اٹ حموع .)۳٦٣/۸(‏ 

)٦(‏ صحیسح البخاري بشرحه الفتسح (۱۲۷/۱۱ءح۷٦۲۰۰)ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 


.)۱۹٦٦ح۱۹۸-۹۷/۱۳(‎ 


VY 


قوله: ((ولن تجزيء عن أحد بعدك))فخصه صلى الله عليه وسلم بالحكم 
فدل أن غيره بخللافہ فلا جز يعهم جذعة المعز. 

الدليل الثابي: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم. فتذبحوا جذعة من 
الضأن))”'"“رواه مسلم. 

(فيه تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال)". 


* الخلاف المحكي في المسألة : 
كان من الماعز أو من غيره» منهم : عطاء بن أبي رباح والأوزاعسي“) وعند 
الشافعية في وجه جواز التضحية بالجذع من المعز. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : (( وأغرب عياض فحكي الإجماع على عدم 
الإحزاء)). أي على عدم إجزأ التضحية بالحذع» إلا من الضأن فحسب. 
الخلاصطة 
عدم ثبوت الإجماع على أن الجذع من المعز أو البقر أو الابل لا بجسزيء قي 


الأضحية والهدي. 


.)۹۹/۱۳( المسنة: هي التنية من كل شيء من الأبل والبقر والغنم. شرح مسلم للنووي‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۹۹/۱۳ح۳٦۱۹).‏ 

(۳) المصدر السابق . 

.)۳۹٤/۸( انظر: الحاوي (١١/٦۷))ء والمغني (۷/۱۳٦۳)ء والمجموع‎ )٤( 

(5) انظر: فتح العزيز »)1۳/١١(‏ قال النووي: ((وٹی وجه يجريء الحذع من المعز وهو شاذ)). روضة الطالبین 


(٢/٤١٥)ء‏ وامجموع (۳۹۳/۸) 


)٦(‏ فتح الباري (۱۳۰/۱۱)۔ 


١7 


المسألة الرابعة: 
اق ٢۶‏ بجزيء في الأضحية من الأزواج الثمانية. 
قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر الأزواج الثمانية من النعم وهي الغنم 
والبقر والابل : (( وأجمعوا أن الثئ فما فوقه يجريء منها كلها))0". 


وقال أيضا: ((لا أعلم خلافاً أن ا ذع من المعز ومن كل شيء يضحي بے 
مك غير الضان نت لا یجوز؛ وإنما جوز من ذلك كله الث فصاعدا)). 


* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الاجماع السابق: 


نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن الثئ يجزيء قي الضحية من الأزواج 
الثمانية منهم: 


.١‏ اخطابی (ت۳۸۸ھے قال : (الجذدع من المعز لا يجزيء عن أحدء ولا 
خلاف أن الثى من المعز جائز )) . أي جائز التضحية به . 


؟. وقال ابن حزم (ته 4 ه): ((واتفقوا أن الثن من الضأن فصاعداً إذا 


يحريء في الأضحية))”2. 


)١(‏ الشنی: من أسنان الدواب» وهو ما دحل في السنة الثانية من الغنم» وما دحل في السنة الثالثة من البقر» وما 
دحل في السنة السادسة من الإبل. وقيل ما دحل في السنة الثالثة من الغنم هو النئ. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (١/٦۲۲)ء‏ وطلبة الطلبة (۱۹۱)ء والمصباح المنير (۳۳) مادة ( ثن). 

(۲) الاستذكار (۲۷/۱۲). 

(۳) التمهيد (۱۸۸/۲۳)۔ 

.)۱۹۸/۲( معام السنن‎ )٤( 

.)۱۷۸( مراتب الإجماع‎ )٥( 


1۷۹ 


٣‏ وقال البغوي (ت7١هه):‏ ((أما سن الأضحية فاتفقوا على أنه لا 
يجوز من الابل والبقر والمعز دون الثئ))0"©. 

.٤‏ وقال ابن هبيرة (ت ٥٦۰‏ ه): ((واتفقوا على أنه لا بجزيِء ما سوى 
الضأن إلا الثنئي على الإطلاق من المعز والإبل والبقر))". 

٥.وقال‏ ابن رشد الحفيد (ت35 هده): ((وأما الأسنان فإفهم أجمعوا أن 
الث فما فوقه يجريء منها))”". 

.٦‏ وقال النووي (ت717ه): ((وأجمعت الأمة على أنه لا يجزريء من 
الإبل والبقر والمعز إلا الثئي» ولا من الضأن إلا الجذدع))20. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه: ((لا تذيحها إلا 


مسنق إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم. 

وجه الدلالة من الحديث: 

حواز التضحية بالثئ من النعم كلهاء قال القرطبي: (([فيه] دليل على أنه لا 
يجوز في الأضحية الحذع من المعز» ولا من البقر ولا من الابل))”ء ویجوز الي فما 
فوق ذلك من السن. 


الخلاصطمة 


ثبوت الإجماع على إجزاء الثني من الأزواج الثمانیة في الأضحية. 


.)٦٦٦/٢( شرح السنة‎ )١( 


.)551/١( الافصاح‎ )٢( 
.)٠٤٤/( بداية اٹ حتھد‎ )۳( 
.)۳۹٤/۸( اٹحموع‎ )٤( 

. )۱۷۸ تقدم تخريجه(ص‎ )٥( 
.)۳۰۸-٥١۷/٥ہ( المفهم‎ )5( 


١م‎ 


المسألة الخامسة: 
الأضاحي لا تشرع إلا بالأزواج الثمانية. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((اختلف العلماء فيما لا بجوز من أسنان 
الضحايا والمدايا بعد إجماعهم أا لا تكون إلا من الأزواج الثمانية))",. . 

وقال أيضا: ((والذي يضحي به يإجماع من المسلمين: الأزواج الثمانيةء 
وهي الضأن والمعز والإبل» والبقر» وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك))0". 

من وافق ابن عبد البر رجمہ الله تعالى على حكاية الإجماع السابق 

نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن الأضاحي لا تشرع إلا بالأزواج 
الثمانية منهم : 

.١‏ ابن رشد (ت ٣٥٥‏ ھے قال : ((أما الوحشي فلا اختلاف قي أنه لا 
یقرب إلى الله بشيء منهاءولا ينسك به ف هدي» ولا أضحية» ولا عقيقة...)). 

.١‏ وقال ابن هبيرة (ت 5٠0‏ هه ): ((واتفقوا على أنه تحزئ الأضحية 
ببهيمة الأنعام كلهاء... الابل والبقر والغنم))©. 


الضحایا من جميع يميمة الأنعام))”“. ۱ 


.)۲۷٤/۱۲( راكذتسالا)١١‎ 
(۱۸۸/۲۳)۔‎ دیھمتلا)٢(‎ 

(۳) البیان والتحصیل .)۴٥٢/٣(‏ 
(٤)الافصاح‏ (5514/1). 
(5) بداية المجتهد (00-0/1). 


۸۱ 


". وقال الرافعي (ت577ه): ((وتختص التضحية بالأنتعام إجماعا.. 
..والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» وم يؤثر عن البي صلی الله علهن وسلم ولا عن 
أصحابه رضي الله عنهم التضحية بغيرها))0". 

.٤‏ وقال القرطبي (ت١7371ه):‏ ((والذي يضحى به بإمصاع المسلمين 
الأزواج الثمانية وهي : الضأن والمعز والإبل والبقر). 

.٥‏ وقال النووي (ت5717ه): ((وأجمع العلماء على أنه لا تحزئ التضحية 
بغیر الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صاخ أنه قال: تجوز 
التضحية ببقر الوحش)). 

وقال أيضا : ((... شرط ا حزيء ف الأضحية أن یکون من الأنعام» وهي: 
الإبل والبقر والغنم» سواء تي ذلك جمیع أنواع الابل ٠...‏ وجمیع أنواع البقر .... 
وجميع أنواع الغنم من سان والمعز» وأنواعهماء ولا يجزيء غير الأنعام من بقر 
الوحش وحميره والظباء وغيرها بلا خلاف ...)) . 

وقال أيضا: ((فصل للتضحية شروط وأحكام» أما الشروط فأربعة: أحدها: 
أن يكون المذبوح من النعم وهي الإبل والبقر والغنم سواء الذكر والأنثى وكل هذا 
جمع عليه))0©. 

.٦‏ وقال الموزعي (ت5١/ه):‏ ((خص الله سبحانه قيمة الأنعام بالذكر 
دون غيرها من البهائم» وقد أجع المسلمون على ذلك). 

. وقال الشربيني (ت۹۷۰ھے : (( ولا تصح أي الأضحية ...إلا تكم 
إبل» وبقر» وغنم» بسائر أنواعها بالإجماع )) . 


.)17/١( فتح العزيز‎ )١( 

)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳۰/۱۲)۔ 

(۳) شرح مسلم (۱۰۰/۱۳)ء وانظر: المجموع (۸/٦٦۳)۔.‏ 
)٤(‏ المجموع (۳۹۳/۸). 

.)۲٦٢/٢( روضة الطالبين‎ )٥( 


( تيسير البيان (٢/١٦۹)۔‏ 


(۷) مغن ا حتاج(؛ .)۲۸٤/‏ 


A۲ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 


الدليل الأول : 

قال تعالى: إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين مسن 
كل فج عميق ليشهدوا منافع هم» ويذكروا اسم الله فی أيام معلومات على ما 
رزقهم من بمیمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)©. 

الدليل الغابي: 

قال تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
پھیمة الأنعام, فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتین)”'. 

وجه الدلالة من الآيتين: 

أن المراد ببهيمة الأنعام: الغنم والبقر والإبل» فهي المشروعة في الأضحيةة, 
قال ابن الجوزي : ((وإنما حص يمة الأنعام» لأنها المشروعة في القرب))”". 

الدليل الثالث: 

استدلوا بالقياس فقالوا : " التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم 
كالزكاة؛ فلا يحريء غير النعم من بقر الوحش وغيره" . . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

أما عن مشروعية الأضاحي وجوازها بالأزواج الثمانية» فهو محل اتفاق بين 
العلماء رحمهم الله تعالى» ولكن اختلفوا فيما عدا الأزواج الثمانية في جواز الأضحية 
بھاء وذلك على أقوال : 

القول الأول: 

لا يحزيء ما عدا الأزواج الشمانية» وهو قول جمهور أهل العلم» وحكوا عليه 
الإجماع. 


)١(‏ سورة ا حج (۲۲): آیة(۲۷۔-۲۸). 

(۲) سورة ا حج :)۲٢(‏ آية(٤۳).‏ 

(۳) زاد المسير ٤/٥(‏ ۳۱)ء وانظر: الحاوي .)۷۰/۱١(‏ 
)٤(‏ انظر: ا حاوي »)75/١5(‏ ومغن الحتاج(؛ .)۲۸٤/‏ 


AY 


القول الثابي: 
أنه يجحزيء ما عدا الأزواج الثمانية مثل بقر الوحش» وهو قول الحسن بسن 
صاخ“ وداود الظاهري"©. 
القول التالث : 
يحزيء ما تولد بين أنسي ووحشي» والعبرة بالأم» كتولد البقر يكون أبوه 
وحشأء وهو قول أصحاب الرأي”©. 
الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على جواز الأضحية بالأزواج الثمانية. 


أما ما عدا الأزواج الثمانية فلا يثبت الإجماع على عدم جواز التضحية ها. 


» هو : الحسن بن صاخ بن حي الهمدائي الكوفء أبو عبد الله كان فقيهاً بجتهداً متكلماًء ثقة رمي بالتشيع‎ )١( 
ء)۳۱۲٣/۷( وهو من أقران الثوري » له"الجامع"في الفقه» توفي سنة (4١ه). انظر: سیر أعلام النبلاء‎ 
.)٦۹٤/۱( قذیب التهذيب‎ 

(۲) انظر: ا حلی (٦/۲۹۔۔.۰٣۳))ء‏ والمغینی (۸/۱۳٦۳))ء‏ والمجموع (۸/٦٦۳)ء‏ والبناية(081/11). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (٥/۱۹))ء‏ البناية (٥١/٥)ء‏ والبحر الرائق (۸/٣۳۲)۔‏ 


۸۸ 


المسألة السادسة: 


النهي عن أكل لوم الضحایا بعد ثلاث منسوخ. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((.. ..النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث منسوخ بإباحة ذلك» وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين). 

وقال اشا (<لا خلاف علمته من العلماء 2 إجازة و9 لحوم الأضاحي 
بعد ثللاث» وقبل ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ.. .. ل خلاف بين فقهاء 
0 

٭ من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق: 

نقل بعض العلماء الإجماع على نسخ ادخار لحوم الأضاحي منهم: 

.١‏ القاضي عياض (ت٤ ٥‏ هه عقال: ((لا خلاف بين العلماء الوم أنه 
على الإباحة أيضا [ادخار لحوم الأضاحی]ء منسوخ الحكم الأول من النهي عن 
الادخار بعد ثلاث))2, 

؟. وقال القادري (ت۱۱۳۸ھے: ((ويؤكل من لحم الأضحية ويؤ كلل 
ویدخر .. ..والنصوص فيه كثيرة وعليه إجماع الأمة))©). 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول: 


.)۱۷۳/۱١( الاستذكار‎ )١( 
.)۲٦٦/٣( التمهيد‎ )۲( 
.)٦٢١٤/٦( إكمال المعلم‎ )۳( 

)۳۲۹/۸( تكملة البحر الرائق‎ )٤( 


1A0 


عن سلمة بن الأكوع قال: قال البي صلی اللہ عليه و سلم: ((من ضحى 
منكم» فلا یصحین بعد ثالثة. و بقي في بيته شيء))» فلما كان العام المقبل قالوا: يا 
رسول اللہ نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: ((كلوا وأطعموا وادخسروا فان 
ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها))27 متفق عليه. 


الدليل الثابي: 

عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الله بن واقد قال: ((فى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عن أكل لوم الضحايا بعد ثلاث» قال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» "معت عائشة تقول: دف أهل أبيات من 
أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا با بقي فلما كان بعد ذلك 
قالوا :يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها 
الودك'''ء فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم: وما ذاك قالوا: فيت أن تؤكل 
وم الضحایا بعد ثلاث » فقال: إنما فيتكم من أجل الدافة”" التي دفت» فكلوا 
وادخروا وتصدقوا)) رواه مسلم. 


وجه الدلالة من ا حدیئین : 


الأمر إلى الإباحة. 


)١(‏ صحیسح البخحاري بشرحه الفح ٤۱/۱۱(‏ ۱ ح۹٦٥٥)»‏ وصحيح مسلم بشرح اللسووي 
(۱۱۱۳/۱۳ع٣۱۹۷).‏ 


۔)۱٦۹/٥( الودك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخر ج منه. النهاية في غریب ا حدیث‎ )٢( 


(١‏ الدافة : بتشديد الفاء قوم وک حرا يا وهم قوم من الأعراب یردون المصر» يريد أفم 
قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا اء فينتفع أوافك 
القادمون كا. النهاية في غريب الحديث .)۱۲٤١/٢١(‏ 


)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱۱۱/۱۳ح۱۹۷۱)۔ 


۸۶ 


* الخلاف احكي في المسألة: 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام على أقوال: 

القول الأول: 

أن ذلك منسوخ» وهو قول جمهور أهل العلم» وحكوا عليه الإجماع كما 
تقدم. ۱ 

القول الغابي: 

لا يجوز الادخار والأكل بعد ثلاث وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر 
رط الل عدون 7 

القول الثالث: ٠‏ 

إن كانت بالناس حاجة إلى الأضاحي فلا یدحسسرہ وإن لم تکسن؛ جساز 
الادخار» لأن النهي إنما كان لعلة وهي وجود ال حاحة من الفقراء» فان وحدت وجد 
الحكم » وإن ارتفعت ارتفع ا حکمء وهو قول ابن حزم ونص عليه الشافعي في 
السا 


الخلاصطة 


عدم ثبوت الإجماع على أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث 


منسسو خ. 


)١( .‏ انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (١۱/٦۱۰ءح۹٦۱۹))ء‏ واغلي )١٦١/٦(‏ والمغن (۳۸۱/۱۳))؛ وطرح 


التثريب (٥/۱۹۸۱۹۷))ء‏ وفتح الباري .)١47/11(‏ 


رہ غلي (48/5)» والرسالة (ص۲۳۹))ء وطرح التثريب (٥/۱۹۷۔۱۹۸)ء‏ والجامع لأحكام القسرآن 


.(T— 7/۱۲) 


۸۷ 


المسألة السابعة: 


يوم النحر يوم الأضحى ولا أضحى قبل طلوع فجره. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأجمع العلماء على أن الأضحى موقت 
بوقت لا يتقدم إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت)”'. أي في تحديد ایام 


الأضحى» هل هي يوم » أو يومان» أو ثلانة. 


لحضري ولا لبدوي)).. 


وقال أيضا: ((وقد أجع العلماء على أن يوم النحر يوم الأضحى))©. 
* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على ذلك بعض العلماء منهم: 


.١‏ ابن حزم (ت٤٥٤ھے)قال:‏ ((ويوم الأضحى» وهو العاشر من ذي 
الحجة .. ..ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك . 


۲. وقال القرطبي (ت١5171ه):‏ ((ولا خلاف أنه لا يجزيء ذبح الأضحية 
قبل طلوع الفجر من يوم النحر))” ©. 


)١(‏ التمهيد (۱۸۱/۲۳)۔ 
(۲) المصدر السابق (۱۹۰۱/۲۳۔-١٦۱۹)۔‏ 


.)5١5/١0( الاستذكار‎ )۳( 


.)۲۹٤٢/۳( المحلي‎ )٤( 
.)۲۹/۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


۸ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذاء نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك» 
فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنها هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في 
شيء)) متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

نص صلى الله عليه وسلم أن أول عمل يوم النحر الذي هو يوم الأضحى 
هو الصلاة ثم النحر بعد ذلك» فمن نحر قبل الصلاة فلا يجزيء ومن باب أولى من 


ا خلاصسة 


ثبوت الإجماع على أن يوم النحر يوم الأضحى» ولا أضحى قبل طلوع 
الفجر من ذلك اليوم. 


)١(‏ صحیسح البخساري بشرحه الفقح (۱۱۰/۱۱ءے٥٤٥٤أ)‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
AZT)‏ 


۸۹ 
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المسألة الأولى : ذبيحة الكتابي تؤكل إذا لم يسم عليها غير الله . 


المسألة الغانية : ذبائح المحوس وأهل الأوثان وصيدهم لا يؤكل . 


المسألة الثالثة : الحيوان المريض الذي يحل أكله إذا أدركت فيه الحياة يذكى 


المسألة الرابعة : إذا حرج ا نین حياً من حيوان مأكول اللحم لم تكن 
ذكاة أمه ذكاة له . 


المسألة الخامسة:صحة الذكاة بكل ماأفرالدم وحصل به القطع من محدد. 


المسألة السادسة: الظفر والسن إذا لم يكونا منزوعين فلا تجوز الذكاة بھما. 


المسألة السابعة : لحم الحمر الإنسية محرمة وكذا البغال . 
المسألة الغامنة : في أكل لم القرد وبيعه . 


المسألة التاسعة : تحرم أكل الوزغ . 


المسألة العاشرة : التسمية على الأكل مندوب إليها . 
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دا 


المشالة الأولى : 


ذبيحة الكتابي تؤكل إذا لم يسم عليها غير الله . 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أفا 
تؤكل » وإن لم يسم الله عليها ء إذا لم يسم عليها غير الله )) ©. 
* من وافقه على حكاية الإجماع السابق : 
قد نقل الإجماع جماعة من العلماء منهم: 
١‏ . قال ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) : (( وأجمعوا على أن ذبائح أهفل 


الکتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها )) ©. 


۲ . وقال محمد بن الحسن الجوهري رت ٥٣٣‏ ه ) : ((وأجمعوا أن 
ذبيحة الكتابي حلال ا ) 06 


٣‏ . وقال ابن هبيرة رت ٤٥٥‏ ه ) : (( وكذلك أجمعوا على أن ذبائح 
أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد با )) ©)2. 


٤‏ . وقال الكاسائ رت ١۸۷‏ ه ) : (( فأما إذا مع منه أنه می المسيح 
عليه الصلاة والسلام وحده أو می الله سبحانه وتعالى وسمى السسیح: لا توركل 
ذبيحته » كذا روى سيدنا علي رضي الله عنه » و م يرو عن غيره خلافه » فيكون 
إجاعا )) ©. ظ 


.) ۲۷۱ / ۱١ ( الاستذكار‎ )١( 


(۲) الإجماع ۱۱۸ رقم( ۲۲۳ ) الإقناع ( ۳۸۷/۱ ). 


(۳) نوادر الفقهاء هلا رقم ( 55 ) . 
)٤(‏ الإفصاح ( ٠٣‏ ). 


. )٦٤/ہ( بدائع الصنائع‎ )٥( 


1۹۱ 


٥‏ . وقال ابن رشد ال لحفید رت ۹۰ہ ه ) : ((فأما أهل الكتاب 
فالعلماء جمعون على جواز ذبائحهم )) . 


5 . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( وأجمع أهل العلم على إباحة 
ذبائح أهل الكتاب )) ". 


۷ . وقال النووي ( ت 575 ه ) : (( ذبائح اليهود والنصاری حلال 


بنص القرآن والإجماع )) ۷. 


کتابیا فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع )) © 


۸ . وقال ابن تيمية رت ۷۲۸ ه ) : (( ليس لأحد أن ینکر على أحد 
أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ء ولا يحرم ذبحھم للمسلمين » ومن 
أنكر ذلك فهو جاهل ء مخطىء » مخالف لإجماع المسلمين)) ©2. 


رقال أيضا عفن انکر ذباتتعهم + وو وهذا لس من أقوال أحد سن ہے 
المسلمين المشهورين بالفتيا » ولا من أقوال أتباعهم » وهو خطأ حالف للكتاب 
والسنة والإجماع القدم )) . 


وقال أيضا : (( ما زال المسلمون في کل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم ء 
فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين )) ". 


. )٥٥ ٥ ١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الغ ۲۹۳/۱۳ ). 

(۳) المجموع (۸۰/۹) . 

. ) 76 / 9 ( المصدر السابق‎ )٤( 
.) ١7١ / ۳١ ( مجموع الفتاوي‎ )5( 
. ) 181 / 78 ( المصدر السابق‎ )5( 


. ) ١٤١ / ۳٥ ( المصدر السابق‎ )۷( 


٩‏ . وقال الزركشي ( ت ۷۷۲ ه ) : (( قال : وذبیحة من أطاق الذبح 
من المسلمين وأهل الکتاب حلال»ش :هذا والله أعلم ما لا نزاع فيه))0". 
٠١‏ . وقال ابن كثير رت ۷۷٤‏ ه ) : (( وهذا أمر جمع عليه بين 


العلماء » أن ذبائحهم حلال للمسلمين )) ”. أي اليهود والنصارى 


١‏ . قال ابو عبد الله الدمشقي ( القرن الثامن ) : (( وأجمعوا على ترم 
ذبائح الكفار غير هل الکتاب )) . 


5 . قال المرتضى (رت 84٠‏ ه ) : (( يشترط في الذابح الإسلام لقوله 
تعالى : (( إلا ما ذكيتم )) والخطاب للمسلمين » وللإجماع في غير الكتابيين )) ©. 

۳ . وقال العيني ( ت ۸٥٥‏ ه):(( ولا يتفاوت في کون الكتابي حربيا 
أو ذمياً يإجماع أهل العلم » فلو ترك الكتابي التسمية عمداً أو ذبح وسممى باسم 
المسيح لم تحل ذبيحته یاجماع الفقهاء وأكثر أهل العلم))”'. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول : 

قوله تعالى : [ اليوم أحل لکم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 


كم رفاک کلف 6ت 


. قرله ( ش ) هذا رمز استخدمه المولف للدلالة على بداية الشرح » وقد تقدم التنبيه على مثله‎ )١( 
. ) 5031 / 5 ( شرح الزركشي على الخرقي‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير ( 5 / 5903 ) . 

. ) ١95 رحمة الأمة (ص‎ )٤( 

. ) 3٠5 / البحر الزخار ( ه‎ )٥( 

.) 1۳۸ / ٠٠١ ( البناية‎ )٦( 


(۷) سورة المائدة ( ه ) : آية ( ه ) . 


1۹۲۳ 


وجه الدلالة من الآية : 
21 وو 0 1 A“ sll:‏ )0 
أباح سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب » ومن ذلك ذبائحھم'“' . 


الدليل الثاني : قوله تعالى : ( حرمت عليكم المیصة والسدم ولحم 
الخنزيرء وها أهل لغير الله به )° 

وجه الدلالة من الآية: 

حرم سبحانه في هذه الآية جملة أمور» ومن ضمنها ماأهل به لغير الله وذبائح 
أهل الكتاب إذا موا عليها غير الله فقد أهل كا لغیر الله فحرمت©. 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

لا خلاف في حل ذبائح أهل الكتاب » ولكن وقع الخلاف فيمن يدحل 
تحت هذا المسمى (( أهل الکتاب )) أهم أهل الکتاب الذين أنزل عليهم من بف 
إسرائيل » أم أنه يشمل كل من دان بدينهم من العرب وغيرهم : 

القول الأول : 

أهل الكتاب: كل من دان باليهودية والنصرانية من أي جنس » وهذا 
مذهب جھور الفقهاء . 

القول الثابي : 

أن نصارى العرب ليسوا داخلين في أهل الكتاب لأنهم اعتنقوا النصرانية بعد 
التبدیل والتحريف » وبه قال الشافعية" ء وهو قول علي بن أبي طالب وعطاء 


)5( 
وسعید بن جبير .. 


.)۳۲۲/٢(صاصحلل انظر: أحكام القرآن‎ )١( 


(۲)سررة المائدة ( ه ) : آیة .)٣(‏ 
(۳) انظر: احكام القرآن لابن العربي(؟/57 ه)» اللجامع لأحكام القرآن(51/5). 


منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعد ولانعلم أحدا من السلف والخلف اعتبر فههمما . 
اعتبره الشافعي قي ذلك فهر منفرد هذه المقالة حارج با عن أقاويل أهل العلم ) أحكام القرآن (۳۲۳/۲)۔ 


(©) الغی ( ۱۳ / ۲۹۲۰)ء ا موع 1/4/5 8/ا). 


1۹٤ 


أما إذا ذكروا عليه غير اسم الله » فقد وقع ال خلاف في هذه الصورة ققد 
روي عن أُ مد إباحته » وهو قول العرباض بن سارية » وأبي أمامة الباهلي ء وأبي 
مسلم الخولان وأبي الدرداء » وجبير بن نفير » وعمرو بن الأسوهد ومكحول ؛ 
وضميرة بن حبيب . 


الخلاصطة 
ثبوت الإجماع على أن ذبائح اليهود والنصارى مباحة في الجملة ء إذا لم 
يذكروا اسم غير الله عليها » واحتلفوا في فروع من ذلك وهي : 
١‏ إن كان الکتاں ويا جازت ذبيحته عند الجمهور ء خلافاً للشافعي. 


؟ ‏ إن ذبح وذكر اسم غير الله على ذبيحته فهي حرام عند الجممهور › 
ورخص فيه بعض الصحابة والتابعين»وهو قول لبعض الأئمة . 


.)۷۸/۰۹( المغي ( ۱۳ / ۲۹۳ ) » والمجمرع‎ )١( 


١55 


المسألة الثانية : 


ذبائح ا جوس وأهل الأوثان وصيدهم لا تؤكل . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجعوا أن المحوسي › والوثي لو می 
لله لم تکل ذبيحته )) . 

وقال أيضا : (( الخلاف في ذبائح المحوسي ليس بخلاف عند أهل العلے ء 
والفقهاء أئمة الفتوى متفقون على ألا تؤكل ذبائحهم ء ولا صيدهم » ولا تتكح 
نساؤهم » من قال منهم : أنهم كانوا أهل كتاب » ومن أنكر ذلك منهم كلهم 
يقول : لا تنكح نساؤهم » ولا تؤكل ذبائحهم » ولا صيدهم )) 2. 

وقال أيضا : (( لا أجمع الجمهور الذين لا جوز عليهم تأويل الکتساب ؛ 
وهم الحجة على من شذ عنهم » إن ذبح ائحوسسي بشفرة المسلم » ومدیتے؛ 
واصطياده بكلب المسلم لا يحل » علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصسائد 
والذابح لا آلته )) ”. 

وقال أیضا : (( ألا ترى أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يسن 
با حوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ء ولا في ذبائحهم )) °. 

* من وافقه على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على عدم جواز أكل ذبائح المجوس وأهل الأوثان ولا صيدهم 
جماعة من العلماء منهم : 

١‏ . احمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) قال : (( المحوسي لا تؤكل ذبيحتهء 
قال : ولا أعلم قال أحد بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة )) ©. 


. )۲۱۷/۱١( الاستذكار‎ )١( 


(۲) المصدر السابق )۲۹٤٢/۱٥(‏ . 


(۳) المصدر السابق )۲۹٦/۱٥(‏ . 
)٤(‏ التمهيد )١١5/9(‏ . 
)٥(‏ الجامع لمسائل الإمام أحمد , أحكام أهل الملل (ص۳۷۲) . 


١05 


۲ . وقال ابن المنذر (ت ۳۱۸ ه): (( وأجعوا على أن ذبائح الوس 
حرام لا تؤكل )) . 
۳ . وقال الجوهري (ت.5" ه) : (( إلا اٹحوسیة حرام باتفضلق))'' أي 


٤‏ . وقال ابن العربي (ت ٥٥٥‏ ه) : (( أما صيد المحوسي فإنه لا يؤكل 
إجماعا 02 


ه . وقال ابن رشد الحفيد (٥۹١ھے‏ : (( وأما الذي اتفق على منع 
تذكيته فالمش رکون عبدة الأصنام )) . 

5 . وقال ابن الجوزي (ت ۱۹۷ ھے : (( فأما ذبائح امحوس فأجعوا على 
تحرعها )) © 

۷ . وقال ابن قدامة (٠77ه)‏ : (( أجمع أهل العلم على تحريم صيد 
النحوسي وذبيحته )) . 

وقال أيضا : ((ولیس للمجوس كتاب ء ولا تحل ذبائحهم., ولا نکاح 
نسائهم» نص عليه أ مد ء وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثورء فإنه أباح ذلك))'. 

وقال أيضا : ((وسائر الكفار غير أهل الكتاب» كمن عبد ما استحسن من 
الأصنام والأحجارء والشجر والحيوان» فلا خلاف بین أهل العلم في تحرم نسائهم 
وذبائحهم)). ٩‏ 


. )۲۲٢( الإجماع ۱۱۸رقم‎ )١( 
. )۷٦ص( نوادر الفقهاء‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن )٦٦٦/٢(‏ . 
)٤(‏ بداية ا چتھد )077/1١(‏ . 
)٥(‏ زاد المسير )۱۷١۶/۲(‏ . 

(5) المغئ (۲۹۱/۱۳) . 

. )٥٤۷/٩( الغیٰ‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق )٥٤۸/۹(‏ . 


۸ . وقال أبو عبد الله القرطبي (ت ٢۷٦‏ : (( وأما المحوس فالعلاماء 

.٩‏ وقال ابن أبي عمر (ت۸۲٦ه)‏ : ((... فأما اموس فليس همم كتاب» 
ولا تحل ذبائحهم» ولا نکاح نسائهم» نص عليه أ مد ء وهو قول عامة العلماى إلا 
أبا ثور.)). 

وقال أيضا : ((وسائر الکفار غير أهل الكتاب» کمن عبد ما استحسن من 
الأصنام والأحجارء والشجر والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحرم نسائهم 
ںا زف 
وذبائحھم)). 

٠‏ .وقال الزركشي (ت "لالاه) : (( أما صيد ا جوسی عدا مالا 


ذكاة له ... فان عدم إباحته إجماع أو كالإجماع ات 


١١‏ . وقال ابن جزي(ت ۷۹۲ه) : (( فيجوز صيد المسلم اتفاقاء ولا 
يجوز صيد ا حوسي )) . 

۲ وقال أبو عبد الله الدمشقي ( القرن الثامن ) : (( وأجمعوا على تھے 
ذبائح الكفار غير أهل الكتاب )) ©. 

۳. وقال ا مرتضی (ت ٠85/ه)‏ : (( يشترط قي الذابح الاسلام لقوله 
تعالى: إلا ما ذكيتم]”" والخطاب للمسلمین » وللإجماع في غير الکتابیین؛إلا عن 
ثور ”“ء فجوز ذبيحة كل كافر وحج بالإجماع))2. 


. )57/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. )٢١۰٥/۷( الشرح الكبير مع المغ‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق (017/107) . 

. )115/5( شرح الزركشي‎ )٤( 

. قوانين الأحكام (ص۱۷۱)‎ )٥( 

(5) رحمة الأمة (ص٢٥۲)‏ . 

(۷) سورة المائدة (ه) : آية )٣(‏ . 

(۸) قوله ( ثور ) أراد به أبا ثور الفقيه ورمز ب ( ثور ) اختصارا كما نبه على ذلك في مقدمة كتابه . 
(۹) البحر الزخار (504/0) . 


5 : وقال العینی (ت ۸٠١‏ ه) : (( .. .. يعي النصران إذا هودء 
واليهودي إذا تنصر فإنما تنصر على ما انتقل إليه » بمخلاف ما لو تمجس ء فإنه لا 
تؤكل ذبيحته بلا خلاف )”2 . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة . 

الدليل الأول : 

عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي صلی الله عليه وسلم ((كتب إلى 
جوس هجر يعرض عليهم الإسلام » فمن أسلم قبل منه » ومن لم يسلم ضربت 
عليه الجزية ء غير ناكحي نساءهم » ولا آكلي ذبائحھم))”'. رواه عبد الرزاق 
وابن أي شيبة والبيهقي » وقال بعده : ((هذا مرسل ء وإجماع أكثر المسلمين عليه 
يؤكده )) . ۱ 


الدليل الثابئ : 


عن جابر قال : ((نھی عن ذبيحة ا جوسی ء وصيد كلبه وطلئرہ))!' .رواہ 
الدارقطي 5 


. )٦٦١٦/١( البناية‎ )١( 


(۲) مصنف عبد الرزاق )۷۰1۹/٦(‏ رقم (۱۰۰۲۸) ء ۳۲/٣ ۰١(‏ رقم ( )۱۹۲٢‏ ؛ ومصتصف ابن أي 


شيبة (575/5) رقم )۳۲٦٣٣٥(‏ ء والسنن الكبرى للبيهقي (۱۹۲/۹) ء والأموال لأبي عبيد (٤١ء )۷٦‏ ؛ 
والأمرال لابن زنحویه ))۱۲١(۱۳۷/۱(‏ »والتمهيد لابن عبد البر )۱۲۲/٢(‏ » وقال عنه ابن حجر 
: (( وهو مرسل جيد الإسناد )). الدراية (۲/ ۲۰٢‏ رقم (۸۹۹))ء وانظر: نصب الراية )١181/5(‏ ء وإرواء 
الغليل (۹۱۰) وقال عنه : (( رحال إسناده ثقات )) ء وأخرجه مالك ق الموطاً (۲۳۳/۱(٤٢٣))بسندہ‏ 
بلفظ : (( سنواكم سنة أهل الكتاب )) بسدون ذكر النساءوالذبائح » والبزار في مسسنده 
))٠١57(555554/6(‏ » وأبر يعلي ف مسنده )۸۰۹(۳۹٣/۱(‏ ء والشافعي في مسنده (۲۰۹) 
وأبر عبيد في الأمرال ( ٠‏ (28) ء وابن زبحريه في الأموال (۱۲۲(۱۳۷/۱)) ءوقال عنه ابن حجر : ((هذا 
منقطع مع ثقة رحاله » ورواه ابن المنذر والدارقطي في الغرائب )) فتح الباري (55/5”) » وانظر : التمهيد 
.)٦٢١/(‏ 


(۳) سنن الدارقطیٰ (٤/١۲۹۔.۹۱(۲۹۲))‏ » قي سنده شريك بن عبد الله وقد تغير حفظه بعد القضاء انظر : 


قذيب التهذيب )64/۲( 5 


وجه الدلالة : 

فيه النهي عن ذبيحة ا چجوسی وصيده ؛ وذلك للتحريم » والحديث ماله 
حكم الرفع . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف في المسألة على قولين : 

١‏ ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن ذبيحة المحوسي وصيده وركذا 
الوثي لا تجوز » وحكوا على ذلك الإجماع كما تقدم . 

۲ _ أن ذبيحة ا چوسی وصيده جائزة لا شيء فيها وروي ذلك عن سعيد 
بن المسيب ء وقتادة وإليه ذهب أبو ثور وابن حزم . 

أما مارؤياعن ابن المسيب"فقد روی عله ررایة آخری موافقة لا علي 
الجمهور . 

قال ابن عبد البر : (( لا يسن با حوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائھم ‏ 
ولا في ذبائحهم ء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذبح اٹجوسسی 
لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسا » وقد روي عنه أنه لا يحوز ذلك على ما 
عليه الجماعة والخبر الأول عنه هو حبر شاذ »> وقد اجتمع الفقهاء على خلافم)''. 

وقال أيضا بعد أن ذكر الاتفاق على أن ذبیحة وصيد المحوسي لا تجوز : 
((على هذا مضى جمهور العلماء من السلف ؛ وهو الصحيح عن سعيد بن 
الب ٠‏ 


ولقد انتقد کثیر من العلماء قول أبي ثور بحل ذبائح الجوس وصيدهم 


. )١557/5( ا حلي‎ ۲۹٤/۱۰ ( الاستذكار‎ »)۱۱١/۲( انظر : التمهيد‎ )١( 
. )۱۱٦/١( التمهيد‎ )۲( 
۔‎ )۲۹٢/۱٥( الاستذكار‎ )۳( 


منهم الإمام أ مد رحمه اللہ تعالى حيث قال : (( ههنا قوم لا يرون بذبائح الوس 
ا هذا ء يعرض بأبي ثور )) ” وقال: (( لا أعلم أحدا يقول بخلافه 


إلا أن يكون صاحب بدعة )) . 
وقال إبراهيم الحربي : (( حرق أبو ثور الإجماع )) . 
وقال ابن قدامة : (( وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به )) ©. 


وقال الزركشي : (( وإا نص الخرقي على لمحوس لوقوع ال خلاف فيهم : 


وإن كان الخلاف شاذا )) . 


وقال ابن كثير : (( وأما اٹچوس .. فإنه لا تؤوكل ذبائحهم ولا تتكح 
نساؤهم » خلافاً لأبي ثور' إبراهيم بن خالد الكلبي .. .. لما قال ذلك واشتهر عنه › 
أنكر عليه الفقهاء ذلك » حی قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور کا مه » يعن في هذه 
المسألة )) . 


اخلاصة 
ثبوت الإجماع على أن ذبائح المحوس وصيدهم محرمة لا تؤكل ؛ وا خلاف 
قي المجوس شاذ لا عبرة به كما نصوا على ذلك. 


أما ذبائح أهل الأوثان وصيدهم فثبت الإجماع على حرمتها بغیر خلاف. 


) ٠١/١١( المغئ (٢١/٦۲۹۔-۲۹۷) ء والشرح الكبير مع المغ‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )٢( 

. )۲۹۰/۱۳٢( الغیٰ‎ )۳( 

. )٦٤٦٦/٦( شرح الزركشي‎ )٤( 

(ھ) تفسیر ابن كثير )٥۰۲/۲(‏ . 


المسألة الثالنة : 
الحيوان المريض الذي يحل أكله ء إذا أدركت فيه الحياة 
يذكى ويؤكل . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( أجمعوا ف المريضة الى لا ترحى حیاتھا 
أن ذبحها ذكاة ا ء إذا كانت فيها الحياة في حين ذُيحُهَا » وعلم ذلك منها بما ذكروا 
من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها ء ونحو ذلك » وأجمعوا أنها إذا صارت في حال 
ع 2ص2 فرك يدا رک رجا ا 


* وہ 3 ف 

نقل الإجماع على ذلك جماعة من العلماء وهم : 

.١‏ الطحاوي (ت٣۳۲ھے)‏ قال: (( م يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها 
الأمراض المتلفة الى قد تعيش معها مدة قصيرة أو طویلق إن ذکاتھا بالذبح» فما لو 
صارت في حال النزع والاضطراب للموت أنه لا ذكاة ها))". 

٢‏ وقال الجصاص (ت۳۷۰‌ے : (( لا خلاف أن سبعا لو أحذ قطعة من 
لحم البهيمة فأكلها أو تردى شاة من جبل وم يشف”" يما ذلك على الموت فذكاها 
صاحبها ء أن ذلك جائز مباح الأكل ء وكذلك النطيحة”؟ وما ذكر معها )) ©. 

وقال أيضا : (( وم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة الى قد 
تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة أن ذکاتھا بالذبح )) ©. ۱ 

)؟5.05149/١1( الاستذكار‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء )۲٠٤/۳(‏ . 

(۳) أي يشرف ما على الموت» النهاية في غريب الحديث .)٦۸۹/۲(‏ 

)٤(‏ هي ما نطحها غيرها من النعم» فماتت و م تدرك ذكاقاء انظر معان القرآن للفراء(۳۰۱/۱) » والعمدة في 
غريب القرآن (ص۱۱۹)ء؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ .)١85/5(‏ 

. )۳۰٣/۲( أحكام القرآن‎ )٥( 

. )۳٠٠١/۲( المصدر السابق‎ )٦( 


۳ وال المارردي (ت.145ه) : (( إذا افترس سبع أو قب اف أو 
بعيرا ثم أقلع وتي الشاة حياة » فذبحت لم تخل حیاتھا مسن ... أن يكون جسرح 
الافتراس يجوز أن يبراً » والحياة الي فيها يجوز أن تبقى» فذبجھا على هذه ا حال فلن 
ذکاتھا تبيح أكلها ء وهو متفق عليه .. أن يكون ا حرح لا بجوز معه أن تبقى 
كقطع رأسها » أو إخراج حشوقا ء و لم يبق فيها إلا حركة المذبوح ء فلا يؤثر 
ذيحها ء ولا يحل أكلها ء خروج أكثر الروح بجرح السبع دون الذبح ء وهذا متفق 
عليه ) (. 

.٤‏ وقال الباجي (ت٤ ١٤‏ ھے) : (( فان کان الذبح قد صادفها وهي 
مستجمعة الحياة ‏ وهو الذي يراعي في صحة الذكاة ‏ فلا خلاف نعلمه في 
صحة ذکاتھا وإباحة أكلها )) ”. 

.٥‏ وقال ابن رشد ٥(‏ ٥ھ‏ : (( فالحكم ف المنخنقة" وأخواقها... إذا 
م تنفذ مقاتلها ورجیت حياتما عملت فيها الذكاة باتفاق )) ©). 

.٦‏ وقال ابن رشد الحفيد (ت55 هه ) : (( أما المنخنقة والموقوذة 
والمتردية” ' والنطيحة وما أكل السبع فإفم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا م يبلغ ا دق 
منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها ء اع أنه إذا اغلب 
على الظن أنها تعيش » وذلك بأن لا يصاب ھا مقتل)). 


. )۱۸/۸۱۰( الحاوي‎ )١( 

. )١١٤/۳( المنتقى‎ )۲( 

(۳) وهي الدابة تخنق بحبل في عنقها فتموت» وقیل : كانوا يخنقون الدابة بدل ذکاتھاء انظسر معان القسرآن 
للفراء(۳۰۱/۱) والعمدة في غريب القرآن (ص۱۱۸)ء وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
١١/88ه0).‏ 

. )175/١( المقدمات والممهدات‎ )٤( 

)٥(‏ الموقوذة : هي الدابة المضروبة بعصا أو بحجر أو نحوهما حؾ تموت ولم تذكى»والتردية : ما سقط من فوق 
جبل أو في بئر ء انظر معاني القرآن للفراء(١/201)‏ » والعمدة في غريب القرآن (ص۱۱۹۰۱۱۸)ء وعمدة 
الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (79./14). 

. )017/١( المجتهد‎ ةیادہ)٦(‎ 


وقال أیضاً : (( وكل من أجاز ذبحها [ أي المشرفة على الوت ] فإنهم 
اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة )). 


۷. و قال ابن جزي (ت37/اه) : (( لا بد أن يكون المذكىئ معلوم 
الحياة» وأما المريضة الى لم تشرف على الموت » فتذكى وتؤكل اتفاقاً))2. 


وقال أيضاً : (( وما أكل السبع ... فان ماتت قبل الذكاة » لم توكل 


إجماعا وأن رحيت حاتھا ذكيت وأكلت إجماع)2, ' 


۸. وقال العيني (ت557/ه) : (( إن كانت فيه حياة مستقرة فالذكاة 
وقعت موقعها بالإجماع )) . 

وقال أيضاً : (( ولو كان بحال يعيش مثله وذَبَحه يحل بالإجماع ٥)‏ 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول : 

قال تعالى : ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخازير وما أهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) ©2. 

وجه الدلالة من الآية : 

أن ما أدرك من المنخنقة والمتردية والموقوذة وما بعدها وتحقق أنه لم تفض 
نفسه بل له حياة فإنه يذكى على سنة الذكاة ويؤكل » وما فاضت نفسه فهو في 


جکر 


. )١٠١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قوانين الأحكام الشرعیة (ص۱۷۸) . 

(۳) المصدر السابق (ص۱۷۸) . 

. )۳۹۳/۱۱( البناية‎ )٤( 

)٦(‏ سورة المائدة )٥(‏ :آية(7) »وتقدم تفسير النطيحة والموقوذة والمتردية قريباً. 
(۷) انظر: انحرر الوجيز )٠١١/۲(‏ . 


الدليل الثاي : 


عن نافع مع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أحبره " أن جارة 
هم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا 
فذبحتها به ء فقال لأهله : لا تأكلوا حتى آيٍ البي صلی الله عليه وسلم فأسلله , 
أو حتى أرسل إليه من يسأله ء فأتى النبي صلی الله عليه وسلم » أو بعسث إليه 
فأمر البي صلی الله عليه وسلم بأكلها )) “. رواه البخاري . ظ 


قوله (( فأبصرت بشاة من غنمها موتا )) فلما ظهرت على الشاة علائم 
الموت ذكتها وأمر البي صلی الله عليه وسلم بأكلها فدل على أن الحيوان إذا كلنت 
فيه حياة مستقرة وذكى أن أكله جائز ”. 
الخلاصطة 
ثبوت الإجماع على أن ا حیوان المريض”" إذا أدرك وفيه حياة وذكى فهو 
ذكى ء وإذا ذبح وهو في السياق و م يحرك يدا ولا رحلا أنه غير ذكى . 


. )095.01 صحيح البخاري بشرحه الفتح (١١//9-5ه يح‎ )١( 

(۲) وانظر : التمهيد )٥٥١/١(‏ . 

(؟) فرق الفقهاء رحمهم الله تعا لی بين الحيوان المريض الذي لا ترحى حياته وبين الحيوان الذي يصاب عا يجعله 
ميئوسا من بقائه كالموقوذة والمنخنقة والنطيحة ونحوها ء فقالوا بصحة تذكية الأول ء واختلفوا في الشلن في 
الحالة الي إذا أدرك فيها صحت ذكاته على ما يلي : 1 
فذهب الحنفية إلى أنه مي أدركت ذکاتھا قبل أن تموت حلت» وذهب ا الکیة في إحدى الروايتين والحنابلة 
في أظهر الروايتين إلى أنه مى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا يصح تذكيته » والرواية الثانية 
أن الذكاة تبیح منه ما وجد فيه حياة مستقرة ء وقال الشافعية مى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع 
التذكية. 
ونقل ابن عبد البرعن إسحاق بن راهوية قوله ((..وأما الشاة يعدو عليها الذئب » فيبقر بطنها ويخرج 
الصارین حى يعلم أنه لا يعيش مثلها ء فإن السنة في ذلك ما وصف ابن عباس» لأنه ‏ وإن حرجت 
مصارينها ‏ فإها حية بعد وموضع الذكاة منها سا م ء وانما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة » ولا ينظر 
إلى هل يعيش مثلهاء وكذلك المريضة التي لا يشك أنه مرض موت: جائز ذکاتھا إذا أدركت فيها حياة)- 


Yeo 


المسألة الرابعة : 


إذا خرج الجنين حيا من حيوان مأكول اللحم لم تكن 
ذكاة أمه ذكاة له . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن ال نین إذا حرج حيا 
من حيوان مأكول اللحم أنه لا يحل إلا بالذبح: (( ولو كان حرج حيالم تكن 
ذكاة أمه له بذكاة يإجماع من العلماء ))''' . 


* من وافق ابن عبدالبر رمه الله تعالى على حكاية الإجماع السابق: 


-وما دام الروح فيها فله أن يذكيها ء قال إسحاق : ومن قال خلاف هذا ء فقد خالف السنة من جمهرر 
الصحابة وعامة الفقهاء)) . 

انظے : الحاوتي (ه ۱ء التسهيد (ہ/١٠٥٦)‏ » الاسستذكار (ه (V1‏ الغفيي 
4/16 ۳۱۰۳۱) فتح العزیز (۸۳۰۸۲/۱۲)ء اٹحموع (۸۹/۹)ء الشرح الکبیر مع الغی (08651/11)) 
قرانين الأحكام الشرعية (ص۱۷۸)ء حاشية الدسوقي(٢/١ »)١١ ٠١١١‏ حاشية ابن عابدین(٦/۳۰۸).‏ 

: اختلف الفقهاء رححمهم الله تعالى في ذكاة الجنين ء وله أحرال هي‎ )١( 

. أن تلقيه ميتا قبل الذبح فلا يؤكل إجماعا‎ ١ 

۲ أن تلقيه جا بعد الذبح فلا بدله من الذكاة ء وهذه هي الصورة الي حكى ابن عبد البر الاجماع عليها. 
الأئمقر هم اللہ تعالى ء فذهب الحدفية إلى أن الجنين لا يؤكل وأن ذكاة أمه ليست ذكاة له » وهو مذهب 
ابن حزم » وقال جمھور الفقهاء ء ومنهم صاحبا أبي حنيفة : إن ذكاة الجنين ذكاة أمه فيحل أكله إذا وحد 
ميتا بعد ذبح أمه واشترط الالكية أن یکون كمل خلقه. 
انظر في ذلك : الحاوي )١58/١5(‏ ء الى (57/5--37) ء بدائسع الصنائع )٦٤/٥(‏ ء المغبي 
)۳١۹-۳۰۸/۱۳(‏ ء انحموع (۱۲۸/۹)ء الشرح الكبير مع المغي ١١(‏ / ٦٠۔٦‏ ٦٦)ء‏ وتبیسسین ا حقسائق 
(۲۹۳/۰)» قرانين الأحكام الشرعية (ص۱۷۹) »ومواهب الحليل والتاج والإكليل (۲۲۷/۳) ومغي ا حتلج 
»)٥۷۹/٤(‏ كشاف القناع (505/5) . 

(۲) الاستذكار (ہ )۲٥٢/٢‏ . 


۱ . ابن حزم (ت8/ه4ه) قال : (( واتفقوا أن جنین ما ذكرنا إذا خوج 
حيا فذكى أن ذكاته حلال )) ١‏ 

۲ . وقال البغوي (ت ٠١١٦‏ ه) : (( فأما إذا حرج ال نین حیا » فاتفقوا 
على أن ذبحه شرط حؾ يحل )) ” 


۳ ۶۳ھ 7 9ء 


٤‏ . وقال الکاساي (ت ٠۸۷‏ ھے : (( الجنين إذا حرج بعد ذبح أمه ء إن 
حرج حيا فذكي يحل » وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف )) ^ 
. وقال ابن شداد (ت5777ه) : (( أما إذا حرج ج [ا نین] حيا فلا 
a‏ 


.٦‏ وقال أبو عبد الله القرطبي رت۷۲٦‏ ه) : (( وأجمع أهل العلم على 
أن اجنين إذا حرج 5 أن ذكاة أمه ليست بذكاة له)). 


۷ . وقال ابن التركمابي (ته4/اه) : (( ولو حرج حياً [ أي الجنين ] 
يحب تذكيته باتفاق العلماء )) ". 


۸ . وقال المباركفوري (ت517١1ه)‏ : (( فان حرج حياً [أي المسين] 
ذبح باتفاق )) ” 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص۱۷۲). 

(۲) شرح السنة .)۲۹/٦(‏ 

.)۲٥٢/٢( الإفصاح‎ )۳( 

.)١٤/ہ٥( بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) دلائل الأحكام .)٠٥٥/٣(‏ 

() الحامع لأحكام القرآن .)۳٦/٦(‏ 

(۷) الجواهر النقي مع السنن الکبری للبيهقي .)۳۳٥٣/۹(‏ 


(۸) تحفة الأحوذي (17/50). 


٩‏ . وقال ظفر التهانوي (ت٤‏ ۱۳۹ ہے : (( وبالإجماع لا يحل الجنين إذا 
حرج حيا إلا بذكاته على حدة )) . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


قال تعالى : إ حرمت عليكم الميتة والدم وحم الختزير وما أهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم]0". 


وجه الدلالة من الآية : 


أن الله سبحانه وتعا ی حرم الميتة وكذا المنخنقة والموقوذة وما بعدها » وأباح 
نا اد کی :كانه بن اظیرات الي ما كول الخ وان إذا جرح نيا وسنت 
تذكيته كسائر الحيوانات الى على قيد الحياة . 


الخلا تة 


ثبوت الإجماع على أن ا نین إذا حرج حیأً فلا بد من ذكاته ء والله أعلم . 


.)۷٤/١۷( إعلاء السنن‎ )١( 


(۲) سورة المائدة(0) : آية (۳). 


المسألة الخامسة : 
صحة الذكاة بكل ما أفهر الدم وحصل به 
القطع من حلد. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمعوا على أن ما مر مرور 
الحدیدا'' ولم يشرد" فجائز الذكاة به )) 7. ) 

وقال أيضاً : (( وأما التذكية بالحجر » فمجتمع أیضاً عليها إذا فرى 
الأوداج وأفر الدم ))''' . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على حكاية الإجاع السابق: 


نقل الإجماع على صحة الذكاة بكل ما أفر الدم وحصل به القطع من محدد 
جماعة من العلماء: 


١.ابن‏ حزم (ت٤٤٥ے‏ قال: (( واتفقوا أنه إن ذبح كما ذكرنا بكل 
شيء يقطع قطع السكين ء ما عدا العظام والأسنان ء والأظفارء فإنه یڑکل )) 2. 

۲ . قال ابن هبيرة (ت70ده) : (( وأجمعوا على أن الذكاة تصح بكل 
ما ينهر الدم ويحصل به القطع حرحا با حدد من السيف والسكين والرمح والحربة 
والزحاج والحجر والقصب الذي له حد » يصنع كما يصنع السلاح المحدد )) ”. 


)0( ۱ لقصرد تحرور الحديد: أي بسرعة وقود وإشار دم فلا يتردد فی التذ کیق انظر امنتق للباحي (۷/۳. 6 
حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله )) . غريب الحديث .)١٠١/٤(‏ » وقال الزمخشري : ((اللسٹرید أن یغمسز 
الأوداج من غير قطع من الثرد في الخصاء » وهر أن تدلك الخصيتان مكافما قي صفنھما )) الفائق ق 
غریب ا حدیث (۲۷/۳) ء وانظر النهاية في غریب الحديث (۲۰۹/۱). 

. )۱۲۹/۱١( التمهيد‎ )٣( 

)٤(‏ المصدر السابق (۱۲۸/۱۲)۔ 

)٥(‏ مراتب الإجماع (ص۱۷۱). 


.)۲٥٢/٢( الإفصاح‎ )5( 


۳ . وقال ابن رشد ا فید (ت ٠۹٥‏ ه) : (( أجمع العلماء على أن كل ما 
آھر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو قصب أن التذكية به جحائزة (( ا 


٤‏ . وقال العيني (ت٥٢٥۸ھے‏ : (( شرط وقوع الذكاة» ذكاة ... آلة 


حارحة بالإجماع )) 2. 


٥‏ . وقال الدمشقي ( القرن الثامن ) : (( وأجمعوا على أن الذكاة تصح 
بكل ما آنھر الدم ویحصل القطع به من سكين » وسيف » وزحاج ؛ وحجرء 
وقصب له حد بضع 7(" كما يبضع السلاح ا حدد )) . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 


عن عباية بن رافع عن جده أنه قال : " يا رسول الله لیس لا مدیٰ“ 
فقال: (( ما أفر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن , أما الظفر فمدى 
الحبشة » وأما السن فعظم...))الحديث”' متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

التصريح بجواز الذبح بکل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظم ؛ 
فيدخل فيما يجوز التذكية به السيف والسكين والسنان وا حجر والخشب والزحاج 
والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء ا حددة » فكلها تحصل ا الذكاة ". 


. )070/١( بداية اڑٹچتھد‎ )١( 
۔)٦۳۷‎ ٦٥٦/١ ١( (؟) البنایة‎ 


(۳) یبضع : أي يقطع » مختار الصحاح» الباء مع الضاد والعين (ص ٢۲)۔‏ 
)٤(‏ رحمه الأمة (ص٢٥۲).‏ 


4 مدى 8 جمع مدیة : وهي السكين » انظر: مختار الصحاح › باب : ا میم مع الراء والياء (ص۸٥۲).‏ 


© صحيح البخاري بشر حه الفتح ١(‏ مج cO AZ Ac‏ ح٥٥‏ خ۹ ١‏ ہ٠٤أ)‏ 3 وصحيح مسلم 


بشرخ النووي ٤/۱۳(‏ ۱۱۰ءح۱۹۱۸) . 


(۷) شرح النووي على مسلم .)٠١9/١5(‏ 


1۰ 


الدليل الغا 


عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر » فسئل الني 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك » فأمر بأكلها ))”' رواه البحاري . 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن الحجر وما في معناه مما له حد إذا فرى الأوداج صحت التذكية به . 


الخلام ےےَة 


ثبوت الإجماع على أن كل ما أفر الدم وحصل به القطع من سائر الأشياء 
احددۃ فالذكاة به جائزة»و الله او 


0 OTE صحيح البخاري بشرحه الفتح (١١/٦٥ءح٥ .دف ح1.وه‎ )١( 


51١ 


المسألة السادسة : 


الظفر والسن إذا لم يكونا ممزوعين فلا تجوز الذكاة ما . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجمعوا على أن الظفر إذا م يكن 
مرو عا وكذللق السق فلا جور الذكاة به لأنه سی *. 


* من وافق ابن عبدالبر رمه الله تعالىعلى حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن الظفر والسن إذا لم يكونا منزوعين فلا تجوز الذكلة 
كما بعض العلماء وهم : 

١.السرخسي‏ (49.0ه) قال : (( .. .. قال : فإنها مدى الحبشة» وهم 
نما يعتادون الذبح بسن أنفسهم وظفر أنفسهم » وذلك يحرم بالاتفاق )) 7". 

۲ . وقال ابن هبيرة (ت٥٥١ھے‏ : (( واتفقوا على أن الذكاة بالسسن 
والظفر المتصلين لا يجوز )) ”". 

۳. وقال الکاسايی (ت۸۷٠ه)‏ : (( فالظفر القائم والسن القائم لا يجوز 
الذبح بمما بالإجماع » ولو ذبح يمما كان ميتة )) . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عباية بن رافع عن جده أنه قال : يا رسول الله ليس لنا مدى فقال : 
((ما أفھر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن › أما الظفر فمدى ا لحبشة 
وأما السن فعظم...))الحديث”' متفق عليه . 


.)١59/1١5( التمهيد‎ )١( 
.)١59/١١( المبسوط‎ )٢( 
.)551/5( الإفصاح‎ )٢( 
.)47/0( بدائع الصنائع‎ )٤( 


(5) تقدم تخريجه » ص )5١١(‏ . 


الدليل الثاي : 


عن رافع بن خديج أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (( ما مر 
الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر )) رواہ النسائي . 


وجه الدلالة من الحديثين . 


تحصل الذكاة بكل ما مر الدم وفرى الأوداج واستئئى من ذلك الظفر 
والسن » فلا يجوز التذكية بهما . ۱ 


* الخلاف اغکي في المسألة : 
اختلف الفقهاء في جواز التذكية بالسن والظفر على ثلاثة أقوال ء وهي : 


١‏ عدم جواز التذكية بالسن والظفر مطلقا سواء كانا متصلسین أو 
منفصلين وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وإسحاق 


01 1 شافعة . الحتابلة , 0 
وأبي ثور وداود وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك . 


5 جواز التذكية بالسن والظفر مطلقا » وهو قول أي ا حسسن ابن 
القصيار" و ال 


۳ جواز الذكاة بالسن والظفر إذا كانا منفصلين ؛ وعدم جواز التذكية 
هما إذا كانا متصلین وهو مذهب الحنفية ”. 


۔)٦ئ٤٤حء۲۲٦/۷( سنن النسائي بشرح السيوطي‎ )١( 


(۲) انظر المنتقى »)٠١7/7(‏ والمغی (۳۰۲/۱۳) » والمجموع (۸۳/۹) ء والذحيرة (171/5). 
(۳) هو أبو الحسن علي بن أحمد القصار البغدادي ؛ شيخ المالكية » كان أصوليا نظارا » له كتاب " عيون 


الأدلة في مسائل الخلاف " توفي سنة سبع وتسعين وثلاثائة . سير أعلام النبلاء (۰۷/۱۷ ۱ والديياج 
المذهب (ص۲۹۹) . 


.)171/5( »والذحيرة‎ )070/١( المنتقى 5/9 . ۱ء والبيان والتحصيل (۳۰۲/۳) » وبداية المجتهد‎ )٤( 
ء البحر الرائق (۳۱۰/۸)۔‎ )٦٤/٥( وبدائع الصنائع‎ » )۲/٦٢( » )۲۲۷/۱۱( المبسوط‎ )5( 


1۳ 


والذي يعنينا في هذا ا خلاف هو القول الثاني» لأنه يخالف الإجماع» ولكنه 
حلاف شاذ لا يستند إلى دليل» ويفتقر إلى النسبة الصحيحة إلى الإمام مالك 
فالرواية الي جاءت عنه إنما هي في العظم والقرن"» ولعل هذا تخريج على قوله من 
ابن القصار رحمه الله > و أما ابن القصار فمتأحر ء وقوله لا يقدح في إجماع من 


تقدم قبله» مع صحة وقوة مستند الإجماع. 
ا خلاصة 


والخلاف المحكي شاذ . 


.)۱۰٦١/٣( المنتقى‎ )١( 


المسألة السابعة : 


لحم الحمر الإنسية محرمة وكذا البغال . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأما لحم الحمر الإنسية ء فلا خللاف 
بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها » وعلى ذلك جماعة السلف ء إلا ابن عباس 
وعائشة فإفما لا يريان بأكلها بأسا ...على الاختلاف في ذلك عن ابن عباس 
روي عن ابن عباس وعائشة والشعبي ء وقد روي عنهم خلافه )). 

وقال أيضا : )) وأجمع العلماء على أن البغل عندهم كالحمار ...ع ولا 
يؤكل لحمه )) ”'. 

وقال أيضا : (( فلما ثبت المنع من الحمار » والبغل ابن الحمار ء فحكمه 
حكم الحمار ياجماع )) . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على على أن لحوم الحمر الأهلية والبغال لا تؤكل جماعة من 
العلماء وهم : 

١‏ . الجصاص (ت۳۷۰ھے قال : (( اتفاق الجميع على أن لحم البغل لا 
يؤكل )) . 


.)١77/١١( التمهيد‎ )١( 
.)۳۲۹/۱۵( الاستذكار‎ )۲( 


.)۳۳۱/۱٥( المصدر السابق‎ )٣( 
التمهيد (۱۲۹/۱۰)۔‎ )٤( 
.)۱۸٤/۳( (ه) أحكام القرآن‎ 


نژو 


۲. وقال ا خطابی (ت۳۸۸ھے : (( لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول 
غامة العلملو) 00 


۳ . وقال البغوي (ت٥١٥ھے)‏ : (( أما الحوم الحمير الأهلية ء فذهب 
عامة أهل العلم إلى تحريمها » وكذلك البغال )) . 


٤‏ . وقال الكاساب (ت ٠۸۷‏ ه) : (( ولا تحل البغال وا حمیر عند عامة 
العلماء رحمهم الله تعا ی )) ”. 


وقال أيضاً : (( البغل حرام بالإجماع )) 9©. 


ه . وقال ابن شداد (ت7757ه) : (( وأما الحمر الأهلية فهي حرام عند 
عامة العلماء )) ”. 


.٦‏ وقال أبو العباس القرطبي (ت755ه) : (( والبغال وا حمیر لا تؤكل 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


قال تعا ی : وا یل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا 
تعلمون “۲ 


.)١/٦۹( ء وانظر اٹحموع‎ )۲۳۱/٤( معام السنن‎ )١( 
.)44/5( شرح السنة‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع .)۳۷/١(‏ 

.)۳۸/٥( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) دلائل الأحكام .)١١٤/۲(‏ 

(5) المفهم (ہ/۲۲۸). 

(۷) سورة النحل :)١5(‏ آية (۸). 


وجه الدلالة من الآية : 

أن الآية سيقت مساق الامتنان ء فلو كان ينتفع يما قي الأكل لكان الامتنان 
به أعظم والحكيم لا يمتن بأدن النعم » وهو الركوب والزينة هنا » ويترك أعلاما 
وهو الأكل . 

ولام التعليل في قول [ لتركبوها ) تفيد أن الخيل والبغال والحمير لم تخلق 
لغير ذلك » لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر ء فإباحة أكلها حلاف ظاھر الآية . 

ولآنه لز لے أكلها ات امام اا سن ا کب 
اي 

الدليل الثابي : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (( فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المتعة عام خيبر » ولحوم مر الإنسية)) ”'.منفق عليه. 


الدليل الغالث : 
عن لحوم الحمر الأهلية ء وأذن فی وم الخيل )) ”. متفق عليه . 
الدليل الرابع : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ((ھی يوم 
خيبر عن وم الحمر الأهلية ))“ متفق عليه . 


)١(‏ انظر في ذلك : فتح الباري (٥١١/٥۸۔۔٦۸)‏ ن وشرح الزرقاني على الموطأ (۱۲۲/۳) ؛ العدة حاشية 
الصنعاني على إحكام الإحكام (455/54-/457) » وبدائع الصنائع (٥/۳۸)۔‏ 

(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح (۸/٢٦۲ءح٤٤٢٦)‏ 6( ١287/1ح0077)‏ ؛ وصحيح مسلم بشرح 
النووي (7١//الا2‏ ج7١5 .)١‏ 

(۳) صحيح البخاري بشرحه الفتح (۰۲۹۰/۸ح۲۱۹٤)‏ » (۰۸۱/۱۱ح۲۰٥٥»‏ ح00714).: وصحيح مسلم 
بشرح النووي (۱۳ /۱۸۱ح۱١٣۱۹).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح( ۰۲۹۰/۸ ح۲۱۷٤‏ ۰ ح۲۱۸٤)‏ 6( ١١/٦۸ءح‏ ٥٢٥٤ء‏ ح0077) » صحيح 
مسلم بشرح النووي (5١/لالاء‏ ح051). 


الدليل ا جامس : 

ھرسد .مس ساس اہی سای امت 
وسلم أن نلقي ا مر الأهلية نيئة ونضيجة ء ثم لم يأمرنا بأكله بعد)'''. متفسق 
عليه . 

الدليل السادس : 

عن الشيباي قال : معت ابن أبي أوق رضي الله عنه يقول: ((أصابتنا مجاعة 
يوم خيبر فإن القدور لتغلي ء قال : وبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلی الله 
عليه وسلم : لا تأكلوا من وم الحمر شيئاً وأهريقوها )) . متفق عليه . 


الدلیل السابع : 


£ 


يقولان : ((أصبنا حمر فطبخناها ء فنادی منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ ۳ 8 7‏ 
اکفؤوا القدور ))'' . متفق عليه . 


الدليل الثامن : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن رسول الله صلی الله عليه ولم 
جاءه جاء فقال أكلت الحمر »ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ء ثم جاءه جاء 
فقال : أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
عليه . 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح (۸/٢٦۲ح٤٤٢٦)‏ ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي(۱۷۹/۱۳ح۱۹۳۸)۔ 
(؟)صحيح البخاري بشرحه الفتح(۲۹۱/۸»ح۲۰٤٤)‏ ؛ وصحیح مسلم بشرح النووي (۱۷۸/۱۳ح۱۹۳۷). 


(۳)صحیح البخاري بشرحه الفتح (۸/٦٦۲ء‏ ح٤٤٢٣‏ 2ح4777) ؛ وصحيح مسلم بشسرح النووي 


(۱۷۸/۱۳ح۱۹۳۸). 


(٤)صحیح‏ البخاري بشرحه الفتح (۸/٤١٢۲ء‏ ح۹۸٦٦‏ ۰ح۹۹١٦)ء(۰۸۷/۱۱ح۸ہ۲ہ۰٠أ)‏ . وصحيح مسلم 


بشرح الووي(۱۸۰/۱۳ح۰٣۱۹).‏ 


الدلیل التاسع : 

عن سلمة بن الأكوع ء قال : حرجنا مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
إلى حيبر » ثم إن الله فتحها عليهم ء فلما أمسى الناس » مساء اليوم الذي فتحست 
عليهم ء أوقدوا نیرانا كثيرة » فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم (( ما هذه 
النيران ؟ على أي شيء توقدون )) قالوا : على لحم » قال: (( على أي لحم )) 
قالوا : على لحم حمر إنسية » فقال رسول الله صلی الله عليه وسسلم ((اهريقوها 
واكسروها)) فقال رجل : يا رسول الله أوفريقها ونفسلھا ء قلل : ((أوذاك))0©. 
متفق عليه . 


الدليل العاشر : 

عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبرہ أن أبا ثعلبة قال : ((حرم رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم وم الحمر الأهلية )) . متفق عليه . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 

دل مجموع الأحاديث السابقة على حرمة لحم الحمر الأهلية » وأنھا رجس؛ 
والأحاديث في النهي عن لحم الحمر الأهلية في حكم المتواتر . 

الدليل الخحادي عشر : 

عن جابر قال : (( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير » فنهانا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)) رواہ أ مد 


£ 


ابو داود 5 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح( ۰۲۳۸/۸ ح۱۹1٤)‏ ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي (۱۷۹/۱۳ح۱۸۰۲). 

(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح (۰۸۷/۱۱ح۲۷٥٥)‏ » وصحيح مسلم بشرح النروي (۱۷۷/۱۳ح۱۹۳۱). 

(۳) شرح معان الآثار .)5١١/5(‏ والمتواتر:ما رواه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
من الأبتدء إلى الأنتهاءءوكان مستند انتهائهم الحس. انظر:نزهة النفظضر (ص۸) »والملصباح في أصول 
الحديث(17) 

)٤(‏ سنن ابي داود ٤/٤(‏ ۰۲۹ ح۳۷۸۳)» ومسند الإمام أحمد (417/5 ۰۱ح۰۸٤٥۱)ء‏ قال ابسن کٹسیر : رواه 
الإمام أحمد وأبو داود باسنادين كل منهما على شرط مسلم » تفسير ابن كثير (٤/۱۸۳)۔‏ 


۲1۹ 


الدليل الثائ عشر : 
عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ((فی عن أكل 
لوم الخيل والبغال والحمير )) ء زاد حيوة : ((وكل ذي ناب من السباع )) . 


رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

النهى عن لحوم البغال والحمير و النهي يفيد التحريم . 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

وقع الخلاف في المسألة في جانبين : في وم الحمر الأهلية ء ولحوم البغال. 

أولا : اختلف في وم ا مر الأهلية على ثلاثة أقوال . 

١ل‏ حرمة لوم الحمر الأهلية » و هو قول جماهير الفقهاء ونقل الإجهاع 
عليه كما سبق . 

؟ كراهة لحوم الحمر الأهلية ء وهو رواية عن مالك . 


۴ إباحة وم الحمر الأهلية ء وهو مروي عن عائشة وابن عباس رضي 
ت 5 پگ 5 5 5 ۳ 
اله عنهما » وبه قال عكرمة وأبو وائل وبشر المريسي » وهو رواية عن مالك ©. 


)١(‏ سنن أبي داود (595/5 (٣۳۷۸)ء(٣/۱۳۰۰ح۳۸۰۰)‏ » سنن النسائي بشرح السسيوطي 
(۲۰۲/۷ءح٤٤٣٣‏ ۰ ح45537) ء وسنن ابن ماجه (٢/٦٦۱۰ءح۳۱۹۸)‏ » قال النووي : (( اتفق العلماء 
من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف )) .شرح مسلم (۸۱/۱۳))ء وقال ابن حجر : (( وقد 
ضعف حدیث خالد : أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد للق 
وآخرون )) فتح الباري .)85/١1١(‏ 

(۲) انظر المعلم (/48) » وبدایة امجتهد )2417/١(‏ » والمفهم )۲٢٢/٥(‏ ءوائحموع (5/4)» وقوانين الأحكلم 
(ص۷٦۱)‏ »والتاج والأكليل»ومواهب الحليل(780/5). 

(۳) الاشراف )5١1/*(‏ » والمبسوط (۲۳۲/۱۱) > وبداية اٹتھد )0147/١(‏ »والمغئ )718/1١7(‏ » وشرح 
مسلم للنووي (۷۸/۱۳) » رحمة الأمة (ص9١١)»‏ 


° 


ثانيا : حوم البغال : 
اختلفوا في لحوم البغال على ثلاثة أقوال : 


١‏ حرمة لحوم البغال» و هو قول جاهير الفقھاء ونقلوا الإججما ع عليه. 


. ل كراهة وم البغال » وهو رواية عن مالك‎ ١ 

إباحة لحوم البغال» وهو مروي عن الحسن البصري""» وبه قال ابن 
7 

يتضح مما تقدم : ثبوت النهى عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ء بل قال بعض العلماء إن ذلك متواتر » ونقل ابن القيم رحمه الله تعلل 
ذلك عن عشرين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين © . 


f 


أما ما يروف عن ابن عباس من الإباحة فقد زجع غنه» قال ابسن القيم 

- رحمه الله تعالى : (( والتحقيق : أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم ييلغه النهى 

فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره » فرووا ما معوه » ثم بلضغے النهى 

عنها فتوقف هل هو للتحرع أو لأحل كوفا حمولة » فروى ذلك عنه الشعي وغيره» 
ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد )) ”. 


وأما عائشة رضي الله عنها ومن معها فقد استدلوا بقوله تعالى: قل لا 
أجد فيما أوحي إلى حرما على طاعم يطعمه . .. ) ٠.‏ 


فلعلها م يبلغها النهي وهذه الایة عامة » وقد نزلت بمكة» و تحرلثم الحمر 


)١(‏ بداية انجتهد 41/1 0) ء وقرانين الأحكام الشرعية (ص57١)‏ والتاج والإكليل ومواهب الجحليل(578/9)» 
وحاشية الدسوقي(117/7١)‏ 

(۲) ا حاوي (5 »)١ 45/١‏ وائحموع (۸/۹) ء البحر الزخار (٥/٣٣۳۔۳۳۱)ء‏ و رمة الأمة (ص۱۱۹) . 

(۳) الى (٦/۸۲۔۸۳).‏ 

.)١١٠۲۰۰/۱۰( قذيب السنن مع عرن العبود‎ )٤( 

.)5١5/١١( المصدر السابق‎ )٥( 


(5) سررة الأنعام (5): آيه (15 .)١‏ 


كان بالمدينة فهو مقدم» وأيضا فنص الآية خبر عن ا حکم الموجود عند نزوطاء فإنه 
حينعذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها”" » وقد نقل ابن عبد البر 
رجوعهم عن هذا القول ”. 

وأما مالك 8 الله تعالى ؛ فالثابت عنه ما كتبه بيمينه وأقرأه الناس وهو 
القول بالحرمة » كما هو ثابت في الموطأء قال الدمشقي: ((واحتلف عن مالك في 
ذلك والمروي عنه تھا مكروه كراهة مغلظة والمرحح عند محققي أصحابه 
التحرم))'''. ) 


وأما البغل : 

فقد قال النووي رحمه الله تعالى : (( لحم البغل حرام عندنا وبه قال جمیسع 
الأئمة إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري أنه أباحه )) ©). 

فتعبيره بالحكاية يشير إلى ضعف هذه الرواية عن الحسن البصري رحمه الله 

وأما مالك ؛ فالراحح من مذهبه حرمة البغل وعليه حققوا أصحابهء ولا 
سيما أن الذي حكى الإجماع على التحريم هو ابن عبد البر > وهو إمام من كبار 
أئمة ا مالکیة » ويستبعد أن يخفى عليه مذهب أصحابه. 


الخلاصطمة 


ثبوت الإجماع على حرمة لحوم الحمر الأهلية والبغالء والخلاف فيها شاذ . 


.)40/11( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) الاستذكار (٣۳۲۹/۱)۔‏ 

(۳) رحمة الأمة (ص۱۱۹) ء وانظر : المفهم )٦٢٤/٥(‏ ء وحاشية الدسوقي(٢۱۱۷/۲)‏ 
)٤(‏ المجموع (۸/۹). 


المسألة الثامنة ٠‏ 


في أكل لحم القرد وبيعه . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن 
القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه ثما لا منفعة فيه » وما علمنا أحدا أرحص في 
ا ْ 


وقال أیضا : (( ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا یجسوز 


بيعه لأنه لا منفعة فيه )) ". 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق: 
نقل الإجماع على حرمة أكل لحم القرد وبيعه جماعة من العلماء وهم : 


١‏ . الطحاوي (ت77ه) قال : ((اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه مسن 
ا حیوان لا يجوز بيعه» کالرخم والحدأة والقرد» والذئب والزنابير» وليس النحسل 
كذلك لأن فيه منفعة» فينبغي أن يجوز بيعه» ولو كان ما لايجوز بيعه؛ لما جاز مع 
العسل کال حیات إذا باع الدار لا يجوز بيع الحيات فيها)). 

۲. أبو بكر ا خصاص (ت۳۷۰ھے قال: (( لأن ذلك مخصوص بالاتفاق 
أع قوله تعالى [ قل لا أجد فيما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه ]7 لاتفاق 
الجميع من الفقهاء على تحريم أشياء غير المذكورة في الآية كالخمر ولحم القرد 


والنجاسات وغيرها )) ©2. 


. )۱٥١/۱۷( ء وانظر : المغن (۳۲۰/۱۳) » والبناية (۰ ۱۹۹/۱) » وإعلاء السنن‎ )۱٥۷/۱( التمهيد‎ )١( 
۔)۳۲٣/١٥( الاستذكار‎ )۲( 

. )۹٤/۳( مختصر اختلاف العلماء‎ )٣( 

.)١ ٤٥(ةيآ:‎ )٦(ماعنألا سورة‎ )٤( 

۔)۲٢/٣( أحكام القرآن‎ )٥( 


۳. ابن رشد (ت ٥٥٥‏ ه) قال : (( . .. أو ثما لا يؤكل لحمه كبن آدم 
وکا حیل والبغال وا حمیر » وكالقرود الي أجمع أهل العلم على أنه لا تؤكل لحومها 
أو مما یکره أكله لحمه کالسباع )) . 


وال ضا : ((الأشياء الموجودة بأيدي الناس تنقسم على قسمين : اأحدملد 
ما لا يصح ملکه» والثاني : ما يصح ملکه» فأما ما لا یصح ملکه» فلا يجوز بيعه 
یاجماعء کا حر والخمر والختزير والقرد والدم والميتة» وما أشبه ذلك))'''. 

5 وقال الكاسابي ( ت۸۷٥‏ هھه): )2 وأما السا من السسباع وهو 
الكل والستور الأغلي فلا حل وتكذلك المتوحقن منها السسى سباع الو خيش 


والطیر وهو كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیر .. عل شی 
والذئب .. .. والقرد والفيل ونحوها فلا خلاف في هذه ا حملة أنھا محرمة )) . 


٥‏ . وقال أبو عبد الله الدمشقي ر القرن الثامن ) : (( واتفقوا أيضاً على 
تحرم کل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره : كالأسد .. 0 اله 
مالکا فإنه أباح ذلك مع الكراهة )) ©). 

.27 )) ۸ه) : (( والقرد حرام بلا خلاف‎ ٥۲ وقال العيني (ت‎ .٦ 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 


قال تعالى : [.. ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ....21. 


)١(‏ البيان والتحصيل )٤۷/۸(‏ ء وانظر مواهب ا حلیل(۲۳۸/۳). 
)٢(‏ المقدمات والممهدات )٦٦/٦١(‏ . 

(۳) بدائع الصنائع .)۳۹/٥(‏ 

.)07١ص( رحمة الأمة‎ )٤( 

(ه) البناية ( ۱۹3/۱) . 


.)٠١۷(ةيآ:)۷(فارعألا سورة‎ )٦( 


وقال تعا ی : ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ء من لعنے الله 
وغضب عليه و جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ء أولئك شر مكانا 
وأضل عن سواء السبيل ) . 

وقال تعالى : إ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فی السبت فقلنا لهم 
کونوا قردة خاسئين ؟ . 


وجه الدلالة من الآيات : 


أباح سبحانه الطيبات » وحرم الخبائث » ولا يمسخ سبحانه عقوبة في صورة 
الطيبات من الحيوان » فصح أن القرد ليس منها » فهو إذا من ا حبسائٹ المنهي 
عنها0© . 

الدليل الثاني : 

عن الشعبي قال : (( فى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أكل لحم 
القرد )) . 

وجه الدلالة من الحديث : 

الحديث ظاهر في الدلالة على التحريم, لأنه في لا معارض له. 


الدليل الغالث من المعقول : 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وما يحتاج القرد ومثله ء أن ينهى عنه» 
لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع والنفوس إلنا عنه]ءولم يبلغنا عن العرب ولا عسن 
غيرهم أكله )) ”'. 


.)٦٦(ةیآ سورة المائدة (ه):‎ )١( 

(۲) سورة البقرة :)٥(‏ آیة(٦٦).‏ 

(۳) انظر: ا حلي »)١١١/5(‏ البناية (599/1). 

. .وهو ضعيف لأنه مرسل ء وقي سنده انقطاع‎ )۳۲ ٣/١٥( التمهيد (۱۰۱۷/۱) والاستذ کار‎ )٤( 
.)۱٥۷/۱( التمهيد‎ )٥( 


Yo 


الدليل الرابع : 

أما عن عدم جواز بيعه فقد عللوا ذلك بأنه لا منفعة فیه!''. 

* اخلاف الحكي في المسألة : 

المسألة ذات شقين : أكل لحم القرد . وجواز بيعه ؛ وکلاٹما وقع فيه 
اخلاف : 

أولا : أكل لحم القرد : اختلف الفقھاء رحمهم الله تعالى في ذلك علسى 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول: 

عدم جواز أكل حم القرد .وعليه جمهور الفقهاء ء وحكوا عليه الإههاع 
كما تقدم 

القول الثابئ: 

كراهة أكل لحم القرد . 

وهو قول ابن عمر وعطاء وبحامد والحسن ومكحول"" وهو قول 
U‏ 

القول الثالث: 

جواز أكل لحم القرد وهو لبعض الالكية“ 


)١(‏ انظر : التمهيد (۱۰۷/۱) » والاستذكار ٤/١٥(‏ ۳۲)۔ 

)٢(‏ نقل النووي القول بحرمة القرد عن هؤلاء فلعل لهم قولين ء قال رحه الله : (( والقرد وهو حرام عندننا 
وبه قال عطاء وعكرمة وبجحاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي » وقال مالك وجمهور أصحابه ليس 
برام )) ا حموع (۱۷/۹). 

(؟) انظر : الإشراف )۲۱۰١/٣(‏ التمهيد (۱۰۷/۱)ء الاستذكار ٣/١٥(‏ ۳۲)ء والغيٰ .)۳۲۰/۱٣(‏ 

(٤)عقد‏ الحواهر الشمینة(/٦٦٦)ء‏ ومواهب ا حلیل والتاج والاکلیل(۲۳۸/۳) الخرشي على ا خلیسل )۳۲/٣۳(‏ 
شرح الزرقاني على ا خلیل (٢۳۱/۲)ءحاشیة‏ الدسوقي (۱۱۸-۱۱۷/۲)ءبلغة السالك (١/۱۲۰):اُسهل‏ 
امدارك(/٣٦۳).‏ 

(ه)عقد الجواهر الشمینة(١/٦٦٥)‏ »ومواهب ا حلیل والتاج والاکلیل(۲۳۸/۳)ء شرح الزرقاني على ا خلیسل 
(۳۱/۳). 


والذي أراه أن هذا القول شاذ عن ا الکیة ما سبق من الإجماع» ولا سيما 
والذين حکوا الإجماع هم إمامان من أئمة المالكية الذين يثبتون الخلاف في ذلك 
(وهما ابن عبد البر ء وابن رشد)» ولعل الخلاف عند المالكية حدث بعد الإههاع 
فلا يعتد به» وأما القائلون بالکراہة فقد حكى النووي عنهم القول بالتحريم ؛ 
كما سبق نقله» فيمكن حمل قوهم على الكراهة التحرعية. 

ثانياً : بيع القرد . 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين : 

حرمة بيع القرد , لأنه لا فائدة فيه » وعلى ذلك جمهور الفقهاء وحکسوا 
على ذلك الإجماع . 

جواز بيع القرد ء وهو مذهب الشافعية ”'ء وقول بعض الالکیة''' . 

ا خلا ةة 
ثبوت الإجماع على تحريم أكل لحم القرد ؛ والخلاف فيه شاذ . 
وأما عن جواز بيعه ء فلا يثبت الإجماع فيه » وبخاصة إذا انتفت العلة الى 


.)۲٥٢/٢(ةریمعو ء ومغين ا حتاج (٢/۱۲)ء وحاشية قليوبي‎ )۲٤٤/۹( واٹ حموع‎ » )۲۸/٤( فتح العزيز‎ )١( 
(۲)عقد اللجواهر الشمينة(١/101) »ومواهب ا حلیل والتاج والأکلیل(۲۳۸/۳)ء شرح الزرقاني على الخايل‎ 
.)۳۱/۲( 


المسألة التاسعة : 


تحريم أكل الوزغ . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( والوزغ مجتمع على تحريم أكله)) . 
کل ظ 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع : 

نقل الإجماع على حرمة أكل الوزغ : 

الكاسان > حت قال ((:وكذلك ما لیس لہ دم سائل مل اة 
والوزغ وسام أبرص وجميع ا حشرات .. .. ونحوها ء ولا خلاف في حرمة هذه 
ا 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 . 

وجه الدلالة من الآية : 

أن الوزغ مستخبث في الطباع فهو محرم . 

الدليل الغاي : 

عن أم شريك » أن البي صلى الله عليه وسلم : (( أمرها بقعل 


الأوزاغ))'''. متفق عليه 


. )١75/1١ه( التمهيد‎ )١( 
۔)۱۸۷/۱١( التمهيد‎ )٢( 
.)۳٦/٥(عئانصلا بدائع‎ )۳( 


.)۱٥۷( سورة الأعراف (۷): آية‎ )٤( 


رم( صحیح البخاري بشر حه الفتح (٦/٣٣۵۰م۳۳۰۷۰) )٣۳٣۰۹۰۴/۷(۰‏ 2 وصحیح مسلم بشرح النروي 


.)۲۲۳۷۰۱۹۸/۱( 


وعن عامر بن سعد عن أبيه أن البي صلی الله عليه وسلم (( أمر بقعسل 
الوزغ و ما٥‏ فويسقا ))20. متفق عليه. 

أن الوزغ من الحشرات المؤذيات ء فأمر بقتله لذا فهو محرم الأكل. 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم الوزغ وما في معناه من المستقذرات . 

واضطرب ا الکیة في ذلك فمنهم من يقول أن حشاش الأرض وافوام وما 
ٹی معناه مكروهة » ومنهم من يقول هي مباحة ومنهم من يقول هي محرمة . 


۲ . وقال ابن شاس : (( وأما غير ذلك من الحيوانات » فالمستقذرات منها 
يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكلها » قال الشيخ أبو الطاهر”" : والمذهب 
على حلاف ذلك )° . 


٣‏ . وقال الزرقاي : (( وخشاش أرض فهو مرفوع » وكذا ما بتعده لا 
خرور .. .. ودحل الوزغ والسحلية وشحمة الأرض فانھا من المباح » وإن كانت 
میتتھا نحسة لا يباح أكلها إلا بالذكاة )) . 


.)۲۲۳۸۳ ۹۱۹۹/۱ 5( صحيح البخاري بشرحه الفتح (7/5.هح77.7)؛ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) قوانين الأحكام الشرعية (ص57١).‏ 

(©) هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي ء من العلماء المبرزين في مذهب 
المالكية» أحذ عن أبي الحسن اللخمي ؛ وعن السيوري » له كتاب " التنبيه" و "جامع الأمهات " » قتله 
قطاع الطريق» قال صاحب الديباج : إنه لم يقف على تاريخ وفاته . انظر : الديباج المذدمب (ص۸۷)»› 
شجرة النور الذكية .)۱٢٦١/١(‏ 

۔)۱۲٢/٢( عقد الجواهر (١/٦٦٦)ء وانظر : الکاٹی (ص٦۱۸))ء وبلغة السالك‎ )٤( 

(5) شرح الزرقاني علىالخليل (۲۷/۳)» وانظر : حاشية العدوي مع الخرشي )۲٦/٢(‏ ؛ وموا همسب الجليل 
(۲۳۱/۳). 


يتضح مما تقدم أن الخلاف في حرمة أكل الوزغ شاذ ء لاسیما والا هماع 
حکاہ إمام من أئمة المالكية » فلعل الخلاف في المذهب حدث بعده » أو قبله ورآه 


شاذا » فلم يعتد به . 
الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على حرمة أكل الوزغ والخلاف فيه شاذ. 


AE 


المسألة العاشرة : 


التسمية على الأكل مندوب إليها . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وقد أجمع العلماء على أن التسمية 
على الأكل إنما معناها التبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه من الوجوه ء لأن الميت لا 
ر ا 0 ۱ 

وقال أيضا : (( فإن العلماء بجمعون على أن التسمية على الأكل مندوب 
إليها لما في ذلك من البركة » وليس ذلك من شروط الذكاة » لأن الميتة والأطعمة لا 
تحتاج إلى التذكية )) . 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن التسمية على الأكل مندوب إليها كل من : 

١‏ . المهلب بن أحمد" ر 4ه ) قال : ((وقد أجمعوا على أن التسمية 
على الا کل لنت ا 

۲ . وقال النووي (ت ٦۷٦‏ ه): (( استحباب التسمية في ابتداء الطعسام 
وهذا مجمع عليه )) . 


.)١١17/5(يناقرزلا التمهيد (٢٢/۲۰۰)ءوانظر : شرح‎ )١( 


.)۲٦٤/١٢( الاستذكار‎ )۲( 


(۳) هو أبو القاسم المهلب بن مد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي ا مري : من أهل العلم الراسخین 
المتقنين في الفقه والحديث والعبادة » أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء » له " النصيح في اختصسار 
الصحيح"أي صحيح البخاري» وله شرح عليه»تولى قضاء مالقة والمرية» توفي سنة مس وثلاثین وأربع مائة. 
جذوة المقتبس (۳۱۹)ء سير أعلام النبلاء (۷۹/۱۷٢)ءوالدیاج‏ المذهب (ص477). 

.)59/١1( فتح الباري‎ )٤( 

(5) شرح صحيح مسلم (١١/١٦٦۱)ءوانظر‏ فتح الباري(٠‏ ١/٦٦٥)۔‏ 


۲۱۱ 


أوله). 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدلیل الأول : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة » فقال لي : (( يا 
غلام سم الله وکل بيمينك وكل نما يليك )) . متفق عليه . 

الدليل الغائ : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله ء فان نسي أن يذكره في أوله 
فليقل : بسم الله أوله وآخره )) ©. أخحرجه أبو داود والترمذي » وقال حسن 

وجه الدلالة من الحديثين : 

دل الحديثان على استحباب التسمية عند بدء الأكل» فإن الأمر أقل أحواله 
الاستحباب» فيحمل عليه لأنه من ا حاسن المكملةء والمكارم المستحسنة» والأصصل 


يبنا کافس هنذا ق و 


)١(‏ الأذكار (ص۳۷۲). 
(٢(‏ صحیح البخاري بشر حه الفتح ھ ١ت‏ لالم حلام حا ) وصحيح مسلم بشر ح النووي 


.)۲۰۲۲ح٠٦٢--٠٦٦/١١(‎ 


(۳) سنن ابي داود (٣/٦۱۲۸ح۳۷۱)‏ وسنن الترمذي ٤/٤(‏ ۱۲ءح۸٥۱۸)‏ » وسنن الدارمي 


(۰۱۲۹/۲ح۲۰۲۰) » وصحيح ابن حبان (۷۸/۱١ءح١٣۱۳)‏ ء كما في موارد الظمآن ء ومستدرك 
الحاكم (٤/۱۱۲۱ءح۷۰۸۷)‏ » وقال حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه » ووافقه الذهي » ومسند الإامام 
أحمد (۱۲۳/۱۰ح۲۰۷۹۱ء ج41 1501 ح٢٣۳٣٦۲)۔‏ 


. انظر : المفهم (ہ/۲۹۸)‎ )٤( 


TE 


* الخلاف اغکي في المسألة : 

احتلف الفقهاء في التسمية عند بدء الأكل على قولين : 

القول الأول: 

أن التسمية على الأكل مستحبة مندوب إليها » وهو قول جمهور أهل 
إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل ء وإلا فقد ذهب جماعة إلى وحوب 
۸۶ء رر(١)‏ 
ذلك)) . 

القول الشابئ : 

أن التسمية على الأكل واجبة وهو قول الظاهرية » ورواية في مذندمب 
الإمام أحمد واحتارها بعض أصحابه" » قال ابن القيم رحمه اللہ تعالى : 
وأحاديث الأمر ھا صحيحة صريحةولا معارض ها » ولا إجماع يمسوغ مخالفقها 
ویخرجھا عن ظاهرها ء وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه )) . 

ا خلا صےة 
عدم ثبوت الإجماع على استحباب التسمية عند بدء الأكلء فقد قیسل 


بوجوها. 


.)555/١١( فتح الباري‎ )١( 


(۲) احلي .)١١7/5(‏ 
(۳) المبدع 84/307 ١)»والإنصاف‏ (۸/٦۳۲))ء‏ وغذاء الألباب شرح منظرمة الآداب(۷۹/۲). 


.)۳۹۸۳۹۷/۲( زاد العاد‎ )٤( 


۳ 


پر ا نيا ے ہے مہ 


EE O‏ لوالو انه اااي إلا جک جح دید یں 


اکا 
منهما 


المسألة اله 


۱ ألة الأولى 
نیڈ 


لا يحور 


العقيقة | 


ع 


ف 


لا ما يجوز 


2 
له 


الضحايا 
وت 


ع 


عن كل واحد 


IOV, a‏ هد يوت دہ بج ہج صمح ہوم يجنا ہے يولج لبد ع تع جيك يه اجون ات اص ا OS oa‏ ۷ .37ہ لاوجت لج و جد چو 


وفيه مسألتان 


REESE EEE 


رز ا ان سن ضر BROODS‏ جو ملق 2006 14 AGE‏ 


REESE 


1ن 0ا اط وا RRR‏ فا را ار 1اشت ار سرت رر نر سر لا ریو جہن ہوجو ا 


TRUNNION LSTA ET‏ جم لوو مج جو ند LG‏ ےج ور دہ ہیدہ جوع ا وج ہدج کی سی و 


سس سے اف عور تس ےھ ہس رد 


یں 


کے کیہ ا 


ی ع مھ وہ یں 


تی مب بر .یں 


کے سے سو 


ری مہ جم 


کی ۳ چو بن بش کو رھک 


ےہ کہ یہ ہلیم تو ےت مہ .ےہ جج 


المسألة الأولى: 
ل جوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا 


من الأزواج الثمانية. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في 
العقیقة''' إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية:إلا من شك ممن لا يعد 
حلافاً))” ء والأزواج الثمانية هي: الإبل والبقر والغنم ذكوراً وإنائاً. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز قي الضحايا: 

. ابن رشد (٥۱۹هتےقال:‏ ((وأما سن هذا النسك [العقيقة] وصفته فسن 
الضحايا وصفتها الجائزة»أعين أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحاياءولا 
أعلم في هذا خلافاً في المذهب ولا خارجاً منه))”'. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 


استدلوا على ذلك بالقیاس'' ء فان العقيقة ذبح مشروع غير واجب مشسل 
الأضحية فلها خودي 


)١(‏ العقيقة لغة: الشق والقطع »قال ابن فارس: ((العين والقاف أصل واحد يدل على الشق.. قال الخليل:أصل 
العق الشق .قال :وإليه يرجحع العقوق؛قال: و كذلك الشعر ينشق عن ا جحلد)).وقیل العقيقة:هي الشعر الذي 
يولد به المولود. انظر:مقاييس اللغة(ص٦٥٦٦)ءوالمصباح‏ ا منیر(ص ١‏ ١)مادة‏ (عق). 
وشرعاً: ما يذبح عن المولود يوم سابعه.انظر: کشاف القناع(5/7 ؟)»وشرح حدود ابن عرفة(١/5١7).‏ 

.)۳۸۳/۱٥( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) بداية المجتهد .)٤٤٥٥/٥(‏ 

)٤(‏ استدل بعض الفقهاء هنا عا رواه أنس بن مالك قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((يعق عنه مسن 
الإبل والبقر والغنم))رواه الطبراني في الصغير (١/٤۸)ء‏ ولكنه حديث موضوع لا يصح للحجة ؛ 
فأعرضت عن الاستدلال به لذلك.انظر: إرواء الغلیل(؛٤‏ /۳۹۲). 

.)٣۰٣۰/٣( انظر: بداية المجتهد (010/1)ءوالمغنٍ (۳۹۹/۳۔-٤٤٠)ء والبدع‎ )٥( 


پا 


* الخلاف اغکي في المسألة: 

اختلف الفقهاء رحمهم اللہ في جواز غير الضأن من الأزواج الثمانیة وذلك 
على قولين: 

القول الأول: جواز العقيقة بجمیع أنوع الأزواج الثمانية »وهو قول جمهور 
أهل العلم» 

القول الثابئ: عدم جواز العقيقة إلا بالغنم فحسب »وهو قول حفصة بنت 


عبد ال رمن بن أبى بكر الصديق»ومذهب الظاهرية ورواية عن الإمام مالك رحمه الله 
ا E‏ 


الخلاصة 


عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا مسن 
الأزواج الثمانية. 


)١(‏ انظر:ا حلي (٦/٣٤۲۳)ء‏ والمقدمات والممهدات (۹/۱٤٤)»والبیان‏ والتحصيل (۹/۳ ۳۹۱۱۳۱)ءقوانتین 
الأحكام الشرعية (ص88١))المجموع‏ (۸/۸٤٥)ءوفتح‏ الباري (۱١۱۱/۱)ءوإعلاء‏ السنن (۱۷/٦۱۱)۔‏ 


ارہ 


المسألة الثانية: 


من ولد له اتنان في بطن .فإنه يستحب له عقيقة عن 
كل واحد منهما. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وقال الليث :في المرأة تلد ولدين في بطن 
واحد أنه یعق عن كل واحد منهما ء قال أبو عمر: لا أعلم في ذلك خلافا». 

0 +0 و" 
یعق عن كل واحد منهما ءقال أبو عمر:ما أعلم عن أحد من فقھاء الأمصار خلافا 


00 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

لم أحد من حكي الإجماع على أنه يستحب عقیقة واحدة كل واحد من 
التوائم. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

عن سلمان بن عامر الضبي قال:سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم 
يقول: (مع الغلام عقيقة ,فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا عنه الأذى)”"رواه البخاري. 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على استحباب العقيقة للغلام»وهذا عام لم يفرق بين كون ذلك 
في بطن واحد أم كل واحد ني بطن. 


.)۳۷ع/۱٥( الاستذكار‎ )١( 
.)۳۱۳٣/ التمهيد (؛‎ )٢( 
.)5 ٤۷۲ح‎ ٤۷/۱۱ صحيح البخاري بشرحه الفتح(‎ )۳( 


¥ 


الدليل الٹای: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن نعق: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاق  )‏ رواه اد والترمذي 
وصححه»وابن ماجه والبيهقي. 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث عام في طلب شاتين عن كل غلام یولد سواء ولد معه آخر أم لا 
وشاة عن كل بنت تولد» سواء ولد معها آخر أم لا. 

الخلاصطة 
ثبوت الإجماع على أن من ولد له انان في بطن واحدءفإنه يمستحب له 


عقيقة عن كل واحد منهما. 


)١(‏ سنن الترمذي (٤/۸۱ح٣٢٥٥۱)ءوسسنن‏ ابن ماجسەه(٢/١۰٥۰‏ ۱۱ح۳٣٣٦۳۱))ءومسند‏ امد 
(۲۷۰/9۹ ح٣۸٠٥‏ ٢ء(۹/٢۰٠ح٠٢٣٥٣٥۲)ءوسنن‏ ا لبيهقي (۳۰۱/۹)ء وا لحدیث صحيح .انظر:خلاصة 
البدر المنير (۰/۲ ۳۹)؛التلخیص ا بیر(٤ ١٤/‏ ١)ءإرواء‏ الغليل (/۱۸۹)۔ 


اللا 


۱ 
2 


١ $ ۶ ۱‏ وو 

ظ ا لپ Fd‏ پھچ 

3 sS [ 

ا :3 3“ 3 3 

۱ 2 دو و سے ٠‏ 
3 و : 

۱ 3 )ل‎ 13 ١ 

7 ۰ک جد 

0 [ 

: یت 

: 39 7 ١ 


21 
الوار 


ام 


سوج ہی ہے سس و 09 


5 
8 
: 
١ 
5 
¥ 


E a دی یہو‎ 
SANAT ےق‎ 


یجس تید جدجچد لجن بيو حي E‏ ابونج بجا ايك وات ريح يا رجه SA E TE TE i YI‏ کا AD‏ اللو اوها ا 0 کک الت وبري ا RIT LEF a o‏ لوه ليوج يج ا ومع برا ود للد يوا مجه يد امد O‏ احم جع جه وج ا ا اح a‏ اج ا ا o EDIT‏ جع ماهتإ ات لق ار ا ل ال ا ال بو MAST‏ لبجو ا ل ل اا بات RL‏ اجرب بي لج 


۶ 


7 PIPL DDL LLL LALLA LaLa Lat oL سک ا‎ aa aaa aa aa aaa aaa a امس ماس‎ 7 


3 


المسألة الأولى : إذا توفي إنسان وترك أولادا ذكرانا وإناثا » فللذكر مثل حظ الأنثيين . 


ھا دہ ےن نع .اا ةاش دج دن( DS‏ جا ہج OOOO O O‏ ےہ لو ےہ ہے 


0 المسألة الثانية : للبنتين الثلثان . 
2 
0 ع 5 یں 
ٍ المسالة الثالثة : بنو البنين يقومون مقام ولد الصلب ف الميراث والحجب . 
ٍْ ۱ 
: اڈ & ° SN‏ جو ا تكيلة ادا 
9 
: 1 
المسالة الخامسة ميراث الروج والزوحة . 


المسألة السادسة : ميراث الأب . 

المسالة السابعة : ميراث الأم ١‏ 

المسألة الغامنة : ميراث الأخ والأخت لأم . 

المسألة التاسعة : الإخرة الذین فی آية الكلالة الأولى هم الإخوة لأم » والذين في الثانية هم الأشقاء أو لأب . 
المسألة العاشرة : ا لحدتان الوارثتان أم الأم » وأم الأب . 


المسألة الحادية عشرة : فرض الحدة وا حدات السدس لا مزيد فيه . 


المسالة الثانية عشرة : لا يشرك بين بي الأب وبي الأم ء لأنه لا قرابة ولا نسب بينهم من جهة الأم . 


SRE دی‎ OSS SSNs) SSS See hehehehe 


المسألة الغالفة عشرة : الكلالة من لا والد له ولا ولد . 
المسألة الرابعة عشرة : الذنب وإن مات مصرا يرثه وره . 


المسألة الخامسة عشرة : ترأما الزانية يتوارثان على أنهما لأ 


- 


المسألة السادسة عشرة : لا يرد على زوج ولا زوحة . 


اغا A‏ هدجا E Ts‏ و اط ا کک RETA‏ اا وكا ا لاك حك ا ا لوا طقال اق لا ل I‏ اه IE.‏ جو RE‏ اا كا ا قو ON:‏ لاا اا اللي اا ع ا On ENR‏ اا ا 
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المسألة الأولى : 


إذا توفي إنسان وترك أولادا ذكرانا وإناثا فللذكر مغل 


إذا توفي الأب أو الأم وتركا أولاداً رجالا ونساء » فللذكر مغل حظ 
الأثنيين + هذا ما د كر ارام الك وقال ابن عبد ال رهه ال تماق مغلا علنى 
ذلك : (( ما ذكره مالك ( رحمه الله ) في ميراث البنين ذکراناً كانوا أو إنائاً من 
آبائهم أو أمهاتمم » فکما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء إذا كانوا 
اسر اسشین راس زحد سه باه ۳۲ہ 0" 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على أن من توف وترك أولاداً ذکراناً وإناثاً فللذكر مثل حظ 
الأنثيين جماعة من العلماء وهم : 

١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأجمعوا على أن مال الميت بين 
جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين » إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض » وإذا 
كان معهم من له فرض معلوم » بدىء بفرضه فأعطيه» وجعل الفاضل من ا ال بين 
الولد ء للذكر مثل حظ الأنثيين )) ©. 

۲ . وقال الجصاص (ت ” ه ) : ((لا خلاف أن من ترك بي ابن 
وبنات ابن» أن ا مال بينهم ء للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآية » وكذلك لو ترك 
بنت ابن كان ها النصف» وإن كن جماعة ء كان هن الثلثان على سهام ميراث ولد 
الصلب )) . 


.)۳۸۹ / ٠١ ( الاستذکار‎ )١( 


(۲) الإجماع ( ص۱۲۷ رقم ( ۲۷۷ ) . 
(۳) أحكام القرآن ( ٢‏ / ۸۲) . 


۲۱ 


٣‏ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أنه إن كان مع الابنة 
السهام))0"©. 

ول توا ون 7ك اها اتآ ا شی ساعد أن اشٗرمت 
فأكثر أو اثنين وبنتين فأكثر : فللذكر سهمان وللأنثى سهم » هذا نص القسرآن 
وإجماع متيقن )) . 

٤‏ . وقال الكياالمهراسي(ت؛ ٠‏ 5٠ه):‏ (( فلا خلاف في الابنءوالبنت»وابن 
الابن وبنت الابن أن الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ". 


٥‏ . وقال ابن العربي ( ت ٠٤۳‏ ه ) : (( قال تعالى : (یوصیکم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) اتفقت الأمة على أا عامة حارية على 
شولا منتظمة على جملتها وتفصيلها ... ))20 . 


5 . وقال ابن رشد الحفيد رت ٠۹١‏ ه ) : (( وأجمع المسلمون على أن 
ميراث الأولاد من والدهم ووالدقم إن كانوا ذكوراً وإنائاً معا ء هو للذكر مهم 
مثل حظ الأنثيين )) ”'. 


۷ . وقال القرطبي رت ٦۷١‏ ه ) : (( وأجمع العلماء على أن الأولاد 
إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه » وكان ما بقي من الال للذكر مثل حظ 


الأفين 06 


. ) 1١١8 مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

59 اغلى (۸ /٦۲۸)۔‏ 

. ) أحكام القرآن ( ؟ / 8ه"‎ )٣( 

.)1١١ ( آية‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )٤( 
. ) ۱١۳۲/۳ ( القبس‎ )٥( 

(5) بداية المجتهد ( ؟ / 4١5‏ ) . 

(۷) ا امع لأحكام القرآن ( 5 / ٤١‏ ) . 


۸. وقال صديق بن حسن ( ۱۳۰۷ھ ) : (( وقد أجمع العلماء على أنه 
إذا کان مع الأولاد من له فرض مسمی أعطيه ء وكان ما بقي من ا ال للذكر مثلى 
خف الاش 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : [ يوصيكم الله في أولادكم للذکر مغل حظ الأنفيين.. 2914 . 
وجه الدلالة من الاية : 


الخلام ةة 


ثبوت الإجماع على أن ولد الصلب إذا كانوا ذكراناً وإناثاً » فان للذکر مثل 


. ) 757 / ١ ( نيل المرام في تفسیر آيات الأحكام‎ )١( 
. )١١ ( آية‎ :) ٤ ( سورة النساء‎ )۲( 


المسألة الثانية : 
لسن الغلقاتے 


قال ابن عبد البر رحمه اللہ تعالى : (( ميراث الاثنتين من البنات كميراث مد 
فوقهن من العدد لا كميراث الواحدة » فكأنه قال عز وجل فإن كن نساء 
فقو قا و إن ذلك اسیا سا اد اکھن: 
وهذا وا حمد لله إجماع ء وإن اختلف في السبب ))0". 

وقال أيضاً: ((إجماع المسلمين على أن البنتين ميرائهما كميراث لا 

وقال أيضاً : (( وأما قوله عز وجل : ( فإن كن نساء فوق اثنتين) فالعیٰ 
في ذلك عند جمهور العلماء » وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوی 
إن كن نساء فوق اثنتين فما فوقها ء وما أعلم في هذا خلافاً بين علماء المسلمين إلا 
رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال : ( للاثنتين النصف ؛ كما للبنست 
الواحدة » حي تکون البنات أكثر من اثنتين فيكون لمن الثلئان ) . وهذه الرواية 
منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم » ينكرها ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه جعل للبنتين الٹلٹین » وعلى 
هذا جماعة الناس )) (2. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله تعالى على الإجماع المحكي في المسألة : 

نقل الإجماع على أن للبنتين الثلئين جماعة من العلماء وهم : 


١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأجمعوا على أن للأنثيين من 
البنات التلت (( 9 
)١(‏ التمهيد ( 7/54 55). 
(۲) الاستذكار 503/5١8 ١‏ ). 
(؟) المصدر السابق ( ۱١‏ / ۳۸۹ ۳۹۰)۔ 


(غ) الإجماع (ص ۱۲۷ ) رقم ( ۲۷۸)ء وانظر : الإقناع ( ۱ / ۲۷۹ ) . 


T٤ 


۲ . وقال القاضي عبد الوهاب رت ٦٤٤‏ ه ) ف معرض حديثه عن 
ميراث البنتين: ((... البنتين فأكثر هما الثلثان لا خلاف فيه أيضا )) ”. 


۳ . وقال ابن حزم رت ٥٥۸‏ ه ) : (( فإن ترك ابنتين فصاعدا وب ابن 
ذكور فللبنتين الثلثان ء وما بقي فلبئ الابن ... وهذا كله نص وإجماع متيقن )). 


٤‏ . وقال الواحدي ( ت ٦٦۸‏ ه ) : (( وأجتمعت الأمة على أن للبنتين 
الثلثين » إلا ماروي عن ابن عباس : أنه ذهب إلى ظاهر الآية وقال : الثلثان فرض 
اللات من الات وها غير ماخر ةيه 20. 


٥‏ . وقال الباجي رت ٦۹٤‏ ه ) : (( وإن كن اثنتين فالذي عليه جماعة 

الصحابة ومن بعدھم أن فرض البنتین فما زاد الثلثان » وروي عن ابن عباس أنه 

قال : فرضهما النصف » ولم يقبت ذلك عنه ؛ والدليل على ضعف هذا القسول 
الإجماع على حلافه )) . 


.٦‏ وقال ابن العربي ( ت ٠٤٥‏ ه ) : (( وإن كان الولد الأعلى بنتين 
أحذتا الثلئين فان كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لما شيء ء إلا أن يكون بإزائها أو 
أسفل منها ذكر فما تأحذ معه ما بقي للذدكر مشسل حظ الأنثیسین بإجماع 
الصحابة...)) ”. 

۷ . وقال ابن عطية رت ٥٥٥‏ ه ) : (( ويثبت الثلثان هما [أي البنتين 
فما زاد ] بالإجماع الذي مرت عليه الأمصار والأعصار » ولم يحفظ فيه حلاف › 


لا ماروئ عن عبد الله بن عباس : اندیری شا الضف . 


.)1١558 / ۳ ( المعونة‎ )١( 
.)۱۷۲۸( )المحلي (۸ / ۲۹۰)ء رقم‎ ( 
. ) ١5 / ٢ ( الوسيط في تفسير القرآن اٹحید‎ )۳( 
. ) 5514 / 5 ( المنتقى شرح الموطأ‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن ( ٣۳٣ / ١‏ ) . 

(5) ا حرر الوحيز ( ؟ / ١5١‏ ) . 


5.5 


۸ . وقال ابن هبيرة رت ٢٥٦٥‏ ه ) : (( وأما التلثان فأجعوا على أفا 
فرض أربعة وهم كل اثنين فصاعدا من البنات» وبنات الابن مع عدم البنات..)). 

وقال أيضا: ((وأجمعوا على أن فرض الابنتين الثلئان» لاخلاف بيهم في 
ذلك))۴۹, ۱ 

4 . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( أجمع أهل العلم على أن فورض 
الان افا لا رر ية قات غن :انق عیاش أن قرو ها الس ننس وف 
ا حملة فهذا حكم قد أجمع عليه وتواردت عليه الأدلة الي ذكرناها كلهاء فلا 
يضرنا أيها أثبته )) ”". 

٠‏ . وقال اء الدين المقدسي ( ت ٦٦٦‏ ه ) : (( وللابنتين فصاعدا 
الثلئان ء أجعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف ؛ 
والصحيح الأول وإن كثرن )200 . 

١‏ . وقال أبو عمر ابن قدامة رت ۲ ه ): (( أجمع أهل العلم على 
أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف))(“۔. 

۲٢‏ . وقال ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) بعد أن ذكر الأدلة على أن فرض 
البنتين الثلثان قال : (( وهذا إجماع لا يصح فيه حلاف ابن عباس)). 

۳. وقال ابن القيم (ت ۷٥٢‏ ه) : (( وأيضا فإن الأمة جمعة على أن 
قوله تعالى : فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك)" يدحل في حكمه 
اتتاق 200 


. )۸۳ ١۷۱ / الافصاح ( ؟‎ )١( 

(۲) نفسه ( ۲ / ۰۷۱ ۸۳) . 

.) ١١/۹ ( الغی‎ )۳( 

. ) ۳۰۹ العدة شرح العمدة ( ص‎ )٤( 
. ) ٤۷ / ۷ ( الشرح الكبير مع المغئ‎ )5( 
. ) ۲۰۲/۳۱ ( (ت) بحموع الفتاوى‎ 
.)1١١ ( آية‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )۷( 
. ) ۲۷١ / ١ ( إعلام الموقعين‎ )۸( 


1 . وقال الزركشي (ت ۲ هب): «البنات طن الثلثان بالإجمصاع ... 
وكذلك البنتان هما الثلثان بالإجماع»ولا عبرة برواية شذت عن ابن عباس..))0"©. 

٥‏ . وقال أبو عبد الله الدمشقي ر القرن الثامن ) : (( وللبنتين فصاعدا 
الثلثان عند جميع الفقهاء إلا ما اشتهر عن ابن عباس أن للبنتين النصف كالواحدة › 
وأن للثلاثة فصاعدا الثلین )) ". 

7 . وقال الموزعي ( ت ۸۲۰ ه ) : (( وأجتمعت الأمة أيضا على أن 
للبنتين الثلثين ء إلا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال للبنتين النصف .. 
..وظيٍ أن هذا النقل عن ابن عباس غير صحيح ؛ فإنه لا يظن به أنه يجعل نصيب 
الات دون ثصت : «الأخوات:- ... ) 2 

۱۷ . وقال سبط ا ماردینی رت ۹.۷ ه ) : (( والثلثان فرض ... العدد 
Ee‏ اف فا 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : | فان كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلغا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف .. .. ) ©2. 


أن في الآية تقدبما وتأخيرا تقديره فإن كن نساء اثنتين فما فوق ذلك» وفوق 
كلمة تستعمل في ذلك کثیرا » كقوله تعالى : [ فاضربوا فوق الأعناق )9 أي 


فاضربوا الأعناق فما فوقها . 


. ) 177 / 5 ( شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 


(۲) رحمة الأمة (ص۳۷۳) . 


(۳) تيسير البيان لأحكام القرآن ( ٥٥۲ /١‏ 04ه ). 
)٤(‏ كشف الغوامض في علم الفرائض ( ١‏ / ٤۸س‏ 88 ) . 
(ھ) سورة النساء ( ٤‏ ) : آية 9 .)1١١‏ 


(5) سورة الأنفال ( 5 ): آية ( ١١‏ ) . 


(۷) انظر في ذلك : أحكام القرآن لابن العربي (17171/1ل755)»تيسير البيان للموزعي )٠٥١/١(‏ . 


۲۷ 


وقیل ا مراد بالنساء : الاثنتين وكلمة فوق صلة وزيادة ‏ والله أعلم. 
الدليل الثابئ : 


عن جابر بن عبد الله قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من 
سعد إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
بن الربيع ء قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً ء وإن عمهما أخذ ماما ء فلم يدع 
هما مالاً ء ولا تدكحان إلا وهما مال ء قال : يقضي الله في ذلك ء فقنزلت آية 
الميراث ء فبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتی سعد 
الثلغین ء وأعط أمهما الثمن ء وما بقي فهو لك )) "رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال حديث صحیح » وابن ماجه والحاكم وقال حدیصسث صحیسح ؛ 
ووافقه الذهبي. 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى البنتین الثلٹین » فهو بيان للمراد 
من الآية » وأن معناها اثنتين فما فوقهما . 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

اتاد في ميراث البنتين ء هل تأحذان النصف أو الثلثين»وذلك على قولين: 


القول الأول : أن البنتين لهما الثلثان » وهو قول جماهير أهل العلم ؛ 
وحكي عليه الإجماع كما تقدم . 


. انظر : المصدرين السابقين‎ )١( 

(۲) انظر : سنن أبي داود (۰۸/۳٥ءح٣٤۲۸۸)‏ » وسنن الترمذي ۳٦٣/٤(‏ ۱ح۲۰۹۲) وسنن ابسن ماحه 
(۹۰۸/۲ وح ۲۷۲۰) ء ومسند الإمام أحمد (ہ / ۱۲۷ح ٠١۸٠٤‏ )ع والمستدرك للحاكم 
(5/.لالاءح 7404 ) » سنن البيهقي ( 5 / ٢٢١۲ء‏ ۲۲۹ ) » وانظر خلاصة البدر المنير ( ۲ / ۱۳۳) 
تلخيص الحبير (۳/ ۸۳) ء الهداية في تخريج البداية (5/8 5 له 5 ؟) ء إرواء الغليل .)1771١51/5(‏ 

(۳) انظر : الاستذكار ( ۱١‏ / ۳۹۱). 


القول الثاني : أن البنتین مما النصف » وهو منسوب لابن عباس رضي الله 
نھ 

وقد جزم ابن عبد البر والباجي وابن تيمية” رحمهم اللہ تعالى أن ذلك لم 
يصح عن ابن عباس رضي الله عنه» كما تقدم نقل نصوصهم . 

* ذكر إجماع مناقض لا ذكره ابن عبد البر رہ الله تعالى : 

حکی ابن حزم إجماعاً مناقضاً لما ذكره ابن عبد البر فقال : ((وأجممعوا أن 
للابنتين المنفردتين النصف )) ©. 

وهذا مخالف لما سبق نقله عنه من القول أن للبنتين الثلثان » قال : وهو 
إجماع متيقن . 

وحكاية الإجماع على أن للبنتین النصف إن لم يكن سبق قلم من المؤالف 
أوحطاً مطبعیاً فلا تصح ‏ إذ إن ثبوت هذا القول عن ابن عباس فيه نظر » وهو 
اللخالف في ذلك ء فضلاً عن أن يكون فيه إجماع . 

والصواب ما عليه جماهير أهل العلم في ذلك ؛ وهو ما حققه ابن حزم 
رحمه الله تعالى في كتابه ا محلى . 


الخلاصمة 


ثبوت الإجماع على أن للبنتين الثلثين عند عدم من يشاركهن من إخوافن ء 
: 1 حالفة لذللی 1 + ہے (4) 
والرواية عن ابن عباس المحالفة لذلك لم تصح ولح تثبت ” ۰ 


. ) ٤١ / ١ ( انظر : الاستذكار ( ۱۰ / ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ ) » ال امع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الاستذكار ( ٠١‏ / 584 ) » المنتقى للباحي ( 5 / 7١4‏ ) » بحموع فتاوى ابن تيمية ( .)5١5/ ۳٣‏ 

(؟) مراتب الإجماع ( ص۱۱۸) . 

)٤(‏ قال الموزعي قي بيان من أين أتت شبهة الرواية المنسوبة لابن عباس » ان للبنتین النصف : (( ولكنه ( أي 
ابن عباس ) لما كان مذهبه قي الإخرة في نقصان الأم لا يقعرن على الاثنتين لكرهُما ليسا بجمع عندهء ولا ٠‏ 


في لسان قرمه » اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك ؛ لکون النساء جعا ء فلا يقع على الائنتین » فنقسل 


مذھباً له وليس كذلكءفالطريق هنا غير الطريق هناكوالله أعلم )).تيسير البيان لأحكام القرآن .)٤٥٥/١(‏ 


۲۹ 


المسألة الثالنة : 
بنو البنين يقومون مقام ولد الصلب في المبراث والحجب 1 


قاعدة الفرائض : أن الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه عند عدمے ؛ 
فيقوم ابن الابن مقام الابن عند عدمه في جهة البنوة» ويقوم ا مد مقام الأب عند 
عدمه في جهة الأبوة » ويقوم ابن الأخ مقام الأخ عند عدمه في الوك ويقوم 
ابن العم مقام العم عند عدمه في حهة العمومة » وهكذا وقد أجمعوا على أن بی 
البنین يقومون مقام ولد الصلب في الميراث وا حجب. 


وعن ذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وما ذكره مالك أيضا في 
هذا الفصل إجماع أيضا من علماء السلمین في أن بن البنين يقومون مقام ولد 


الصلب عند عدم ولد الصلب ترفوت كما پر ٹون ويحجبون كما يحجبون ا 


* من وافق ابن عبد البر على الإجماع المحكي في المسألة : 

نقل الإجماع على أن بی البنين يقومون مقام ولد الصلب في المسيراث 
والحجب جماعة من العلماء وهم : 

١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه )قال : (( وأجعوا على أن بن الابن 
وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذ كورهم كذ كورهم » وإنائهم كإنائهمء 
إذا م يكن للميت ولد لصلبه )) . 

۲ . وقال ا لحصاص (ت ۳۷۰ ه ) : (( ولم يختلفوا أيضا أن ولد الابن 
بمنزلة ولد الصلب في حجب الزوج والمرأة من النصيب الأكثر إلى الأقل إذا لم 
يكن ولد الصلب )) ”". 


8, 8 


.) ۳۹٤/۱١ ( الاستذكار‎ )١١ 


(5) الإجماع ( ص۱۲۷ ( ۲۷۹ ). 


(؟) أحكام القرآن ( ۲ / ۸۲ ) . 


٣‏ . وقال القاضي عبد الوهاب ( ت ٦٢٤٤‏ ه ) : (( وإا قلنا إن فورض 
الواحدة من بنات الابن النصف وفرض الاثنين فصاعدا التلثان للإجماع على قيام ولد 
الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم ولا خلاف في ذلك )) . 

وقال أيضا : رر وإنما قلنا إن ولد الأب الإناث يأحذن مع الواحدة من ولد 
الأب والأم السدس للإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد الأب والأم عند 


(۲) 1 


وقال أيضا : (( وأما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجات عن 
الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن » فللنص الوارد به » وللإجماع إلا من شذ ء ولا 


یعتد به في قوله أن ولد الابن لا يحجبون 4 با 


٤‏ . وقال الماوردي رت ٥٤٥٤‏ ھے) : ((وهذا مما قد انعقد الإجماع عليه 
أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب إذا عدم ولد الصلب في فرض النصف 
لإحداهن, والثلثين لمن زاد» وني مقاسمة إخحوقن للذكر مثل حط الأنیسین » ولي 
حجب الأم والزوج والزوجة إلا جحاهدا فإنه حالف في ا حجب جم ووافق فيما 
سوى ذلك من أحكامهم » وهو مع دفع قوله بالإجماع » محجوج بموافقته على ما 
سوى الحجب أن يكون دلیلا عليه في الحجب )) ”. 


وقال أيضا : (( فأما في الحجب فقد أجمعوا أنه [ أي ولد الولد ] يقوم فيه 
مقام الولد » إلا ما يحكى عن مجاهد حكاية شاذة ء أن الزوج والزوحة لا يحجبان 


بولد الولد ء وهذا قول مدفوع بالإجماع )) ©. 


.)١555- 51558 / 8 ( المعونة‎ )١( 
. ) ١١١۹۸ / ۳ ( المصدر السابق‎ )٢( 
.) ١١۷٤/۳ ( نفس المصدر‎ )۳( 
.) ۱١۳/۸ ( الحاوي‎ )٤( 


(د) المصدر السابق ( ۹۷/۸ ۹۸). 


٥‏ . وقال ابن حزم رت ٥٥۸‏ ه ) : (( واتفقوا أن الابن وابن الاإبن 
يرث وإن سفل » إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت » ولم تحل بين ابنين منهما 


١ 0‏ 5 ع £ 5 )١(‏ 
ام ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه )) 5 


وقال أيضاً : (( واتفقوا أن بنات البنین إذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة 
منزلة البنات» وأن ذكور البنين إذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة 
ا : 

وقال أيضا : (( والاتفاق على أن الذكر من ب البئین يرث ما سے 
اھ اغ در 


وقال أيضا : (( ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا ‏ أباهم كان أو 
عمهم ‏ ولا يرث بنو الأخ لق أو الات مع أخ تقیق أو لأب وهلا ہن 
2 4 
إججماع متيقن )) '-. 
وقال أيضا:(( وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن))“. 
.٦‏ وقال الكياا هراسي ( ت ٤٠٠د‏ ه ) : (( فأعلم أن كل من يحجبه 
الابن يحجبه ابن الابن بالإجمماع ء من الزوج والزوجة والإخوة ء وذلك إما أن يدل 
على أن اسم الولد يتناول ابن الان ء أو يتلقى من الإجماع )) . 
وقال أيضا : )) وأجمع العلماء على أن ابن الابن مثل الاين (( ا 
۷ . وقال ابن العربي رت ٠٤۳‏ ه ) : (( وعلى كل حال فإن الأمة قد 
أجعت على العموم في قوله تعالى | في أولادكم ) وإن سفلوا » كما دحل في قوله 
)١(‏ مراتب الإجماع ( ص٤١١‏ ). 
(۲) المصدر السابق (ص ١١7‏ ) . 
(؟) المصدر السابق ( ص۳٣۲١‏ ) . 
)٤(‏ ا حلی ۸ / ۲۸۹ ۲۹۰ (۱۷۲۸)۔ 
(©) الصدر السابق ۸ / ۳۲۸ .)۱۷۳٣(‏ 


(5) أحكام القرآن ( ؟ / ٣٣۲‏ ) . 


(۷) المصدر السابق ( ؟ / ٣١٣۳‏ ) . 


ا ا الأباء ون غلوا ۲( 0 
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۸ . وقال ابن هبيرة (ت ٠ه‏ ه ) : (( وأجمعوا على أنه يبدأ بذو 
الفرض ء فیدفع إليهم فروضهم » ثم يعطي العصبات ما بقي» يقدم في ذلك أقروكقم 
فأقرمهم )) ''. ولا شك أن الابن أقرب من ابن الابن للميت»فيقدم . 

3 . وقال ابن رشد الحفيد ( ت ۰۹۰ ه ) : (( وأجمعوا في هذا اباب 
على أن بی البنين يقومون مقام البنین عند فقد البنين يرون كما يرثون ويتحجبون 
7 

٠‏ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ھے) : (( الذكور من ولد الميست 
وآبائه» وأولادهم » .. .. ليس ميرائهم مقدر ... وأولاهم باليراث أقربهم ويس ةط 
من بعد ... وأقرهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا » يسقط قريبهم بعيدهم ... وهذا 
كله مجمع عليه بحمدالله ومنه )) . 

وقال أيضا : (( أجمع أهل العلم على أن بنات الابن منزلة البنات عند 
عدمهن في إرثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات )) ”'۔ 

١١‏ . وقال ياء الدين المقدسي رت 3574 ها ا): ((وبنات الاإبن 
بمترلتھن إذا عدمن أجمعوا على ذلك في إرٹھن وحجبھن لمن تحجبه البنات)). 

١۲‏ . وقال القرطبي رت 1 2 وز والولتتهنا و العا و شر 
بنيهم وإن سفلوا ذکرانا وإناثاء واحد فما زاد بالإجماع )) 9©. 


. ) ٠٠۳١/۳ ( القبس‎ )١( 

.)۷۳ ۷۲ / ۲ ( الإفصاح‎ )٢( 

(۳) بداية ا حتھد ( ۲ / ٤١١‏ ) . 

. )۲۳ ۲۲/۹ ( الغي‎ )٤( 

.)٠١/ 5 ( المصدر السابق‎ )٥( 

(5) العدة شرح العمدة ( ص١٠۳‏ ) . 

(۷) قوله هنا آي في آية | يرصيكم الله في أولادكم ) » سورة النساء ( 4 ): آية ( )١١‏ . 


)^( الجامع لأحكام القرآن رہ / .):١‏ 


وقال أيضا رولت كان ق ولد الصلت كز م يكن لولد الولد شيء 
وهذا ما أجمع عليه أهل العلم )° . 

۳ . وقال الزركشي ( ت ۷۷۲ھ ) : (( وبنات الابن يمترلة البنات إذا 
لم يكن بنات .. .. وهذا إجماع )) ©. 

4 . وقال الموزعي (ت ۸۲٢‏ ه ) : (( وأجمعوا على إقامة ابن الان 
مقام الابن يرث كما يرث ويحجب كما يحجب » إلا ما روي عن جاهد أنه قال 
ولد الابن لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الٹمن ولا 
الأم من الثلث إلى السدس )) 7©. 

5 . وقال المرتضى رت 81٠١‏ ه ) : (( وإذا عدم البنون فحكم 
أولادهم .حكمهم إجاعا ..... والأعلى يسقط الأسفل إجماعاً ي ©), 

0 . وقال ابن حجر ( ت 57 هف ) : (( وقد أجمعوا أن بين البسين 
ذکوراً وإنائاً كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في القعدد )) ©. 

وقال أيضا : (( واتفقوا على أن ابن الابن بمترلة الابن في حجب الزوج عن 
النصف والمرأة عن الربع والأم عن الثلث كالابن سواء )) . 

۷۔ وقال العيني ( ت ۸٥٥‏ ه ) شارجا لقول زيد بن ثابت رضي الله 
عنه : " ولد الابناء ممترلة الولد إذا لم يكن دوم ولد ذكر » ذكرهم کذ کرمسم ؛ 
وأنناهم كأنثاهم ء یرٹون كما یرثون » ويحجبون كما يحجبون » ولا يرث ولد 
الابن مع الابن " (( وهذا الذي قاله زيد إجماع )) ". 


.) 45/5 ( المصدرالسابق‎ )١( 

. ) 45١ / ٤( شرح الرركشي‎ )۲( 

(؟) تيسير البيان لآيات الأحكام ( ١‏ / 5ه ) . 
)٤(‏ البحر الزخار ( 5 / 557 ) . 

(5) فتح الباري ( ٠۰۱/۱۳‏ ). 

(5) المصدر السابق |١۱۳‏ ٥٥٠٤)۔‏ 

(۷) عمدة القاري ( ۲۳ / ۲۳۸ ). 


۸ . وقال الشوكائئ رت ١١5١‏ ه ) : (( ولا خلاف أن بى البنين 
كالبنين في الميراث مع عدمهم ))”'. 

9 . وقال صديق بن حسن ( ت ۱۳۰۷ ه) : (( ولا خلاف أن بوي 
البنین کالبنین في الميراث مع عدمهم )) . 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ء وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس إن كان له ولد ء فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الت 

وجه الدلالة من الآية : 

قوله تعالى : إفي أولادكم ) هذا جمع مضاف فيعم ولد الصلب وبنيهم . 

وكذا قوله تعالى : ( إن كان له ولد ) فولد اسم جنس يعم أولاد الصلب 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

هذه المسألة ذات شقين : 

الأول : إقامة بن البنين مقام ولد الصلب ف الميراث » وهذا لا خلاف فيه . 
ولا الأم » قال ابن عبد البر : (( روي عن بجاھد أنه قال : ولد الابن لا يحجبون 

.)١١٥ /١( فتح القدير‎ )١( 


(۲) نيل المرام ٹی تفسير آيات الأحكام ( 5147/١‏ ) . 


(۳) سورة النساء )٤(‏ : آية .)١١(‏ 


الزوج ولا الزوجة ولا الأم » ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك ومن شذ عن الجماعة 
فهو محجوج با يلزمه الرحوع إليها )) . 

وقال الماوردي بعد أن حكى الإجماع على أن ولد الولد يرثون ويحجيون 
كما يرث ويحجب آباؤھم : (( إلا جاهدا فإنه حالف في الحجحب بهم [ أي في 
الحجب بولد الولد ] ووافق فيما سوى ذلك من أحكامهم وهو مع دفع قوله 
بالإجماع محجوج عوافقتہ على ما سوى الحجب أن يكون دليلا عليه في 
ان 


الخلامسة 


ثبوت الإجماع على أن بن البنين يقومون مقام ولد الصلب ف المسيراث 
والحجب والخلاف المحكى في الحجب شاذ لا عبرة به . 


۔)۳۹٣‎ /۱٥( الاستذكار‎ )١( 


.) ١١ / ۸( اخاري‎ )۲( 


المسألة الرابعة : 
لابنة الابن مع بدت الصلب السدس تكملة الثلثين . 


قال ابن عبد البر شارحا لقول الإمام مالك : "وإن لم يكن الولد للصالب 
إلا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة كانت أو اكثر من ذلك من بنات 
الأبناء من هو من ا توق بمنسزلة واحدة: السدس" :(( هذا أيضا لا خلاف فيه إلا 
شيء روي عن أي موسى وسلمان بن ربيعة» لم يتابعهما أحد عليه » وأظنهما 


انصرفا عنه بحدیث ابن مسعود ۰ 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع المحكي في المسألة : 

نقل الإجماع على أن ميراث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلشسین 

١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأجمعوا على أن من ترك 
بات" » وبنت ابن » أو بنات ابن » فلابنه النصف ولبنات الابن السدس تكملة 
الثلثین)) . 

۲ . قال ا حصاص ( ت ۳۷۰ ه ) في معرض حديثه عن ميراث الببت» 
وبنت الابن : (( فهذا السدس تأخذه بنت الابن بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا 
فيه» إلا ماروى عن أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة وهو الآن اتفاق )) ©). 

۳ . وقال القاضي عبد الوهاب ( 17١‏ ه ) : (( وإنما قلنا إن فرض 
بنات الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين لإجماع الصحابة عليه )) ©. 


. ) 759/١8 ( الموطأ (؟ /4١.ه» الاستذكار‎ )١( 


(۲) هكذا في المطبوع » والصواب (( بنت )) . 
)٢(‏ الإجماع رص ١١8‏ ) رقم ( ۲۸۲ ) ۔ 
)٤(‏ أحكام القرآن ( ؟ / 28 ) . 

(ه) المعونة ( ۳ / 1١5548‏ ). 


To¥ 


٤‏ . وقال ابن حزم رت ٥٥۸‏ ه ) : ( فإن ترك ابنة وابنة ابن ء أو بسي 
ابن » أو ينات ابن * فللابنة الضف ولك الاين © أو لبنح الا أو لات 


الابن: الس فقط وإن كثرن .. .. وهذا كله نص وإجماع متيقن )) 0 


٥‏ . وقال الكياا هراسي (ت ٠٠٤‏ ه ) : (( فإذا ترك بنتا وابنة ابن ء 
فللبنت النصف بالتسمية » ولابنة الابن: السدس وما بقي للعصبة » فاستحقاق ابنة 
الابن السدس ليس مأحوذا من التسمية » وا أحذ من الإجماع )) . 


.٦‏ وقال ابن العربي (ت٤٥‏ ٥ھ‏ : ((وأما الإناث منهم فإن الله تعالى 
فرض على لساك نبيه للدرجة الثانية مع الدرحة الأولى : السدس تكملة الثلفين 
...فإذا استوق الأول الثلئين » سقط أهل الدرجة الثانية مع وجود السبب لعدم 
امحل وهو التسهم؛ ویقی هن حق التعصيب إن كان معهن من يرد عليهن » وذلك 
إجماع من الأمة فلا معن لتعليله)) ”2 . 


۷ . وقال ابن قدامة رت ٠‏ ه ) : (( إذا كان مع البنت الواحدة 
بنت ابن أو بنات ابن » فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة کان أو كبتار شين 
ذلك السدس تكملة الثلئین وهذا أیضا جمع عليه بين العلماع). 


8 . وقال باء الدين المقدسي ( ت 574 ه ) : (( أما كوفا إذا كانت 
واحدة فلها النصف مجمع عليه .. .. واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض 
ها والاسم متناول لا حقيقة فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين» فلهذا قال الفقهاء : 
يكملن الثلثين وهذا جمع عليه أيضا)) ©. 


)١(‏ امحلی ۱۷۲۸(۲۹۰/۸)۔ 

(۲) أحكام القرآن ( ۲ / ٣٥٣۳‏ ). 

.)1١١ ٤١٢ / ۳( القبس‎ )۳( 
.)١٤١/ ۹( الغیٰ‎ )٤( 

)٥(‏ العدة شرح العمدة (ص ۳٣٣‏ ۳۱۱)۔. 


۸ 


٩‏ . وقال ابن أبي عمر ( ت٤۸٥‏ ه ) : (( أما استحقاق البنت الواحدة 
النصف فلا خلاف فيه وقد ذكرناه » فإن كان معها بنت ابن أو أكثر فلها النصف 
وبنات الابن السدس تكملة الثلثين وهذا جمع عليه أيضاً)) 0 

٠‏ . قال الرركشي (ت ۷۲۷۲ ه ) : (( لا تزاع بين العلماء أن للبنت 
الواحدة النصف .. .. ولا نراع أیضاً بينهم أنه إذا كان بنت وبنت ابن أو بات 
ابن أو بنت ابن ابن أن للبنت النصف ولبنات ابن واحدة كانت أو أكثر ؛ السسدس 
تكملة قافن 206 

.١‏ وقال الموزعي ( ت ۸۲١‏ ه ) : (( وأجمعوا على أنه ليس لبنات 
الابن مع البنت أكثر من السدس تكملة الثلثين )) 7" . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن هزيل بن شرحبیل قال : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسسلمان 
ابن ربيعة » فسأما عن ابنة » وابنتة ابن » وأحت » فقالا : للابنة النصف وللأحت 
النصف » وائت ابن مسعود فسيتابعي » فسأل ابن مسعود وأحبرہ بقول أبي موسى 
فقال : لقد ضللت إذاً » وما أنا من المهتدين ء أقضي فيها عا قضى النبي صلى الله 
عليه وسلم » للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأحت ؛ 
فأتينا أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألون ما دام هذا الخبر 
فيكم ))”. رواه البخاريءوأبوداود . 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن الرسول صلی الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن 
الس تكملة این 


. ) 15 / ۷ ( الشرح الكبير مع المغي‎ )١( 


(۲) شرح الزركشي ٤۳١ / ٤(‏ ). 
(۳) تيسير البيان لأحكام القرآن ( ١‏ / 558 ) . 


.)۲۸۸۲ح۰٤ )سنن اي دارد(۷/۳ء‎ A ۰ ۲/٢ صحيح البخاري بشرحه الفتح‎ )٤( 
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* الخلاف اغکي في المسألة : 

روي عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه » وعن سلمان بسن ربيعة 
الباهلي ء أفهما أعطيا البنت النصف والأحت النصف وأسقطوا بنات الابن كما 
تقدم في حديث البحاري 

وهذا والله أعلم ليس خلافا في المسألة لأنهم قضوا بذلك قبل أن تبلغفهم 
السنة عن الرسول صلی الله عليه وسلم في ذلك » فلما بلغتهم رجعوا إليها وهذا ما 
يشعر به قول أبي موسى رضي الله عنه عندما قال : ((لا تسألونئ ما دام هذا الحبر 
فيكم )) » فكأنه قال ابن مسعود أعلم می وما أحبركم به فهو الصواب . 

قال ابن عبد البر : (( على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على 
مسعود )) . 

الخلاصطمة 

ثبوت الإجماع على أن لبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلشين ء 

والله أعلم . 


.) ١/١٥ الاستذكار‎ )١( 


کس 


المسألة الخامسة ٠‏ 


میراث الزوج والزوجة . 


يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أومن 


وترث الزوجة الربع من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن » فإن ترك 
ولدا أو ولد ابن فلها من ميراثه الثمن . 

قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن نقل كلاما للإمام مالك ععيئ ما سبق : 
(( هذا إجماع من علماء المسلمين ء لا خلاف بينهم فيه ء وهو من الحكم الذي 
ثبتت حجته » ووجب العمل به والتسليم له )) ©. 

نقل الإجماع على ميراث الزوج والزوجة كما تقدم جماعة من العلماء وهم: 


١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأجمعوا أن الزوج يرث من 
زوحته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف » وأجمعوا أن له الربع 
إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء » وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها 
الربع » إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن » وأجمعوا أنما ترث الثمن إذا كان له ولد 


1 )( 
أوولد ابن )) '. 


۲ . قال الجصاص ( ت ۳۷۰ ه ) : (( قوله تعالى : ( ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم .. 1" الآية . هذا نص متفق على تأويله كاتفاقهم على تنزيله ء 


.) 107/05١8 ( الاستذكار‎ )١( 
. ) 381 / ١ ( الإجماع ( ص۱۲۹ ۔۔ ۱۳۰ )رقم( ۲۸۹ ۲۹۲)ء وانظر : الإقناع لابن المنذر‎ )0( 
. ) ١؟( آية‎ :)٤( سورة النساء‎ )۳( 
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وأن الولد الذكر والأنٹی في ذلك سواء يحجب الزوج عن التصف إلى الربع ء 
والزوجة من الربع إلى الشمن إذا كان الولد من أهل الميراث )) ©. 
۳. وقال القاضي عبد الوهاب ( ت ٣٦٢٤‏ ه ) : (( فرض الزوج مع 
عدم الولد ء وولد الابن النصف » ومعهم الربع ..... .. ولا خلاف في ذلك )) ©. 
وقال أيضا : (( الفرض للزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن الربع 
ومع وجودهم الثمن .. .. ولا خلاف في ذلك )) ©©. . ظ 


٤‏ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥۸‏ ه ) : (( وللزوج النصف إذا لم يكن 
للزوحة ولد ذكرا أو أنثى ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى من ولد ذكر وإن سفل» 
سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره » فإن كان للمرأة ابن ذكر أو أنشى ؛ 
أو ابن ابن ذكر » أو بنت ابن ذكر وإن سفل كما ذكرنا ء فليس للزوج إلا الربع ‏ 
وللزوحة الربع إن لم يكن للزوج ابن ذكر ولا نٹی ء ولا ابن ابن ذكر أو بنت ابسن 
ذكر » أو بنك ابن این :ذکرء وإن سفل من د كرفا سواء حن تلك الزوبحة اق 
الولد المذكور » أو من غيرها » فإن كان للزوج ولد » أو ولد ولد ذكر ‏ كما 
ذكرنا ‏ فلیس للزوجة إلا الثمن .. .. ولا خلاف في ذلك أصلا )) ©. 


وقال أيضا : (( واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته الي لم تبن منه بطلاق 
ولا غيره » ولا ظاهر منها فماتت قبل أن تكفر: النصف ء إن لم يكن لها ولد حرج 
بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره » ذكرا أو أنثى » فإن السزوج يسرث 
الربع . .. واتفقوا أنه إذا كان لها ولد أو ولد ذكرا أو أنثى أن للزوج الربع )) ©. 
وقال أيضا : (( واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث 
منها النصف » وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع ء إلا 
)١(‏ أحكام القرآن ( ۲ / ۸۲) . 
(۲) المعونة ( ۳ / ۱١١١‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ( ۳ / ١٦٦٦۱)۔‏ 


(5) اغلي ( ۸ / ۲۷٢‏ ۔ ۲۷۷ ( ۱۷۱۷ ) . 
)٥(‏ مراتب الإ جاع (ص ۱١۱۷ ١١١‏ ) . 


5۲٢ 


أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها » لا ولدها من 
غيره )) ٩‏ 

٥‏ . وقال ابن هبيرة رت ٢٥٥٥‏ ه ) : (( وأما الربع فأجمعوا على أنه 
فرض اثنين فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن » وفرض الزوجة أو 
الزوجتين » والثلاث والأربع إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن» وأما الثمسن ؛ 
فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوحتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد 


1 ۲( 
أو ولد ابن )) .. 


5 . وقال ابن رشد الحفيد رت ٠۹١‏ ه ) : (( وأجمع العلماء على أن 
ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن: النصف » ذكرا كان الولد أو 
أنثى ‏ إلا ما ذكرنا عن جاهد ؛ أنما إن ت ركت ولدا فله الربع » وأن ميراث المرأة 
فالثمن » وأنه ليس يحجبهم أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد )) . 


۷ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( وجملة ذلك أن الزوج والزوجة 
ذو فرض لا يرثان بغيره » وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنبهاو 
الربع مع الولد أو ولد الابن » وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج 
وولد ابنه» والثمن مع الولد أو ولد الابن» الواحدة والأربع سواء یاجمساع أھسل 
العلم))©). 

۸ . وقال بھاء الدين المقدسي ( ت 574 ه ) في معرض حديشه عن 


كان لها ولد أو ولد ابن فله الربع » وها الربع واحدة كانت أو أربعا ء إذا لم يكن له 


. ) ٠۲١ص‎ ( مراتب الإجماع‎ )١( 
. ) ۷١ / ۲ ( الإفصاح‎ )۲( 

. ) ٤1۸ / ۲ ( بداية المجتهد‎ )۳( 
.) ۲١/۸۹ ( الغی‎ )٤( 
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ولد أو ولد ابن » فان كان له معه ولد ء فلهن الثمنء الواحدة والأربع سواء يإجماع 
من أهل العلم)) ”'. 

٩‏ . وقال أبو عبد الله القرطبي ر ت ٦۷١‏ ه ) : (( وأجمع العلماء على 
أف رر اس عدم الول أن لاله الول ےھ سر وهوده الوك رڑھاتا 
من زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده))'". 

٠‏ . وقال النووي دت ٦‏ ه ) : (( .. .. للزوج نصف المال إذا لم 
يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» وربعه إن كان لها ولد 7 ابن منه أومن غيره › 
وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن » والثمن إن كان له ولد أو ولد 
ابن منها أو من غيرهاء والزوجات يشتركن في الربع والئمن بالإجماع )) . 

١‏ . وقال ابن أبي عمر رت 1۸۲ ه ) : (( فللزوج النصف إذا لم 
يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» والربع إذا كان معه أحدهما ء وللزوجة الربع مع عدم 
الولد وولد الابن» والثمن مع أحدهما ء وهذا إجماع من أهل العلم))0©. 

٢‏ . وقال الزركشي ( ت ۷۷۲ ه ) : (( قال وللزوج النصف إذا لم 
يكن ولد فإن كان هما ولد فله الربع .. .. هذا ثما لا خلاف فيه بحمد الله )) ”“. 

وقال أيضا : (( .. .. وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا » إذا لى يكن 
ولد فان كان له ولد فلهن الثمن .. .. هذا أيضا إجماع )) ”۲. 

۳ . وقال الموزعي رت ۸۲۰ ه ) : (( للزوج النصف عند عدم الولد 
والربع عند وجوده » وجعل لجنس الزوجات نصف ذلك عند وجود الولد وعند 


عدمه وأجع المسلمون على أنهم لا ینقصون عن النصف والربع والٹمن )) . 


. ) ۳٠۳ العدة في شرح العمدة (ص‎ )١( 

(؟) ا جامع لأحكام القرآن ( ٥‏ / ١ه‏ ) . 

(5) روضة الطالبین ( ه / .)1١١‏ 

(5) الشرح الكبير مع المغئي ( ۷ / ۷ ) . 

() شرح الزركشي ( 5 / 457 ). 

(5) المصدر السابق ( 5 / 557 ) . 

(۷) تيسير البيان لأحكام القرآن ( 55٠0/1١‏ ). 


البنين الربع إجماعا )) . 


٥‏ . وقال ا مرداوي ( ت ۸۸۰ ه ) : (( قوله : وللزوج الربع إذا كلن 
ها ولد أو ولد ابن » والنصف مع عدمهما ء وللمرأة الشمن إذا كان ها ولد أو ولد 
ابن والربع مع عدمهما ء وهذا بلا نزاع )) . 


١‏ . وقال البهوبي رت ٠١٠١‏ ه ) : (( فللزوج من تركة زوجته ربع 
مع ولد ها منه أو من غيره » ذكرا أو أنثى ء أو ولد ابن كذلك» وإن نزل » وله 
نصف مع عدمهما أي الولد وولد الابن إجماعا للآية» ولزوجة فأكثر من تركة زوج 
من مع الولد للزوج منها ء أو من غيرها ذكرا أو أنثى أو مع ولد ابن كذلك ء وربع 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

قال تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد فان کان 
نهن ولد فلكم الربع ما تركن ء من بعد وصية يوصين يما أو دين ون الربع ما 
ترکتم إن م يكن لكم ولد ء فان کان لكم ولد فلهن الثمن ما ت ركم .. 5 
الایة . 

وجه الدلالة من الآية : 

أعطى سبحانه وتعالى للزوج النصف مع عدم الفرع الوارث والربع مع 
و جودہ وأعطى للزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجوده. 

٭ الخلاف اغکي في المسألة : 


وقع ا خلاف بي جزئية من جزيئات المسألة وهى : 


. )۳٣٣ / 5 ( البحر الزحار‎ )١( 

.) ۳٠١/۷ ( الإنصاف‎ )٢( 

(۳) شرح منتهى الإرادات ( 58٠ / ٢‏ ) » انظر كشاف القناع ( 4 / 105 ) . 
)٤(‏ سورة النساء ٤(‏ ) : آية ( ١۳‏ ). 


او 


هل أولاد البنین کالبنین فی حجب الزوج والزوجة أو لا ؟ . 


فروي عن مجاهد رحمه الله تعا ی أن ولد البنين لا يحجبون الزوج 
والزوجة كما تقدم ذكره. 
وهذا خلاف شاذء لأن ولد الولد يطلق عليه ولدا فتشملة الآية » ولا دلیسل 
يعتد به لدى المخالف» وقد تقدم رد ابن عبد البر والماوردي عليه. 
الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على ميراث الزوج والزوحة كما نصت عليه الآية الكرعة . 


۔)٠۰۳١‎ / ۸( اخاري‎ ء)۳۹۰٣‎ / ۱١ ( الاستذكار‎ )١( 
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المسألة السادسة : 
ميراث الأب 

الأب يرث بالفرض والتعصيب » وله في ذلك ثلاث حالات : 

١‏ . تارة يرث بالفرض فحسب ويكون ذلك مع وجود الابن أو ابن الابن. 

؟ . وتارة يرث بالتعصيب فحسب وذلك مع عدم وحود الولد أو ولد 
الابن الذكر والأنثى . 

۳ . وتارة يرث يما جميعا بالفرض والتعصيب » ويكون عند وجود البست 
ا 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( الأب عاصب » وذو فرض إذا انفرد 
أحذ المال كله » وإن شركه ذو فرض کالابنة والزوج والزوجة أحذ ما فضل عن 
ذوي الفرض » فإن كان معه من ذوي الفرض من يجب همم أكثر من خمسة أسداس 
المال فرض له السدس ؛ وصار ذا فرض وسهم مسمی معهم » ودخل العول على 
جميعهم إن ضاق ا مال عن سهامهم » فإن لم يترك ا متوق غير أبويه فلأمه النلنث ؛ 
وباقي ماله لأبيه ... وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض 
والفقهاء )) ”'. 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على ميراث الأب : 
نقل الإجماع على ميراث الأب عدد من العلماء وهم : 


١‏ .ابن جرير الطبري ( ت ۰ ه) حيث قال في معرض حديثه عن 
ميراث الأب : (( .. .. فإن قال قائل؛ فان كان كذلك التأويل» فقد یب أن لا 
)١(‏ انظر في ذلك : التلخيص في علم الفرائض »)87/١(‏ والتهذيب في علم الفرائض والوصايا (ص۲۹)؛ 


والفصول في علم الفرائض(ص١١٠١ل7١٠)»‏ وکشف الغوامض في علم الفرائض(۸۲/۱) . 
(۲) الاستذكار ( ٤۰٤ / ٠١‏ ه٠٤‏ ). 
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یزاد الوالد مع الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت» وذلك ‏ إن 
قلته ‏ قول خلاف لما عليه الأمة جمعة من تصييرهم باقي تركة الميت مع الاب تة 
الواحدة بعد أحذها نصيبها منه لوالده أجمع )) 0 

۲ . وقال ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) : (( وأجمعوا على أن الأبوين إذا 
ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث )) ”. 

وقال أيضاً : (( وأجمعوا على أن من ترك انا و ان لاب الا ا 
بقي فللابن )) . 

٣‏ . وقال الجصاص (ت ۳۷۰ ه ) : (( قال تعالى : [ ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس تا ترك إن كان له ولد ] ”ء ومعناه عند الجميع : إن كان 
را کر اس 9 شاف ون الفنيحابة ون سم سے اقترا أنه ر دة 
وأبوين » أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي للأب )) ©. 


٤‏ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤‏ ه ) : (( سوى الله تعالى بين الأب والأم 
پاجماعنا وإجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد ف [لأبويه لكل واحد منهما 
الو تار 

وقال أيضا : (( واتفقوا في الأبوين إذا م يكن هناك وارث غيرهما ء أن 
اد الثلغين ولام الثلث ( 5 


. )515 / ۳ ( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


(۲) الاجماع(ص ۱۲۹ رقم( 585 ) . 
)۳( الإجماع (ص۱۳۲ رقم( ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۷ ) . 


. )١١ ( آية‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )٤( 
. ) ۹٤ / ۲ ( أحكام القرآن‎ )٥( 

. ) ١١ ( آية‎ :) ٤ ( سورة النساء‎ )٦( 
۔)۱۷۱٦(‎ ۲۷۰۲ / ۸ امحلي‎ )۷( 
. ) ۱۲۳ ( مراتب الإجماع‎ )۸( 
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.٥‏ وقال ابن رشد ت٥۹٦‏ ه ) : (( أجمع العلماء على أن للب إذا 
انفرد كان له جميع ا ال ء وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث » وللأب الباقي 
لقوله تعالى [ وورثه أبواه فلأمه الثلث  )‏ , وأجمعوا على أن فرض الأبوين من 
ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان أُعیٰ أن لكل واحد منهما 
ال 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من 
السندس ولاما راد 

5 . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : ( [ الأب ] له ثلاثة أحوال : 
حال يرث فيها بالفرض » وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل » فليس له إلا 
السدس ء والباقي للابن ومن معه ء لا نعلم ف هذا خلافا . 

وا حال الثانية : يرث فيها بالتعصيب اجرد وهي مع غير الولد ء فيأحذ ا مال 
إن انفرد » وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم » أو جدة ء فلذي الفرض 
فرضه ء وباقي ا ال له ... 

ا حال الغالث : يجمع له الأمران: الفرض» والتعصيب وهي: مع إناث الولد 
أو ولد ابن » فله السدس ء وهذا كان للأب السدس بالإجماع ثم يأحذ ما بقي 
بالتعصيب ... واجمع أهل العلم على هذا كله » فليس فيه بحمد الله اختلاف 
ئلم 


۷ . وقال باء الدين المقدسي (ت ٦٦٦‏ ه: ((...وللأب ثلاثة أحوال: 


جال امس ر غر يسم کر 
وحال یکون عصبة ء وهي مع عدم الولد ... 


.)١١ ( آیة‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )١( 
. ) 41۸ / ۲ ( بداية المجتهد‎ )۲( 
. ) 4١8 / ۲ ( المصدر السابق‎ )۳( 


(ك) الغي ( ۹ / ۲١‏ ) . 


۲۹ 


وحال له الأمران ؛ يعن يجتمع له الفرض والتعصیب » وهي مع إناث الولد أو ولد 
الابن فله السدس .. ثم يأحذ الأب ما بقي بالتعصيب .. .. وأجمع أهل العلم على 
هذا ء فليس فيه احتلاف نعلمه )) . 

۸ . وقال ابن أبي عمر رت 585 ه ) : (( . .. وللأب ثلاثة أحوال : 
المال إن انفرد وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم » أو حجدة فلذي 
الفرض فرضه وباقي المال له . 
الابن فيأخذ السدس .. .. وهذا كله مجمع عليه ليس فيه خلاف نعلمه)) 0 

٩‏ . وقال الزركشي ( ت ۷۷۲ ه) : (( ... وليس للأب مع الولد 
الذكر أو ولد الابن إلا السدس . .. وهذا إجماع )) ”". 

.٠‏ وقال الموزعي رت 8١5‏ ه ) : (( وأجعوا على أن الأب يأخذ 
جميع ا مال عند الانفراد والباقي بعد الثلث مع وجود الأم )) ©©. 
١‏ . وقال المرتضى ( ت ۸٠۰٤‏ ه ) : (( وللبنت مع الأب النصف 

والباقى له إجماعا )) ©2. 


. ) ۳٠٣۳ص‎ ( العدة شرح العمدة‎ )١( 
a مت‎ 
ء٤٢‎ / ٤ ( شرح الزرکشی‎ )٣( 

.) 5515 /١ ( تیسیر البيان لأحكام القرآن‎ )٤( 
. ) ۳٤۳ / 5 ( البحر الزخار‎ )5( 

(7) المصدر السابق ٦(‏ / 71414 ) . 


يل 


وقال أيضا : (( وللأم مع الأب الثلث إجماعا .. فإن حجب پا الإحوة 


فالباقی لاب إجماعا ء فإن انفرد الأب كان الال له إجماعا كالابن)) . 


وقال أيضا : (( فان نقصه [ الأب ] التعصيب عن السدس رد إلى الثلسث 
اتفاقا )) . 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : قال تعالى : ل .. .. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مد 
ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث ء فان کان له 
إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى ا أو دین) ”. 

وجه الدلالة من الآية : 
۱ -. جعل الله للأبوين مع وجود الولد السدس : [ ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس متا ترك إن كان له ولد ) فيرث في هذه الحالة بالفرض . 

۔. فإن لم يكن للأبوين ولد فللأم الثلث والباقي للأب فان لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الغلث { أضاف الیراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي 
للأب فيرث في هذه الحالة بالتعصیب'. 

ويأخذ الأبوان السدسين مع إناث الولد للآية » ويأخذ الأب الباقي 
بالتعصیب للحديث الات ويرث في هذه الحالة بالفرض والتعصيب معا . 

الدليل الٹاي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فلأولى رجل ذكر )) ”۔ متفق عليه . 


. ) 754 / 5 ( البحر الزخار‎ )١( 
.) ۳٤٤/١ ( المصدر السابق‎ )5( 


. ) ١١ ( سورة النساء ( 4 ) : آية‎ )٣( 
.) ٠١/5 ( انظر: المغى‎ )٤( 
صحیح البخاري بشرحه الفتح( ٣ه ۰حءعح۲٣٦۷٣١))؛ ورصحیصسح مسسلم بشسرح الضرووي‎ )٥( 


.)۱٦٦١ح؛/١١(‎ 


¥1 


وجه الدلالة من الحديث : 


إذا انفرد الأب أحذ المال كله لأنه أولى رحل ذكر » وإذ شاركه ذو فسرض 
غير الولد أحذ ما بقي لأنه أولى رجحل ذكر ء أما إذا شا ركه الولد أو ولد الابن فله 


نصيبه المذكور في الآية فحسب . 
الخلاصطة 


ثبوت الإجماع ا محكي فی ميراث الأب بأحواله الثلاثة» والله أعلم . 


بحسل 


المسألة السابعة : 


ميراث الأم : 
للأم في الميراث ثلاث حالات وهي : 


. ترث الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم ا حمع من الإخوة‎ ١ 

؟ حداف ان رر دا نت ارت أو تمع ين اة اشن 
فأكثر وعلى هذا جمهور الفقهاء» وذهب ابن عباس والظاهرية" إلى أن الأم ترث 
السدس مع وحود الفرع الوارث »وترث السدس أيضا مع وجود ثلاثةمن الإحوة 
فأكثر» دون الأثنين»ففرضها حينكذ الثلث » ولذا ذكر ابن عبد البر بعض المسائل 
امجمع عليها الي حجبت الأم عن الثلث إلى السلس بالأخوين فحسب كما بلق إن 
ا ا 

۳ وترث الأم ثلث الباقي في مسألتين عند وحود أب وأم وزوج» أو 
أب وأم وزوجة» وتسمى العمريتين» وهذه مسألة خلافیة غير داخلة معنا في هذا 
البحث ذكرقا لإتمام الفائدة فحسب . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( فإن لم يترك المتوفي غير أبويه فلأمه 
الثلث وباقي ماله لأبيه .. .. وهذا كله إجماع من العلماء » واتفاق من أصحاب 
الفرائض والفقهاء )) . 

وقال أيضا : (( أجمع جهور العلماء على أن الأم ها من مسيراث ولدها 
الت اف يكن له ولد 


)١(‏ انظر في ذلك: التلخيص في علم الفرائض »)54-57/١(‏ والتهذيب في علم الفرائض والوصايا 
(ص ٠۲۹‏ ۳)» والفصول في علم الفرائض(ص537-55)» وكشف الغرامض قي علم الفرائض 
(/۸۸۸۵) . 

(۲) انظر : الغي ( ۹ / ۱۸ ١59‏ ) اغحلي (م / ۲۷۱ ١7215‏ )). 

.) 5.05 / 1١١ ( الاستذكار‎ )5( 


.) ٤١١/٠١ ( الاستذكار‎ )٤( 


۲۷۲ 


وقال أيضا : (( وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج » وأم » وأحت لأم 
أو إخوة لأم أن للزوج النصف ولكل واحد من الأخ أو الأحت السدس وللأم 
السدس » فدل على أنهما قد حجبا الأم عن الثلث إلى السدس » ولو لم يحجباهما 
لعالت الفريضة وهي غير عائلة بإجماع)) ”. 


وقال أيضا : (( وقد أجمعوا أيضا على أن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس 
بثلاث أحوات ولسن في لسان العرب بإخوة » وإغا ورك فح اران 
من الإحوة أولى )) . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع : 

نقل الإجماع حول ميراث الأم عدد من العلماء وهم : 

١‏ . ابن المنذر ( ۳۱۸ ه )قال : (( وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن 
للأب الئلئین وللأم الثلث )) . 

؟ . وقال الماوردي رت ٥٥٤‏ ه ): (( حجبها [ الأم ] بالإخوة 
والأحوات » فالواحد منهم لا يحجبها إجماعا والثلاثة من الإحوة ء والأحوات 
حجبھا عن الثلث إلى السدس إجاعا .. .. وسواء كان الإحوة لأب وأم » أو لب 
أو لأم . .. وقال الحسن البصري لا أحجب الأم بالأحوات المنفردات ... على أن 
الإجماع يدفع قول الحسن عن هذا القول)) ”. 

۳ . قال ابن حزم رت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم 
يكن هنالك ولد لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة » أو لم يكن هنالك ثلائة 
إخوة ذكور أو إناث أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لأم ولا زوج ولا زوجة فلها 
سا 


.) 209/1١٠8 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 409 / 1١٠8 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 586 الإجماع(ص ۱۲۹ رقم‎ )5( 

)٤(‏ الحاوي (۸ /۹۸)۔ 


(©) مراتب الإجماع رص ۱۱۷) . 


VE 


وقال أيضا: (( واتفقوا إذا کان هنالك أخ أو جد أو أحت واحدة فلسلام 
الثلث » واتفقوا أنه إن كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة إحوة 
نے كيا E‏ السدض 0 


وقال أيضا : (( ولا خلاف ف أنما [ الأم ] لا ترد عن الثلث إلى السسد س 
بأخ واحد ولا بأحت واحدة ولا في أنھا ترد إلى السدس بثلاثة إحوة ‏ كما ذكرنا 


۔ إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الإحوة )) ”. 


٤‏ . وقال الكياالهراسي (ت ٠٠٤‏ ھے) : (( وذلك يقتضي أن لا 
تحجب الأم بالأخ والأحت من الثلث إلى السدس » وهو خلاف إجماع المسلمين ع 
وإذا كن مرادات بالآية مع الإخوة كن مرادات على الانفراد)) .أي الأخوات. 

. وقال أيضا : (( بقيت هاهنا مسألة واحدة دقيقة » وهي أنه إذا كان في 
الفريضة زوج وأم وأخ وأحت لأم ء فلا خلاف بین الصحابة أن للزوج النصف 
وللأم السدس ء وللأخ وللأحت من الأم الثلث » وقد تمت الفريضة» أما عامة 
الصحابة» فلأهم حجبوا الأم بالأخ والأحت من الثلث إلى السدس» فاستقام م 
ذلك هاهنا » وأما ابن عباس» فلأنه لا يرى العول» ولو جعل للأم الثلث لعالت 
المسألة » وهو لا يرى ذلك ... وفيه دليل ظاهر على ما قاله أهل الا ھساع من 
العلماء وتخطئة ابن عباس في قوله))“. 


ه . وقال ابن رشد الحفيد ( ت ١۰۹٥‏ ه ) : (( إذا انفرد الأبوان كان 
للأم الثلث وللأب الباقي . .. وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإاحوة 
مو ا ا 


. ) المصدر السابق ( ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) اغحلي م / ۲۷۱ ( ۱۷۱١‏ ) . 

. )٣٣۱ / ۲ ( أحكام القرآن‎ )٢( 
.)۴۰۱ / ۲ ( نفسه‎ )٤( 

(5) بداية اٹچتھد ( ۲ / ٤۱۸‏ س ٤1۹‏ ). 


ہہ 


: وقال ابن قدامة رت ١٢٦ھے: (( وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحيال‎ . ٦ 
حال ترث فيها الثلث بشرطين : أحدها : عدم الولد » وولد الابن من الذكور‎ 
والثائئ : عدم الاثنين فصاعداً من الإخوة والأحوات من أي الجهات‎  ٹانالاو‎ 
اوا كور وا ار کس ا ایا ای هته تالالض لا ون‎ 
. )) نعلمه بين أهل العلم‎ 

۷ . وقال بھاء الدين المقدسي رت 774 ه ) : (( [ الأم ]| ها الثلث 
بشرطين أحدهما عدم الولد وولد الابن والثان : عدم الاثنين فصاعداً من الاخسوۃ 
والأحوات بغیر خلاف نعلمه بين أهل العلم )) ©. 


۸. وقال أبو عبد الله القرطبي رت ٦۷١‏ ه ) : (( وأجمع أمل العلم 
على أن أخوين فصاعدا ذكرانا أو إناثا من أب وأم » أو من أب » أو من أمع 
الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأم أقل من ثلاثة )) ©. 


وقال أيضا : ((فإذا ماتت امرأة وت ركت زوجھا وأمهاوأخاها لأمهاء 
فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس» فإن تركت أخوين وأحتين 
- والمسألة بحالما ۔۔ فللزوج النصف وللام السدس » وللأحوين والأحتين التلث › 
وقد تمت الفريضة » وعلى هذا عامة الصحابة ء لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأحت 
من الثلث إلى السدس » وأما ابن عباس فإنه لم ير العول » ولو جعل للأم القلث 
لعالت المسألة » وهو لا يري العول )) ©2. 


(0 للغي (۱۸/۹). 


.) ۳٠٠٣ص‎ ( العدة شرح العمدة‎ )٢( 


)٤(‏ هكذا المطبوع ولعل الصواب (( أخوين أو أختين )) لأن ابن عباس يحجب الأم بالثلاثة من الإخرة فصاعداً 


> وخلافه إنما هو في الأخحوين الاثنين ء والله أعلم . 


(5) الجامع لأحكام القرآن ( ه / 8ه ) . 


اہ 


٩‏ وقال ابن أبي عمر رت ٦۸۲‏ ه ) : (( أما استحقاقها [الأم ] الثلث 
مع عدم الولد وولد الابن والائنین من الإحوة والأحوات من أي الجهات كانوا فلا 
نعلم في ذلك خلافا بین أهل العلم )) ”'. 

٠‏ . وقال الموزعي ( ۸۲٢‏ ه ) : (( وأجمعوا على أن الأب يأحذ جميع 
المال عند الانفراد والباقي بعد الثلث مع وجود الأم )) ”. 


١‏ . وقال الشوكاني رت ١١5١‏ ه ) : (( وقد أجمع أهل العلم على 
أن الاثنين من الإحوة يقومون مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس ء إلا 
ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم ا حجب » وأجمعوا أيضا 
على أن الأحتين فصاعدا كالأحوين في حجب الأم)) ”. 


۱ ۲ . و قال صديق بن حسن القنوجي ( ت ۱۳۰۷ھ ) : ((وقد أججع 
أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى 


وأجمعوا على أن الأختین فصاعدا کالأ!محوین في حجب الام ٤‏ 5 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

قال تعالى : [ .. . فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الئلث فان کان 
له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى ها أو دين..21. 

وجه الدلالة من الآية : 

جعل الله سبحانه وتعالى للام عند عدم الولد والإخوة ومع وجسود الأب 


الثلث » وحجبهما سبحانه عن الثلث إلى السدس بوجود الإحوة أو الولد » وهذا 


. ) ۲٣/۷ ( الشرح الکبیر مع الغنی‎ )١( 


(۲) تیسر البيان لأحكام القرآن ( ٥٦٤ / ١‏ ) . 


(۳) فتح القدير ( 5١/1١‏ ). 
)٤(‏ نيل ا مرام قي تفسیر آیات الأحكام ۲٤۷/۱‏ ). 
(5) سورة النساء ٤(‏ ) : آية ( ١١‏ ) . 


۲۷۷ 


بحمع عليه وإن كان وقع ال خلاف في عدد الإخوة اللذين یقع بكم ا حجب ؛ ولفظ 
الإخوة يشمل الأخوات للتغلیب . 

* الخلاف امحكي في المسألة : 

ميراث الأم مجمع عليه ولكن وقع الخلاف في حجب الأم من القفلث إلى 
السدس بمن يكون › وبما يكون : 

: حجب الأم بمن يكون‎ ١ 

حالف في هذا الحكم قتادة » فذهب إلى إن ولد الابن لا يحجبون الأم من 
الذلث إلى السكس + وقد تقد .هذا ما شق 

: حجب الأم بما يكون‎ - ١ 

أ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك ء فذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن الأخوين فصاعدا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا وقد 
حكوا على ذلك الإجماع كما تقدم . 

ب وذهب ابن عباس وحكى عن معاذ وهو قول الظاهرية إلى أن 
حجب الام من الثلث إلى السدس لا يكون إلا بثلاثة من الإحوة أو الأحوات 
اعد 20 

ج وذهب ا حسن البصسري إلى أن الأخوات القلاث أو اکٹر 
المنفردات لا يحجبون الأم ء واشترط أن يكونوا ذكورا لنص الآية على ذلك". 

ونسبه ابن عبد البر لبعض المتأخرين قال : (( وقال بعض المتأخرين ممن لا 


يعد خلافا على المتقدمين ء لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بأختين ولا بأخوات 


۳٣٤/۲( انظر : إحكام القرآن للحصاص (۸۱/۲) وا حلي (۲۷۱/۸))ء وإحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
. )۳۷۸/۱۸( 8؟)ء إعلاء السنن‎ ه١‎ 


(۲) انظر : الحاوي (۸ /۹۸) . 


۲۷۸ 


الله عليهم قد صرفوا اسم الإخوة عن ظاهره إلى اثنين وذلك لا یکون منهم رأيا 
وإغا عو توقيق يحب السلم له والله اأعل ,۲۷)٣‏ 


3-3 


الخلاصصسسة 


ثبوت الإجماع على أن ميراث الأم عند عدم الفرع الوارث والعده من 


الإخوة ومع وحود الأب الثغلث ٠‏ 


عدم ثبوت الإجماع على أن الاثنين من الإخوة یحجبون الأم من الٹلسٹ إلى 
السدس نظرا لمخالفة ابن عباس ومعاذ وأهل الظاهر » حيث يرون أن حجب الأم 
من الثلث إلى السدس يستلزم ثلاثة فأكثر من الإحوة أو الأخوات » وما نقل من 
مخالفة الحسن إن صح عنه؛ فهو شذوذ لا يعول عليه لأنه ليس له مستند صحيح › 


أعأ 


علم 


bv 


۱ 


۵ 
24 


(01) الاستذكار ( 503/918 ٤٦٤)۔‏ 


۷۹ 


المسألة الثامنة : 
ميراث الأخ والأخت لأم . 


يرث الاخوة لأم السدس والئلث بشروط”" : 
أ يرثون السدس بثلاثة شروط : 
اف ر لآم ار اعت لام تخب 
؟ ‏ عدم الفرع الوارث . 
© عدم الأصل الوارث من الذكور. 
ب ويرثون الثلث بثلاثة شروط أيضا : 
١‏ أن يكونوا انين فصاعدا . 
؟ ‏ عدم الفرع الوارث . 
© عدم الأصل الوارث من الذكور . 
حول ما تقدم يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ميراث الإخوة للأم 
نص مجتمع عليه لا خلاف فيه » للواحد منهم السدس ء وللائٹسین فما زاد 
الل" . 


نقل الإجماع على ميراث الإخوة لأم جمع من العلماء وهم : 


.١‏ ابن المنذر رت ۳٠۸‏ ه ) : (( وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا 
يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى » وأجمعوا على أن الإاخحوة من الأم لا 
يرثون مع الأب » ولا مع جد أبي أب ء وإن بعد » فإذا لم يترك المتوق أحدا م : 

(١)انظرني‏ ذلك: التلخيص في علم الفرائض »)٦۳/١(‏ والتهذيب في علم الفرائض والوصايا (ص۲۹۔.۔٣٣)؛‏ 


والفصول في علم الفرائض(ص 5 5--58)»: وكشف الغوامض في علم الفرائض(١/٥۸۹-۸)‏ . 
(۲) الاستذكار ( 54١/1١٠8‏ ). 


۲۸۰ 


ذكرنا امم يحجبون الإخوة من الأم» فإن ترك أحا أو أختاً لأمعفله أو ها السسدس 
ن ك اعا و أا اهالاك بها سوا + لاضن للد صلی 
الأنتى)) . 

؟ . وقال الجصاص ( ت ٠۷١‏ هه ) : (( ولا خسلاف أن الإخوة 
والأحوات من الأم يشت ركون في الثلث ولا يفضل منهم ذكر على أنٹی))”'. 

٣‏ . وقال القاضي عبد الوهاب (ت 447 ه) : ((الواحد من ولد ا لأم 
نرضه الشدس ذ كرا كان آر آنی؛ رآت ترض الجماعة التلث .ولا حلاف فيه 

٤‏ . وقال ا اوردي ( ت ٥٥٤‏ ھے) : (( فرض الواحد من الإحوة 
والاحوات للام السدس ج فإن كانوا اثنين فضاغدا ففرضهم الثلث 7 وإجماعاء 
ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم » وروي عن ابن عباس رواية شاذة أنهم يقتسمون 
الثلث للذكر مثل حظ الانثيين .. )) . 

٥‏ . و قال ابن حزم (رت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقسسوا أن الأخ للأم أو 
الأحت للأم يأحذ كل واحد منهما السدس )) . 

١‏ . وقال أبو ا خطاب الكلوذاين رت 5٠١‏ ه ): ((ولا خلاف بين 
الناس أن ولد الأم وأولادهم وإن نزلوا ”“ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء )) 27. 

۷ . وقال ابن رشد ال حفید ( ت ٦٠۹٥‏ ه ) : (( وأجمع العلماء على أن 
الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى» وأنهم إن كانوا 


. ) ۲۸١ ۲۸٤ / ١ ( الإجماع ص۱۳۰ رقم 5997595 )ء وانظر الإقناع‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ( ۲ / ۸٩‏ ) . 

(۳) المعونة ( ۳ / ۱٦٦۸‏ ۔۔ ۹٦٦۱)۔‏ 

. )٠٠١/۸( الحاوي‎ )٤( 

(ھ) مراتب الإجماع ( ص۱۲۲ ) . 

. يرث أولادهم وإن نزلوا عيراث ذوي الأرحام عند من يرى ذلك ء لکن لا يرثون بالفرض أو بالتعصیب‎ )٦( 
.)١55 التهذيب قي علم الفرائض والوصايا (ص‎ )۷( 


۲۸۱ 


کر من واحد ف شركاء ف النلت على النسوية للاکے تل سط الاي 
سواء)!''. 

۸ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( أما التسوية بین ولد الأم فلا 
نعلم فيه خلافا ء إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى )) . 

٩‏ . وقال أبو عبد الله القرطبي رت ۷٦٢‏ ه ) : (( قوله تعالى : [ فلن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ هذا التشريك يقتضي التسوية بين 
الذكر والأنٹی وإن كثروا إذا كانوا يأحذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنشى ؛ 
وهذا إجماع من العلماء )) ". 

٠‏ . وقال ابن أبي عمر ( ت1۸۲ ه ) : ((وللواحد من ولد الأم 
السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسویق كا 


3 


استحقاق الواحد من ولد الأم السدس فلا خلاف فيه ذكرا كان أو أنثى ... وأما 


و 


3 


التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل 
الذكر على الأنتى )) . 

وال ہرس جات ھ رھ ھرز ورا 
على إناٹھم إجماعا )) ”. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

قال تعالى : ط وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهأخأوأخحت 
فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في النالنث › 
من بعد وصية يوصى يما أو دين غير مضار ) . 


.) ٤٠١١ / ۲ ( بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) الغی 707/5 ). 


(۳() ا حامع لإحكام القرآن ( ه / ٣‏ ). 


. ) 548 / 5 ( البحر الزخار‎ )٥ 


(5) سورة النساء ( ٤‏ ) : آية ( .)١5١‏ 


YAY 


وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

جعل سبحانه وتعالى للأخ للأم أو الأحت عند الانفراد السدس ء وإذا كانوا 
اثنين فصاعداً فلهم الثلث ء هم شركاء فيه . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

وقع الخلاف في أحد شقي المسألة وهو فيما إذا ورث الإخوة لأم النلنث 
هل يقسم بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ على قولين: 

القول الأول : ۱ 

یقسم الثلث بين الإحوة لأم بالسوية بلا زيادة بین الذكر والأنشى » وهذا 
قول جماهير أهل العلم ء وقد حكي عليه الإجماع كما تقدم . 

القول الاي : 

يقسم الثلث بين الإخوة لأم للذ كر مثل حظ الأنثيين » وهي رواية منسوبة 
لابن عباس رضي الله عنهما . 

قال الماوردي : ((وروي عن ابن عباس رواية شاذة أنهم يقسمون الثلث 
للذكر مقل حظ الأنثيين» قياسا على ولد الأب والأم» وهذا خطأء لأن الاشتراك في 
الشيء يوجب التساويء إلا أن يرد نص بالتفاضل» ولأن الإخوة والأحوات لسلام 
يرثون بالرحم» والأبوان إذا ورثا فرضا بالرحم» تساويا فيه» وأخذ كل واحد منهما 
سدساً مثل سدس صاحبه» كذلك ولد الأم لميراث بالرحم)) ©. 


الخلاصسة 


ثبوت الإجماع على أن ميراث الإخوة لأم عند الانفراد ؛ السدس »ء وإذا 
كانوا اين فأكثر ؛ الثلث يقسم بينهم بالسویق والمخالفة المنسوبة لابن عباس في 
تقسيم الثلث شاذة ء والله أعلم. 


)١(‏ انظر : الحاوي ٠١5/4‏ )» مراتب الإجماع (ص ٠۲۲‏ ) ء وا مغن ( ٩‏ / ۲۷ ) ء الشرح الكبير مع 
المغني ( ۷ / 1ه ). 


(۲) الحاوي (۸ / ٠١5‏ ).ء وانظر : لغ ( ٩‏ /۲۷). 


TAY 


المسألة التاسعة 


الإخوة الذين في آية الكلالة الأولى هم الإخوة لأم › 
والذين في الثانية هم الأشقاء أو لأب . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( ذكر الله عز وجل الكلالة في كتابه في 
و ر2 راگ سر افاف اشری 0با الع ف رس الین 
قوله عز وجل : لإ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ › أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس ء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الغلث £“ 
فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المسألة عنى يم الإخوة للأم, وأجتمعوا أن 
الإخوة للأب والأم , أو للأب ليس ميراثهم هكذا . 


وأما الآية الى في آخر سورة النساء قوله عز وجل : ( يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد... ]إلى قوله ( .. .. وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مغل حظ الأنثيين ) » فلم يختلف الفقهاء السلمون 
قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا .. .. وعلم االجميع بذلك أن 
الإخوة في هذه الآية هم إحوة المتوق لأبيه وأمه ء أو لأبيه ودلت الآيتان جميعا أن 
الإخوة كلهم كلالة )) ”. 

* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الاجماع السابق : 


نقل الإجماع على أن المراد من الآية الى في أول سورة النساء الإاخوة لأم» 


وال في أخرها الإخوة لأب وأم أو لأب جماعة من العلماء وهم : 


. ) ٠١ ( سورة النساء ( 4 ) : آية‎ )١( 


(۲) سورة المساء ٤(‏ ) : آية ( 5/ا١‏ ). 


(۳) الاستذكار ( ٤٦٤ / ۱٠١‏ سے )٥٤٤‏ التمهيد ( ه / ۲۰۰۱۹۹ ) . 


٤ 


١‏ . ابن المنذر ورت ۳۱۸ هس قال : ((وأجعوا أن مراد اللہ عز وجل في الآية 
ال في أول سورة النساء الإخوة لأم» وبال في آخرها من الأب والأم))”"©. 

۲ . وقال الجصاص ات ۳۷۰ ه ) : (( قال تعالى في أول السورة : 
(وإن کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الفلث)» ف هذه الكلالة في 
الأخ والأحت لأم لا یرثان مع والد ولا ولد ذكرا كان أو أنثى ... فلا خلاف مع 
ذلك أن المراد بالأخ والأحت هاهنا إذا كانا لأم دومما إذا كانا لأب وأم أو 
لت 

٣‏ . وقال القاضي عبد الوهاب رت ٦٢٤٤‏ ه ) : (( قوله تعالى [ وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الٹلث 274 واتفق على أن المراد به الإخوة من الأم )) . 

٤‏ . وقال الماوردي رت ٥٤٤‏ ه ) : (( قوله تعالى [ وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس فان كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ]7 ... أجعوا على أنهم الإخوة والأحوات 
من الأم )) 27. 

ه. وقال المازري ( ت ٢٥٥‏ ه ) : (( ... قد نزلت آية الكلالة المذكورة 
في أول السورة » وذكر من الورثة الإخوة للأم خاصة والإجماع على أن ذلك 
الفرض المذكور فيها على تلك الصفة ليس إلا للإحوة لأم))””. 


. ) ۲۹۵ الإجماع ص۱۳۰ رقم(‎ )١( 
. ) ١١ ( آية‎ :) ٤ ( سورة النساء‎ )۲( 
. )۸۹ / ۲ ( أحكام القرآن‎ )٣( 

. ) ١١ ( آية‎ : ) ٤ ( سورة المساء‎ )٤( 
. ) ۱١١۷/۳ ( (ه) المعرنة‎ 

(5) سورة النساء ( 6 ) : آية ( ١١‏ ) . 
(۷) اخاري (۸ / )٩۱‏ . 

(۸) العلم بفوائد مسلم ( ۲ / ۲۲۲١‏ ) . 


0 


.٦‏ وقال ابن قدامة ( ت ٦٦٦‏ ھے) : (( قوله تعالى : [وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ء فإن کانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الغلث ]27 ء والمراد بھذہ الآية الأخ والأحت من 
الأم بإجماع أهل العلم )) ”. 


وقال أيضاً : (( قول الله تعالى : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن 
امروٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن ل يكن ها 
ولد ) ”ء والمراد بذلك الإحوة والأحوات من الأبوين أومن الأب ء بلا خلاف 
بين أهل العلم )) ”'. 

۷. وقال يماء الدين المقدسي ( ت ٦٦٦‏ ه ) : ( .. .. لقوله تعالى : 
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فان کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )”2 يعين ولد الأم باجمصدع 
أهل العلم )) ”'. 

وقال أيضاً : (ر والمراد بالآية ‏ إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أحت فلها 
نصف ما ترك .. .. 21" ولد الأبويين أو ولد الأب يإجماع أهل العلم )) ”“. 


۸ . وقال أبو عبد الله القرطبي رت ٦۷٦‏ ه ) : (( ذكر الله عز وحسل 
في كتابه الكلالة في موضعين : آحر السورة وهنا ء ولم يذكر قي الموضعين وارثا غير 
الإخوة » فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الاخوۃ فيها عن يما الإاحوة للام 


.) ١١ ( سورة النساء ( 5 ) : آية‎ )١( 
.) ۷/۹ ( المغي‎ )٢( 

(۳) سورة النساء ( ٤‏ ) : آية ( 5لا١‏ ). 
ری) المغن ( ٦/۹‏ ) . 

(5) سورة النساء ( 4 ) : آیة) ١١‏ ). 
)٦(‏ العدة شرح العمدة (ص۳۱۲) . 
(۷) سورة النساء ( ٤‏ ) : آية( ١75‏ ) . 


(۸) العدة شرح العمدة ( ص١١5‏ ) . 


TA“ 


لقوله تعا ی : | فان کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الغلث { وكان سعد 
بن أبي وقاص يقرأ (( وله اخ أو أخت من أمه )) ء ولا خلاف بين أهل العلم أن 
الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم هكذا ء فدل إجماعهم على أن الإحوة 
المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوق لأبيه وأمه أو لأبيه » لقوله عز وجل : 
(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مغل حظ الأنثيين 271" ولم يختلفوا أن 
ميراث الإحوة للأم ليس هكذا )) ”. 


3 . وقال النووي ( ت ٦۷٦‏ ه ) : (( وأجمع المسلمون على أن المراد 
بالإحوة والأحوات في الآية الى في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب 
عند عدم الذين من أبوين ء وأجمعوا على أن المراد بالذين في أوها الإخوة والأحوات 
من الأم في قوله تعالى : [ :وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 


ل )ر () 
اج E‏ 


.٠‏ وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ ه) :((..لقوله تعالى: [وإن کان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان کسانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) يعني ولد الأم يإجماع أهل العلم))””. 


وقال أيضا : (( والأصل في هذا قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك › وهو یرٹھا 


إن لم يكن ها ولد ف والمراد بذلك: الإاخوة والأحوات من الأبوين» أو من الأب 


.) 1١1 ( آية‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )١( 
.)۱٦۷ ( آية‎ : ) ٤ سورة النساء(‎ )۲( 
. ) الجامع لأحكام القرآن ( ه / 7ه‎ )۳( 
.)1١1 ( آية‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )٤( 
) 5١/1١١ ( شرح صحيح مسلم‎ )5( 
.) ١١ ( آیة‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )5( 
. ) الشرح الكبير مع المغ ( ۷ / 4ه‎ )۷( 
. )۱۷۲ آية(‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )۸( 


TAY 


بغیر خلاف بین أهل العلم )) ”. 

١‏ . قال القرافي رت 584 ه) : (( وأجمع الناس على أن المسراد 
بالاخوة هاهنا [ آية الكلالة الأولى ] إخوة الأم وإن كان اللفظ صالحا لهم ولغيرهم 
من الإحوة )) . 

١‏ . وقال الزركشي ات ۷۷۲ ه ) : (( .. .. لقوله تعالى : [وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخحت]”' والمراد الأخ والأحت من 
الأم بالإجماع )) °. ) 

۳ . وقال الموزعي رت ۸۲۰ ه ) : (( قال تعالى : إوإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)”' وأحصع 
أهل العلم بالقرآن على أن المراد إحوة الأم )) “. 

٤‏ . وقال ابن عابدين (ت ١١57‏ ه) : ((قوله تعالی: وان كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت] الآية المراد به أولاد الأم إجماعا))”". 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ هذه الآية [ وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أت لأم ) ““ء رواه الدارمي والطبري والبيهقي . 


.) 05 الشرح الكبير مع المغني ( 7 / 5ه‎ )١( 

(۲) الذحيرة (۳۰/۱۳) . 

(۳) سورة النساء ٤(‏ ) : آیة .)1١5(‏ 

.) 1554 ٤۳۰ / ٤ ( شرح الزركشي‎ )5( 

. ) ٠١ ( سورة النساء ( 5 ) : آية‎ )٥( 

.) 550 / ١ ( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 

(۷) حاشية ابن عابدين ( ٦‏ / 787 ) . 

(۸) سنن الدارمي(477/7 »ح ۲۹۷۰ ) ء سنن البيهقي الكبرى )۲۲۹/٦(‏ » جامع البيان في تأويل القرآن 
(4)773/7 كما أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد » وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما ذكر ذلك 
السيوطي في الدر ا لنثور )۲٢٢/٢(‏ » وانظر أحكام القرآن للحصاص (۸۹/۲) » وفتح القدير للشوكانٍ 
(015/1) » وتلخيص الحبير )۸٦/٣(‏ ء وقال ابن حجر : إسناده صحيح ء فتح الباري .)485/١5(‏ 


TAA 


وجه الدلالة من الحديث : 

خبر سعد رضي الله عنه قراءة في الآية السابقة وأقل أحوالها إن لم تحمل على 
كوا قراءة”'2 ؛ أن تكون حديثاء له حكم الرفع كأي خبر أحاد » فيقيد به مطلق 
القرآن كمثله من أخبار الآحاد » أويحمل على أنه تفسیر من الراوي له حكم الرفع › 
فتكون الآية نصا في ميراث الإحوة لأم. 

الدليل الثابي : 

استدلوا على أن آية الكلالة الأولى في الإخوة لأم والی في آخر السورة في 
الإخوة الأشقاء أو لأب با ورد في تضاعيف الآيتين فقالوا : 

ألما ذكر الله سبحانه فی آية الکلالة الأولى أن للأخ أو الأحت السدس 
وإن کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث , وبين في آية الكلالة التي في آحر 
السورة أن ميراث الأحت النصف والأختين الثلثان » وأن الأخ يرثها ء وأفهفم إذا 
"دو کو روفاک مقن نا فارطا Ê e ANO‏ 


: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة على حكم من الأحكام‎ )١( 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أكما حجة» وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية.‎ 
. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليست بحجة‎ 
وقد تعقب العلماء صحة نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي» والإمام مالك فقال ابن اللحام بعد أن‎ 
نقل بعض النصوص عن بعض الشافعية تفيد عدم حجية القراءة الشاذة : (( وما حكاه هؤلاء جميعهمء‎ 
خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي‎ 
على أا حجة ... وجزم به أيضا : الشیخ أبو حامد...والماوردي...والقاضي أبو الطيب...والقاضي‎ 
. حسين. . .وا محاملي...وابن يونس...وجزم به الرافعي قي باب حد السرقة))‎ 
وقال الصنعاني شارحا حديث "عشر رضعات يحرمن" من كتاب الرضاع» حول الاحتجاج بالقراءة الشاذق‎ 
وأن الأئمة الأربعة قد احتجوا ما : (( وقد عمل يمثل ذلك العلماء فعمل به الشافعي وأ مد في هذا الموضع‎ 
[أي في الرضاع ] »وعمل به المادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة “ثلاثة أيام متتابعات ء‎ 
وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي: " وله أخ أو أت من أم "ء والناس كلهم احتجوا يذه‎ 
القراءة» والعمل بحديث الباب...)).‎ 
وعلى هذا التفصيل ؛ يكون جل العلماء قد عمل بالقراءة الشاذة في الأحكام في الجملة.‎ 
انظر في ذلك: القواعد والفوائد الأصولية (ص١17١-775١)؛ وسبل السسلام(5059/7-١١4)» وأثر‎ 
۔)۳٣٣-۳٣٣ القراءات في الفقه الإسلامي (ص‎ 


۲۷۹ 


الإإحوة هناك ء وإلا لكانت إحدى الآيتين ناسخة للأخری وليس كذلك ء لأن 
للإحوة عند الاجتماع في الآية الأولى الثلث مشتركون فيه » وإنما اشتركوا فيه لأنهم 
يدلون بالرحم » فكانت الآية الأولى تخص ولد الأم ء وأما الآية الى قي آخر السورة 
فعند الاشتراك يكون للذكر مثل حظ الأنثين وهذا شأن العصبات فعلمنا أن المراد 


مها الآخرۂ الأشقاء أو لات "۲ والله أغعلم:: 


ب وأیضا قالوا : أعطى الله للواحد من الإخوة في الآية الأولى السدس » 
وهذا نصيب أمه الى يدلي بها ء ولذلك استوى ذكرهم وأنثاهم ء لأن الأصل أنشي 
فلا أثر للذكورة » والأم إنما ترث السدس مع وجودهما » فكان ذلك للواحد » والأم 
ها حالان : الثلث والسدس » ولا كان أعلى أحواها » الثلث وأقل أحوالها السدس 
وأعلى أحوال الإخوة الاجتماع وأدناها الانفراد » فرض الأعلى للأعلى » والأدن 
للأدن » واستوى الذكر والأنثى بخلاف الأش قاء و الأولاد وسائر القرابات 
والزوجين » لأن الذكر حيث فضل على الأنثى إنما كان إذا كان الذكر عاصبا ولا 
عصوبة مع الإدلاء بأنثى ء فعلمنا أن آية النساء الأولى في الإحوة لأم 0 وآية 


النساء الأحيرة في الإخوة الأشقاء أو لأب ء والله أعلم . 
الخلاصة 


ثبوت الإجماع على أن المراد من الآية الى ذكرت ميراث الإاحورة في أول 
سورة النساء إنما هو الإحوة لأم ء وأما المراد من الآية الى في آخر سورة النسساء 


فالإحوة الأشقاء أو لأب ء والله أعلم . 


)١(‏ تيسير البيان لأحكام القرآن ( ٠۰ /١‏ سالكهة). 


. ) ۳١ / ١٣ ( الذحيرة‎ )۲( 


۲۹۰ 


المسألة العاشرة 


الجدتان الوارثتان أم الأم وأم الأب . 
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5 0 5 ا 1 75 0 3 )(١(‏ ا 
امع العلماء على توريث جدتين هما : أم الام » وام الاب > واختلفوا 
فيما عداهماء فقال الخنابلة: ترث ثلاث جدات فحسب إذا كن متساويات في 
المزني عن الشافعي إلى أنه يرث جنس الحدات المدليات بوارث؛» إذا تساوين في 
الدرحق وعلى هذا يمكن أن يرث أكثر من ثلاث جدات ” وذهب المالكية إلى 
أنه لا يرث أكثر من جدتين ؛ أم الأم وأمها وإن علت ء وأم الأب وأمها و 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ... عن القاسم أنه قال أتت الجدتان 
إلى أبي بكر الصديق فإنه عن أم الأم وأم الأب وها اللتان أخجع العلماء على 
جآہمشس۔ )٤‏ 
توریٹھما )) . 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 


تقل الإجماع على أن الجدتين أم الأم وأم الأب ترثان بعض العلماء وهم : 
١‏ . الإمام مالك رت ۱۷۹ ه يقال : (( ثم لم نعلم أحدا ورث غير 
جدتین » منذ كان الإسلام إلى اليوم )) .أي أم الأم وأم الأب. 


.) انظر امحلي (۸ / 555-558 ) › لمغئ ( 1 / هه لاه‎ )١( 

(۲) مع مراعاة أنه لا يتصور قي الحدة الوارئة من قبل الأم إلا واحدة ء وهي أم الأم وإن علتء وأما الأبريات 
أب أب) و (أم أم أب أب أب) و ( أم أب أب أب أب). 

(؟) انظرقی ذلك: التلخيص في علم الفرائض »)۲۲١/١(‏ والتهذيب ف علم الفرائض والرصايا 
(ص١ »)١ ١٠١١‏ والفصول في علم الفرائبض(ص١7١-757١)»‏ وكشف الغرامض في علم 
الفرائض(١/١8‏ ) . 

.) ٤٤۸/۱١ ( الاستذكار‎ )٤( 


(ه) المرطأ /٤(‏ ۱۸ح 5). 


۲ . ابن هبيرة رت ٢٦٥‏ ه ) قال : (( واتفقوا على أن الجدات ترث 
منهن اثنتان» أم الأم إذا لم تكن الأم حیق وأم الأب إذا لم يكن الأب موجودا))0". 

۳ . وقال ابن رشد الحفيد رت ٤۹٥‏ ه ) : ((... وهؤلاء ليس يورثون 
إلا هاتين ا حدتین ا جتمع على توریٹھما ... )) . 

٤‏ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( ولا خلاف بين أهل.العلم في 

ه . وقال ابن أبي عمر ( ت 587 ه ) : (( ولا خلاف بين أهل العلم 
في توريث جدتين أم الأم » وأم الأب )) “. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم ((قضی 
للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء )) . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد, 
والحاكم والبيهقي وصححه وأقره الذهي . 

الدليل الثابى : 

عن القاسم بن محمد أنه قال : (( أتت الجدتان إلى أبي بكر الصدیقء فلُواد 
أن يجعل السدس للي من قبل الأم ء فقال له رجحل من الأنصار : أما إنك تترك الي 


. )۸۳ / ۲ ( الإفصاح‎ )١( 

(۲) بداية اٹچتھد ( ۲ / ٤۲۷‏ ) . 

. ) ٠١/۹ ( المغيي‎ )۳( 

. ) ۳۹ / ۷ ( الشرح الكبير مع المغي‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد (۸ / ٤۱۸‏ »ح 71847 ) » المستدرك للحاكم ٤(‏ | ۳۷۸ح 74854 ) ء السسنن 


الكبرى للبيهقي )"٣٣/٦(‏ وقال الشوكان: (( أخر جه أيضا أبو القاسم بن منده ټي مستخرجه » والطبراني 
في الكبير بإسناد منقطع لأن إسحاق بن بجی لم يسمع من عبادة )). اه نيل الأوطار (٦/٥۱۷)ء‏ وقسال 
الألباي: ((ضعيف لحهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة وبه أعله البيهقي)) إرواء الغليل .)١77/5(‏ 


۹۲ 


لو ماتت وهو حي » کان أياها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما )) . رواه 
مالك والدارقطيٰ . 

وجه الدلالة من الأثر : 

أن الصديق رضي الله عنه ورث جدتين: أم الأم وأم الأب » وهما متفق على 
تورنهما . 

* ذكر من أنكر الإجماع المذكور في المسألة : 

أنكر ابن حزم الإجماع على أن أم الأم وأم الأب ترثان فحسب » فقال : 
( وا قن لوراك :لصون فد كل الم ج املا ول أن سی اتی 
الإجماع على ذلك » وهو باطل كما أوردنا )) . 

وما أنكره ابن حزم هو أن تكون ا حدتان هما الوارثتين دون غيرهماء أما 
كوفما ورثتين مع غيرهما فهذا مذهبه ء ويقول به » وابن عبد البر عندما حكى 
الإجماع لم يرد أنھما الوارثتان دون غيرهما لأنه حکی الأقوال الأخرى في توريث 
ثلاث جدات » وتوريث جميع الجدات "» وإنما قصد أن هذا القدر متفق عليه 
وبحمع عليه عند الجميع وما فوقه مختلف فيه فبعض الصحابة والفقهاء يتقول به 
وبعضهم ينكره » ولو لم يرد هذا لكان في حكاية الإجماع مناقضة ظاهرة لما بعده 
من ذكر الخلاف في توريث أكثر من جدتین » وعلى هذا يكون نقد ابن حزم 
للإجماع في غير محله ء والله أعلم . 


الخلامة 
ثبوت الإجماع على أن الحدتين أم الأم وأم الأب وارثتان » والله أعلم. 


)١(‏ الموطأ للإمام مالك ( ۲ / ٥١٤‏ ل 4١8‏ ) » سنن الدارقطیٰ ٤‏ / ۹۱ ( 75 ) ء وقال ابن حجر : (( في 
الموطأ > عن بجی بن سعيد عن القاسم منقطع )) . أ . ه ء لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر » تلخيص 
الحبير ( ۸٤ / ٣‏ ) ء وانظر إرواء الغليل 5 / ٠١١‏ ) » نيل الأوطار ( 5 / 1١075‏ ) 

(۲) اغلي (۸ / ۲۹۷ ) . 

.) ٤٥۰ہ‎ ٤٤۹ / ۱١ ( الاستذكار‎ )۳( 


۲۳ 


المسألة ال حادیة عشرة : 


فرض ا جحدة والجدات السدس لا مزيد فيه . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( أجمعوا أن فرض الحدة والجدات السدس لا 
مزيد فيه بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » والفرائض والسهام مأحوذة من 
كاي شعو رودل ها ناهذا تمن دان وطيا بف روسل ES‏ 
وسلم من نقل الآحاد » على ما ذكرنا في هذا الباب » ومن إجماع العلماء أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قضی بذلك )) ”۷. 

وقال أیضا : (( وروي عن ابن عباس قول شاذ : أن الجدة كالأم إذا ل 
تكن أم وهذا باطل عند العلماء » لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثاء ولو كانت 
كالأم ورثت الثلث » وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسه على قوله 
في ا مد لما عله أبا ء ظن أنه يجعل الحدة أما ء والله أعلم )) ©. 

وقال أيضاً : (( أما قول ابن عباس في الحدة أنها أم عند عدم الأم » فلم 
يتابعه أحد وهو شاذ لا يلتفت إليه ولا يصح عنه )) ”. 

وقال أيضاً : (( وروى عن ابن عباس في ا مدة قول شاذ أجمع العلماء 
على تركه ء وهو أا مثل الأم )) ©©. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق : 


نقل الإجماع على أن فرض الحدة والجدات السدس لا مزيد فيه جماعة من 


العلماء وهم : 


. )٩۹۸ / ۱۱ ( التمهيد‎ )١( 

.) ٤٥١ / ٠١ ( الاستذكار‎ )۲( 
. ) ٠٠١١/١١ ( التمهيد‎ )۳( 

. )٠١١/ ١١ ( المصدر السابق‎ )٤( 


۹٤ 


.١‏ ابن المنذر ( ۳۱۸ ه ) قال : (( أُجع أهل العلم على أن للجدة 
السدس إذا لم يكن للميت أم )) “. 

وقال أيضاً : (( وأجمعوا على أن الحدة لا تزاد على السدس )) "۴ 

7 - 9 9 ما سا 
وا و سس ا 


۲ وقال القاضي عبد ا لوهاب ( ت ٤۲۲‏ ه ) : (( وإنما قلنا إن الجدة 


ترث وأن فرضها السدس وكذلك الحدات لإجماع الصحابة على توریٹھن )) . 


۳. وقال الماوردي رت ٥٥٤‏ ه ) : (( وأجمعوا على توريث ا حدات › 
وأن فرض الواحدة وا جماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه » إلا ما 
حكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث تعلقا 
ولاق فا جنم ولاه ای کی رس رم اه اق إغطانها ال 
مع سؤال الناس عن فرضها ... إجماع منعقد لا يسوغ خلافه )) . 


٤‏ . وقال ابن حزم رت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا إن استوت الحدتان من 
کا الاب ومن قبل لآم اف شر كان ن ال *. 


ه . وقال السرخسي (ت .14 ه ) : (( فأما الجدة فهي صاحبة 
فرض» فريضتها السدس ... ويستوي فی ذلك أم الأم » وأم الأب » فإن اجتمعتا 
فالسدس بينهماء ثبت ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم )) ”. 


(0) الإقناع ( ١‏ / ۲۲۸۰ء والإجماع وص .))7١4( ۱۳١‏ 


(۲) الإجماع رص ۱۳۲ (۲۱۰). 
)٣(‏ المصدر السابق (ص۱۳۲ 7١10١‏ )). 
)٤(‏ المعونة ( 7 / 1١551‏ ) . 

(ه الحاوي (۸ / .)١5١‏ 


(5) مراتب الإجماع (۱۱۷) . 
(۷) المبسوط ( ۲۹ | ۷١٤١)۔‏ 
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وقال أیضا : (( اعلم بأن الجدة صاحبة فرض » وفريضتها وإن كان لا تتلی 
في القرآن فھی ثابتة بالسنة المشهورة وإجماع الصحابة والسلف وا خلصف وكفى 
بإجماعهم حجة )) ”'. 

٦‏ . وقال ابن العربي رت 17 ه ه ) : ( والأم العليا هي الجدة ولا 
يفرض ها الثلث بإجماع )) . 


۷ . وقال ابن هبيرة رت ٢٥٥‏ ه ) : (( وفرض الحدة الواحدة أو 
الجدتين أو إحداهن إن اجتمعا |[ لسن لد بالإجماع (( 89 


۸ . وقال ابن رشد الحفيد رت ۲۹۰ ) : (( وأجعوا على أن للحدة أم 
الأم السدس مع عدم الأم ء وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السد س ء فإن 
اجتمعا کان السدس بينهما )) 1 


4 . وقال ابن قدامة رت ٠ھ‏ ے) : (( أجمع أهل العلم على أن ميراث 
ادات لسن وان كترن 06 

٠‏ . وقال ياء الدين المقدسي (ت ٦٦٦‏ ه) : ((.. ميراثهن [الجدات] 
التسی راہ کرت #-وذلك قاع ل . 

وقال أيضا : (( ... إذا كانتا في القرب سواء فلا خلاف بين أهل العلم 
فيما علمناه في توريثهما ... مثال ذلك أم أم » وأم أب» السدس بينهما إجماعا))”2. 


.) ١568 / 59 ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ٣٣۷ / ۱ ( أحكام ا لقرآن‎ )۲( 
. سقط من المطبوع‎ )۳( 

. ) ۷١ / ۲ ( الإفصاح‎ )٤( 

(5) بداية اٹ چتھد ( ۲ / ٤۲۷‏ ) . 
)٦(‏ المغي ( ۹ / 0ه ) . 

(۷) العدة شرح العمدة ( ص١7‏ ) . 
(۸) في المطبوع ( بى ) . 

(۹) العدة شرح العمدة ( ص۳۰۷) . 


او 


١‏ . وقال القرطبي رت ٦۷١‏ ه ) : (( وأما ا حدة فأجمع أهل العلم 
علی أن للجدة الس یذ يكن للبت آم . 

وقال أيضاً : (( والأم العليا حدة ولا يفرض ها الثلث يإجماع))0". 

وقال أيضاً : (( وإن اجتمعتا [ ا مدتان ] وقرابتهما سواء فالسدس بينهما » 
وكذلك إن کثرن إذا تساوين في القعدد(” ء وهذا كله مجمع عليه)) . 

۱۲ . وقال ابن أبي عمسر (ت 584 ه) : (( ولا يزيد ميرائهن 
[الحدات] على السدس فرضاً وإن كثرن أجمع على هذا أهل العلم )) . 

۳ . وقال القرافي ( ت 584 ه ) : ( ولا خلاف أن الجلة أم الأم 
وإن علت لها السدس إذا انفردت » وكذلك أم الأب » فإن اجتمعتسا قي الطبقة 


فالسدس بينهما » اتفق الناس على هذه الجملة )) 0 
٤‏ ١.وقال‏ الزركشي (ت ۷۷۲ ه): ((ترث الحدة السدس بالاجماع))”'. 


5 . وقال أبو عبد الله الدمشقي ر القرن الشامن ) : (( فرض الجدة 
والحدات السدس عند جميع العلماء )) ©. 


7 . وقال الموزعي ( ت ۸۲۰ ه ) : (( وأجمعوا على توريث اللجدة 
للأم السدس عند عدم الأم »و لم يقيموها مقامها إلا ما شذ من ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه جعل ا حدة كالأم فورثها الثلث» و أجمعوا على توريث الحدة أم الأب 


. ) ٤۷ / الجامع لأحكام القرآن ( ه‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ( 5450/8 ).2 


م2 القَعْددُ : الأقرب إلى الأب الأكبر ء المصباح المنير ( ۱۹۰) . 


. ) ٤۷ / ٥ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
. ) ۳۹ / ۷ ( الشرح الكبير مع المغني‎ )5( 
.) 57/131 ( لا الذخيرة‎ 

(۷) شرح الزركشي ( 4 / ٤٥۸‏ ) . 
(8) رحمة الأمة (ص ۳۷٤‏ ) . 


۲۹۹۷ 


السدس عند عدم الأب وأجعوا على أن السدس بينهما عند اجتماعهما))0". 


۷ . وقال ابن عابدين ( ت ٠۲١۲‏ ه ) : ((.. .. وأصوله [الميراث ] 
الکتاب والسنة في أم الأم .. .. وإجماع الأمة في إرث أم الأب باجتهاد عمر رضي 
الله عنه الداحل في عموم الإجماع وعليه الإجماع )) ©. 


۸ . وقال الشوكابي رت ٥‏ ھے) : (( وأجمع العلماء على أن 
للجدة السدس إذا لم يكن ال ۱ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 

عن قبيصة بن ذؤيبٍء أنه قال : جاءت ال جدة إلى أبي بكر الصديق تسأله 
میراٹھا » فقال أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء » وما علمت لك في سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم شيئا » فارجعي حؾ أسأل الناس » فسال الناس » فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطاها السدس » فقلل 
أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال مثل ما قال 
المغيرة » فأنفذه لها أبو بكر الصديق . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن ا خطاب 
e‏ ميراثها » فقال لها : مالك في كتاب الله شيء » وما كان القضاء الذي قضى 
به إلا لغيرك » وما أنا بزائد في الفرائض شيعا » ولكنه ذلك السدس » فإن اجتمعتما 


فهو بينكما » و أيتكما خلت به فهو لها )) . رواه مالك وأحمد وأبو داود 


. ) 559 / ١ ( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) حاشية رد اٹحتار ( ٦‏ / 858 ) . 

.) ١۱۷ / ١ ( فتح القدير‎ )٣( 

)٤(‏ سنن أبي داود (۳/٤٤٥ءح٦۲۴۸۸)‏ » سنن الترمذي (٤/٣٣۳۔.٣٦٦۳ءح٢٠٢٠۲ءح‏ ۲۱۰۱)» وسنن ابسن 
ماحة (۹۰۹/۲ ۰ ۰۹۱ ح۲٤‏ ۲۷۲)»وسنن الدرامي (٢/٥٥۱ح۲۹۳۹)‏ ء السےنن الکسبری للبيهقي 
(٦/٣٤٣۲)ء‏ وسنن الدارقطي (٤/٤۹)؛‏ موطأ مالك (۰۷/۲١۱ح۲)‏ » والمستدرك للحاكم (٤/١۳۷»ح‏ 
۷ء صحیح ابن حبان كما في موارد الظمآن (۲۹/۱»ح ٤ء‏ ومسسد الامسام أحمد 


(٦/۱۲۸۷ح۱۸۰۰۲)ء‏ المنتقى لابن الحارود (777/7 237754 ح453): قال ابن حجر رحمه الله تعالى:- 
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شرط الشيخين )) » ووافقه الذهي . 

الذليل الثاق:: 

عن بريدة رضي الله عنه قال: ((أطعم رسول الله صلی الله عليه وسسلم 
الجدة السدس إذا لم تكن أم)) ”'ء رواه أبو داود والنسائي والدارقطئ والبيهقي 

أن للخدة السدس عند الانفزاد و كذا إذا اجتمعن طن السلس يهن سیا 
عمر شرك بينهن فيه . 

الدليل التالث : 

استدلوا بالقياس ء فقاسوا الحدات على الزوجات فقالوا : ا سدات ذوات 
عدد لا یش رکھن ذکر » فاستوى كثيرهن و واحدتھن کالزوجات'''. 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

اختلف الصحابة في ميراث الجدة على قولين : 

القول الأول : 
-((وإسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن صورته مرسل فان قبيصة لا يصح له ماع من الصديق » ولا يمكن 
شهوده للقصة قاله ابن عبد البر )) تلخيص الخحبير ( ٣‏ / ۸۲ ) » وقال ابن عبد البر : (( وهو حديث مرسل 
عند بعض أهل العلم بالحديث » لأنه لم يذكر ماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة ء وقال 


آخرون هو متصل » لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ینکر معها سماعه من أبي بكر )) 
التمهيد ( ٩۱ / ۱١‏ ۹۲) ء وانظر إرواء الغليل ( 5 / 1514ل 8؟١).‏ 


)١(‏ سنن أبي داود ٦٥٤/٣۳‏ ۰ح۸۸۷) » سنن النسائي الكبرى (4 / ۷۳ ءح 1۳۳۸ ) ء وسنن الدارقطنٍ 


)۹۱/٤(‏ » وسنن البيهقي الكبرى (7714/7 ل ٥۵ء‏ المنتقى لابن ا لحارود (٣/٤٢۲۲ءح۰٦۹)؛‏ وقال 


وانظر خلاصة البدر المنير (۱۳۲/۲) » تلخيص الحبير (۸۳/۳) . 


(۲) المبسوط ( ۲۹ / ۱١۹۸‏ ) . 
(۳) ا مغن ( ٠١/٩‏ ) . 


۹۹ 


أن ميراث ا لجحدة السدس ء لا يزاد عليه ولا ينقص منه إلا بالرد”” أو 
العول''' ء وسواء انفردن أو تعددن ليس هن إلا السدس » وهو قول جماهير أل 
العلم » وحكوا عليه الإجماع كما تقدم . 

القول الثابي : 

أن ميراث الحدة مثل ميراث الأم عند عدمها » فترث الثلث بشرطه» وترث 


95 
+ ولظساؤوس و لابين 


)٥( 


السدس بشرطه » وهو منسوب لابن عباس رضي الله عنه 
سيرين» وهو قول الظاهرية » وروي رواية شاذة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
وقال ابن حزم رحمه الله : (( ما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا 
عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وعلي وزيد » خمسة فقط » فأين الإجماع )) ”» 
وقال أيضا : (( وقد حسر قوم على الكذب ههنا فادعوا الإجماع على أن 
لس ا الم وها عنم تلاك امات 
ا خلا صة 
عدم ثبوت الإجماع على أن ميراث ا حدة والجحدات السدس فحسب 


يشتر كن فيه ولا يزاد عليه . 


. الرد لغة: الصرف» يقال رده ردا ومرداً أي صرفه» والارتداد الرحوع‎ )١( 
واصطلاحا:صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض» ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم.‎ 

انظر : القاموس امحيط(ص ۳٠۰‏ )» والتعريفات(ص 17 »)١‏ وكشف الغوامض عن علم الفرائض(١/٣٥۳)‏ . 

)٢(‏ العول لغة: الارتفاع والميل » فالفريضة لما ارتفع حسانا عن أصلهاء وزادت على حدها: میت عائلة 
واصطلاحاً: زيادة في سهام المسألة » ونقصان من أنصباء الورثة » انظر: المصباح المنير (ص47/6)» وطلبة 
الطلبة (ص۳۰۹)ء والدر النقي (۲۸۱/۳)ء وكشف الغوامض(١5/1؟١)‏ . 

(۳) رد ابن عبد البر رجه الله هذا القول المدسوب لابن عباس وقال أنه لا يصح » وقال لعل من نسب ذلك 
لاو غاس فاه عل کرک ف ابد ا جه آنا + طن أله صل فة اا لظن اه 6۸۳۰۷ 
والاستذكار ( ٤٥۲/٠١‏ ) . 

.) الحاوي (۱۱۰/۸) » اغحلی ( ۸ / ۲۹۱ س ۲۹۲ ) » المبسوط (157/59) ء المغئ ( 5 / 5ه‎ )٤( 

. ) ۲۸١ / 5 ( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ )٥( 

E‏ ع 

(۷) المصدر السابق . 


المسألة الثانية عشرة : 


لا يشرك بين بني الأب وبني الأم ء لأنه لا فرابة ولا 
نسب بينهم من جهة الأم . 

اختلف الصحابة والفقهاء من بعدهم في مسألة من مسائل الفرائض تعرف 
بالمشتركة أو الحجرية ء وصورقا : زوج وأم أو جدة ء وإحوة لأم ء وإحوة أشقاء 
فللزوج النصف ء وللام السدس وكذا ا حدة لو كانت مكافا ء وللإحوة لأم الثلثء 
ويسقط الإحوة الأشقاء هذا القول الأول في المسألة . 

أما القول الثاني : فإنه يشرك بين الإحوة للأم والإحوة الأشقاء في الننث 
لكون الأم الي ورثوا يما أمهم جميعا ومن هنا أنت تس ميتها بالمشركة للقول 
بالتشريك » وعندما رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضبى بعدم 
التشريك قال الإحوة الأشقاء : هب أن أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟ 
ومن هنا جاءت التسمية بالحجرية واليمية . 

أما إذا كان مع الإخوة الأشقاء إحوة لأب ء فإنه لا يشرك بينهم مع 
الإخوة لأم لأنه لا قرابة بينهم وبين الإحوة لأم » وعن ذلك قال ابن عبد البر رحمه 
الله تعالى : (( وكذلك أجمعوا أن لا يشرك بين بن الأب وب الأم لأنه لا قرابة 
بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث با بنوا الأم )) . 

* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 

وافقه جماعة من العلماء وهم : 

.١‏ الخبري (ت ٤۷٦ھ‏ قال : (( زوج وأم وأحوان لأم وأحوان لأب» 
ليس هذه مشتركة ويسقط ولد الأب بالإجماع )) © 

)١(‏ انظر في ذلك : التلخيص في علم الفرائض(١/١٥۱)ءالتھذیب‏ في علم الفرائض والوصايا (ص ۱۳۹ ) ؛ 

والفصول في الفرائض (ص 777 ) » والتحقيقات المرضية للفوزان (ص 111 ۱۳۲) . 


(۲) الاستذكار ( ٤۲۷/۱١‏ ). 
(۳)التلخیص في علم الفرائض )۱٥١/١(‏ . 


؟ . البغوي ( ت ١ه‏ ھے) قال : (( وتسمى هذه المسألة ا حماریة .. 
فان كان مكان الإحوة للأب والأم إخوة لأب » فلا شيء هم بالاتفاق )) . 

۳ . وقال ابن رشد ( ت ١۹٥‏ ه ) : (( وأجمعوا على أن الإخوة للب 
يقومون مقام الإحوة للأب والأم عند فقدهم .. .. إلا في موضع واحد وهي 
الفريضة الي تعرف بالمشتركة )) ”'. 

٤‏ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ): ((... ولو كان مكان ولد 
7 ا و ا و ر وا و 
يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم )). 

ه . وقال الرافعي رت ٦٦٦‏ ه ) : (( ولو كان بدل الإحوة مسن الأب 
والأم إحوة من الأب سقطوا بالاتفاق » لأنه ليس لهم قرابة الأمومة حن يشاركوا 
أولاد الأم فافترق الصنفان في هذه المسألة )) ”“. 

.٦‏ وقال النووي ( ت 775 ه ) : (( ولو كان بدل أولاد الأبویسن 
إخوة أب » سقطوا بالاتفاق » لأنه ليس لم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم )) . 

۷ . وقال ابن عمر رت 587 ه ) : (( ولو كان مكان ولد الأبوين ف 
هذه المسألة [ المشتركة ] عصبة من ولد الأب لسقطوا ولم يورثهم أحد من أهل 
العلم فيما علمنا » لأنهم لم یشا رکوا ولد الأم في قرابة الأم )) ”©. 

۸ . وقال ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) : (( ... زوج وأم » واثنان من ولد 
الأم » وحمل من الأب » والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها ء فللزوج 
النصف» وللأم السدس» ولولد الأم الثلث؛ فإن كان ا حمل ذكرا فهو أخ من أب» 


. ) ۲٤/١ ( التهذيب‎ )١( 

(۲) بداية اٹمتھد ( ۲ / 47507 ) . 

.) ۲٣/۹ ( للغی‎ )۳( 

. ) ٤1۹ / ٦ ( فتح العزيز‎ )٤( 

. ) ١٠١/١ ( روضة الطالبين‎ )٥( 

(1) الشرح الكبير مع المغئي ( ۷ / 1۸ ) . 


فلا شيء له باتفاق العلماء ء وإن كان ا حمل أنثى فهو أحت من أب » فيفرض لما 
النصف » » وهو فاضل عن السهام ء فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة )) . 

9 . وقال الشربيني (ت517ه) : (( ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لأب 
سقط بالإجماع لأنه ليس له قرابة أم يشارك جا )) ” 

.١‏ وقال تمس الدين الرملي ( ٠٠١١‏ ه ) : (( ولو كان بدل الأخ 
لأبوين أخ لأب وحدہ أو مع أخيه أو أحته سقط هو وهن إجماعا لانتفاء قرابة الأم 
ویسمی الأخ المشئوم )) ". 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

ل ل ہپ و مض 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله , إن الله بكل شيء علیم) ©. 

الدليل الثابي : 

قال تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . وأولو 
الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروفاء كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ”. 

وجه الدلالة من الآیتین : 

بين الله سبحانه وتعا ی في هاتين الآيتين أن أولي الأرحام وهم القرابات 
بعضهم أحق ببعض في الميراث» فمن لم يكن بينه وبين الميت قرابة فلا توارث 
بينهما”"»والإخوة لأب ليس م قرابة الأم» فلم يرثوا مع الإخوة لأم شيا . 


.) 507 / 5 ( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) مغ المحتاج ( ۳ /۱۸) . 

.) ۲١ / ٦ ( فاية الغتاج‎ )۳( 

. ) ۷١ ( سورة الأنفال ( ۸ ): آية‎ )٤( 

. ) 5( سورة الأحزاب ( ۳۳ ) : آية‎ )٥( 

(5) انظر في ذلك : أحكام القرآن للحصاص ( ۳ / ۷١‏ ) ء وأحكام القرآن للکیا ( ۳ / ۱٦۸‏ ) » وفتح القديج 
للش ر کان (۲/ ۲۹٤/٤ ( › ) ۳٤۸‏ ). 


الدليل الثالث : 

قال تعالى : ( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً؟'. 

وجه الدلالة من الآية : 

دلت الآية السابقة على أن علة الإرث هي القرابة ” فإذا انتفت القرابة 
فلا إرث » والإخوة للأب ليس لهم قرابة الأم فيشاركون ها الإخوة لأم»فلم يرثوا 
معهم في المسألة المشتركة . ظ 
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اخلاصےة 


ثبوت الإجماع على أن الإخوة لأب لا يرثون شيعا مع الإخوة لأم في المسألة 


المسماة بالمشتركة » لعدم وجود القرابة الى يستحقون با الإرث . 


. )۷( سورة النساء ( 4 ) : آية‎ )١( 
. ) ”١ / ء الجامع لأحكام القرآن ( ه‎ )۳۲۸ / ١ ( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


المسألة الثالثة عشرة : 


الکلالة من لا والد له ولا ولد . 


قال ابو غبك: البو رھ ال چسریس سدينه عجن EE E‏ 
((وبذا استغیٰ » والله أعلم ء أن يذكر الوالد هنا ء لأنه كان عنده أنه أمر لا 
يشكل على أحد » لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا مسن 
يورث كلالة » ولا يورث كلالة إلا من لا ولد له ولا والدء ألا ترى إلى ما ذكرنط 
من إجماع السلف أن الكلالة : من لا ولد له ولا والد )) ”©. 

وقال أيضا : (( ودلت الآيتان جيعا أن الإخوة كلهم كلالة » وأهمإذا 
وروا المتوف فإنه يورث كلالة » وهذا ما لا حلاف فيه ء وشذا والله أعلم ‏ قال 
من قال من الصحابة : إن وراثة من عد الوالد والولد كلالة)". 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على ذكر الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد جماعة من العلماء وهم: 


١‏ . سليم بن عبد“ السلولی (تابعي) قال : (( ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن 
الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد )) . 


)١(‏ قال الفراء : الكلالة ما حلا الولد والرالد موا الكلالة لاستدارتھم بنسب ا یت الأقرب فالأقرب من 
تكلله الشيء إذا استدار به .اه » وقيل الكلالة : مصدر من تكلله النسب أي تطرفه » كأنه أحذد 
طرفيه من حهة الوالد والولد فليس له منهما أحد فيسمى بالمصدر » انظر عمدة الحفاظ ( ٤١١/۳‏ )ع 
ختار الصحاح ( ك ل ل) (ص ۲٤٠١‏ ) ء المصباح المنير » ( الكاف مع اللام وما يثلثها ) (ص© ٠١‏ ). 

.) 454/1١8 ( الاستذكار‎ )۲( 

. ) ۲۰۰/١ ( التمهيد‎ )5( 

)٤(‏ في المطبوع (( سلیمان بن عبد )) والتصحيح من تفسير الطبري » وهو : سليم بن عبد السلولي الكتاني 
الكرئ تابعي ء روى عن حذیفة وعنه أبو إسحاق السبيعي فقط » وثقه ابن حبان » وقسسال شهد غزو 
طبرستان » وقال العجلي : كوفي ثقة » انظر : الثقات لابن حبان )۳۳۰/٤(‏ » معرفة الثقسات للعجلي 
(4/1؟5)» تعجيل المنفعة )١٠(‏ » التذكرة في معرفة رجال الکتب العشرة )1۳۷/١(‏ . 


. ) 575 / ٣ ( حامع البيان في تأويل القرآن‎ )٥( 


وقال أيضا : (( ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات وم يدع ولا ولا 
والدا أنه كلالة )) . 

۲ . وقال بجی بن آدم” رت ۲۰۳ ه) : (( قد اعتلفوا في الكلالة ء 
وصار ا جتمع عليه ما خلا الولد والوالد )) . 

* . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن من لا يرثه من 
العصبة إلا إحوته و أخواتہ الأشقاء أو للأب أو للأم » وليس هنالك أب ولا جد 
وإن علا من قبل الأب ء ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم 
لا ذكر ولا أنثى » فان هذه الوراثة : وراثة كلالة » واتفقوا أن من ورثه ابن له 
فصاعدا أنه لم يورث كلالة )) ©). 

وقال أيضا : (( ... من يره إخوة أو أحوات أو أخ : إما شقيق » وإما 
لأب وإما لأم» ولا ولد له ولا ابنة» ولا ولد ابن ذكر وإن سفلء ولا أب ولا جد 
لأب» وإن علاء فهو كلالة ميراثه كلالة يا جاع مقطوع عليه من كل مسلم))” 2 . 

٤‏ . وقال المازري ( ت75ه ه ) : (( وذكر بعض الناس الإجماع على 
أن الكلالة من لا ولد له ولا والد )) . 

٥‏ . وقال القاضي عياض (ت 454 ه ه) : ((وذكر بعض العلماء الإجماع 
على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد)) ”. 


. ) ١١ / ٥( الصدر السابق ( ۳ / 555 ) ء وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو : بجی بن آدم بن سليمان » أبو زكريا الأمري مولاهم الكوفي » العلامة ا حسافظ اجرد » صاحب 
التصانيف » ولد بعد الثلاثين ومائة » » قال العجلي : كان ثقة جامعا للعلم » وقال الذهي : كان بجی بسن 
آدم من كبار أئمة الاحتهاد في زمانه » له كتاب الفرائض كبير » وا حراج وكتاب الزوال توفي سسنة ٠٠‏ 
ه » انظر الفهرست لابن الندم (ص ۳۷۰) » وسير أعلام النبلاء (۹ |/ ٥۲۲ ١۲۰۲‏ ) » تمذيسب 
التهذيب .)١١5 /٦(‏ 

(۳) الاستذكار ( ٤٦٥ / ٠١‏ ).ء التمهيد ( ۱۹۷/۰ ). 

. ) ١١٤ص مراتب الإجماع‎ )٤( 

(ه) اغحلي ۸ / ۲۸۵ ( ۱۷۱۹ ) . 

(5) العلم بفرائد مسلم ( ۲ / ۲۲٣۳‏ ) . 

(۷) نقلا عن شرح مسلم للنروي ( 50/1١١‏ ) . 


1 . وقال ابن رشد ا حفید ( ٠۹٠١‏ ه ) : (( وكذلك أجمعوا فيما 
أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة الي ذكرنا من النسب ؛ 
أعين : الآباء » والأجداد ء والبنين وبي البنين )) 7©. 

۷ . وقال ابن کثیر دت ۷۷٢‏ ه ) : (( .. .. قال [عمر بن ا خطاب]: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد » وهكذا قال علي وابن مسعود ؛ وصح عن غير 
واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت » وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة 
وجابر بن زيد والحكم » وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة » وهو قول 
الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف » بل جميعهم » وقد حكى 
الإجماع عليه غير واحد » وورد فيه حديث مرفوع )° . 

وقال أيضاً : (( وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول : هو ما عدا 
الولد والوالد وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قدع 
الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار 
فاظبة ».وهو الذي يدل عليه القرآن ))'''. 

۸ . وقال الش وکا رت ٠٠٠١‏ ه ) : (( والكلالة مصدر من تكلله 
النسب أي أحاط به .. .. وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد » هذا قول أبي بكر 
الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم .. .. وقد قيل إنه إجماع )) ”. 


٩‏ . وقال صديق بن حسن القنوجي رت 1١7017‏ هم ) : ((والكلالة 
مصدر من تكلله النسب أي أحاط به .. .. وهو الميت الذي لا ولد له ولا والدء 
هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم .. .. وقد قيل إنه 
إجماع)) 207 


.) 45١ / ۲ ( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظيم ( ٢‏ / ۲۱۷). 

(۳) المصدر السابق ( ۲ / ٤1۸‏ ). 

.) 518/1١ ( فتح القدیر‎ )٤( 

(5) نيل المرام في تفسير آيات الأحكام ( 300/1١‏ ) . 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


قال تعالى : ( .. .. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
اع فلك واحد منهم السدس » فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
:سے ۶ 1 خ ۲ ١‏ 
الثلث من بعد وصية يوصى ها أو دين غير مضار ) ”. 


وجه الدلالة من الاية : 


ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخ والأحت والإخوة لأم في هذه الآية 
وسمى ذلك كلالة » فإذا لم يرث أحد من هؤلاء ولا يكون ذلك إلا في حالة وجحود 
الولد وولد الولد والوالد وا د » فإذا وجد أحد من هؤلاء حجبوا الإخوة وم تسم 
عند ذلك كلالة » فدل على أن الکلالة من عدا الوالد والولد والله أعلم . 

الدليل الثابي : 

قال تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد ء فان كانتا اثنتین 
فلهما الثلثان ما ترك ء وإن کانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأننيين 
يبين الله لكم أن تضلوا ء والله بكل شيء عليم) ©. 

وجه الدلالة من الآية : 

ذكر سبحانه وتعالى ميراث الإخوة والأخوات عند عدم الولد وسماهم كلالة 
وعدم الوالد مشروط فيها وإن لم يكن مذكورا لقوله تعالی في أول السورة [ وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة فلأمه السدس ) فلم يجعل للإخوة ميراثا مع 


. ) ١١ ( آیة‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )١( 
. )۳٦٣/١۸( إعلاء السنن‎ » )145/١( انظر في ذلك : الحاوي (۹۲/۸) » تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )٢( 


(۳) سورة النساء ( ٤‏ ) : آية ( ٠۷١‏ ). 


الب فخرج الوالد من الكلالة كما حرج الولد لأنه م يورثهم مع الأب كما لم 
یورٹھم مع الأبن . 

الدلیل الغالث : 

عن محمد ين المنكدر قال : معت جابر بن عبد الله يقول : ((دخل علي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل › فتوضأ . فصبوا علي مسن 
وضوئه » فعقلت» فقلت : يا رسول الله إنغا يرثني كلالة» ففزلت آية 
المواريث)) » وفي رواية (( فلم يرد علي شيئا حدق رات آيسة الزارنست: 
(یستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ]27 . متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث : 

هذا الحديث يبين المراد من الكلالة ء لأنها نزلت في حابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما » ولم يكن له يوم نزوها أب » ولا ابن ء لأن أباه عبد الله بن حرام تقل 
يوم أحد » ولم يكن يرثه إلا أحواته السبع » فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية » وأن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد 7". 

الدليل الرابع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله ما الكلالة ؟ قال: 
(( أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف : إ يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة 2*1 والكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا )) . أخرجه الحاكم وقال على 
شرط مسلم » وأبو داود في المراسيل . 


. )۳٦٣/۱۸( أحكام القرآن للحصاص (۸۹/۲) » وانظر المعلم بفوائد مسلم (٢/٢۲۲))ء إعلاء السنن‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح ٤۸٩ / ۱۳ (۰ ) ۱۹٤ ح١ ٥٤٤ / ١(‏ يح 777517 ) » صحيح مسلم 


بشرح النووي (۱۱ / ٤۷‏ ۱ح .)1١515‏ 


(؟) انظر : معالم السنن ( 5 / ۸١‏ ۸3 )» وشرح السنة للبغري ( 5 / 159 ) . 
)٤(‏ سورة النساء ( ٤‏ ) : آية ( ۷٦۱)۔‏ 
)٥(‏ مستدرك الحاكم ٦ zer)‏ » و قال عقبه : ((صحيح الإسناد على شرط مسلم))» وتعقبه 


الذهبي بقوله: ((الحمان ضعيف))» والسنن الكبرى للبيهقي )۲٢٤٢/٦(‏ ؛ المراسيل لأبي داود (ص۲۷۱ء 
ح۳۱۷)» وانظر: فتح الباري )٥۱۳/۱۳(‏ ء الدرر المنثور (57/57 5) » إعلاء السنن (۳۷۰/۱۸). 


وجه الدلالة من ا حدیث : 

بين صلی الله عليه وسلم أن معیٰ الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا وهو 
المدعى 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف الصحابة في المراد بالكلالة وذلك على أربعة أقوال : 

القول الأول : ۱ 

قالوا المراد بالكلالة ما خلا الولد والوالد »وهو قول جماهير أهل العلمء 
وحكوا عليه الإجماع كما تقدم . 

القول الثابي : 

المراد بالكلالة ما خلا الولد ء وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله 
| عنه » ومنسوب لايخ عباس "رضي اک را 
القول الثالث : 
أن المراد بالكلالة ما خلا الوالد ء وهو روایة عن عمر وبه قال ا حکم بسن 
ر8 
القول الرابع : 
التوقف وعدم ا زم با مراد منها ء وهو آخر أقوال عمر بن ا خطاب رضي 


الله عنه قبل موته بعدما طعن . 


مقسم 


)١(‏ طعن ابن حزم والمازري في صحة نسبة هذا القول إلى ابن عباس ء قال المازري : (( وروي ذلك عن ابن 
عباس ء وهي رواية شاذة لا تصح عنه » والصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء )) » المعلم بفوائد مسسلم 
(۲۲۳/۲) و انظر : ا حلی (5185/8). 

(؟) انظر في ذلك : أحكام القرآن للحصاص (۸۷/۲) » والحاوي (۹۲/۸) » الاستذ کار )٦٦٤/١٥(‏ » وشرح 
السنة للبغري )٥٥۸/٤(‏ » المغن (۹/۹) ء وإعلاء السنن )۳٦٦/١۸(‏ . 

(*)انظر : جامع البيان ف تأويل القرآن ( ۳ / 551 ) » ( 5 /۳۸۱). 

(4) روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال : احفظرا عي ثلاثا : لا أقرل في ا حد شيعا ولا أقول تي 
الكلالة شيعا » ولا أولي عليكم أحدا )) .انظر :حامع البيان في تسأويل القسرآن(٤/۳۸۱۔۔۳۸۲)ءو‏ إرواء 


الغليل ( 5 / ۱۲۹) » وقال عنه: هذا إسناد صحيح . 


1۰ 


ويتضح مما تقدم أن الإخوة كلالة عند الجميع» وأما غيرهم فقد احتلف فيه 
فذهب قوم إلى أن ما خلا الولد كلالة» وقال آخرون ما خلا الوالد كلالة» وقال 
غيرهم ما خلا الوالد والولد كلالة. 


ترك أحدهما دون الآخر فهل يسمى كلالة أو لا ؟ فهو موضع حلاف » وكلام ابن 
عبد البر ‏ رحمه الله وغيره صريح في أن هذا ليس یعوضع إجماع .. 


مه 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن من مات ولم يترك والدا ولا ولدا فإنه یسمی كلالة؛ 


والله أعلم. 


)١(‏ قال الجصاص : (( اتفقت الصحابة على أن الولد ليس من الكلالة» واختلفوا في الوالد )).أحكام القرآن 
(AA — ۷۸/۲)‏ . 
وقال الكيا الحراسي (ر فلم يختلف العلماء في أن الکلالة اسم لمن لا ولد له ء واختلفوا في أنه هل هو اسم 
لمن لا والد له ... )).أحكام القرآن ( ۲ / .)۳٥۸‏ 


51١ 


المسألة الرابعة عشرة : 


المذنب وإن مات مصرا يرثه ورثته . 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله ) : (( أجمعوا أن المذنب ء وإن مات مصراء 
يرئه ورثته ويصلى عليه ويدفن في مقابر السلمین )) ”'۔ 

وقال أيضا : (( ... الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخو › 
إذا صلوا للقبلة » وانتحلوا دعوة الإسلام » من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتك 
الأحوال )) . 

* من وافق ابن عبد البر ( رحمه الله ) على حكاية الاجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الذنب يرثه ورثته المسلمون: 


. ابن حزم رت ٥٥٤‏ ه ) : قال : (( واتفقوا أن الولد من الأمة 
كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق ...والفاسق كالعدل )) ”۔. 

* مستند الإجماع ا حکي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : ! للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون , وللدسساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ثما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) © . 

الدليل الثابي : 

قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم ء للذكر مثل حظ الأنثيين » فان 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ء وإن كانت واحدة فلها النصف › 


.)٠۰/١۷ التمهيد‎ )١( 
. ) ۲٤۳/۹ ( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) مراتب الإجماع ( ص۱۱۸ ) . 


. ) ۷ ( آية‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )٤( 


T1۲ 


ولأبويه لكل واحد منھما السدس إن كان له ولد ء فان لم يكن له ولد وورن ےه 
أبواه فلأمه الثلث ء فان كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى كما 


و 


أودين)) الآية . 

وجه الدلالة من الآيات السابقة : 

دلت الآيات السابقة على أن للرجال وللنساء نصيبا من الميراث وفصلت 
الآيات الى بعدها هذا النصيب فأعطت كل وارث حقه » ويدحل في عمومها 
الفاسق والعدل ء والكبير والصغير » فلا يستغى من ذلك شيء إلا ما خصه الدليل 
الصحيح أو الإجماع ولم یوجد . 

الدليل اقالت : 

سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال : يا أبا مزة ما يحرم دم العبد 
SE‏ هيد اناا زنك إل شك رامع ان فقا اوفط ہکا جرگ 
ذبيحتنا » فهو المسلم له ما للمسلم ‏ وعليه ما على السلم)) .رواه البخاري . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وصلى 
إلى القبلة وأكل ذبيحة المسلم » فهو مسلم في الظاهر له حكم المسلمين ولا مرج 
بالعاصی عن ذلك » فتجري عليه أحكام المسلمين جميعاء ومن ذلك أنه يرئه قریے 
السا والله أعلم 


م 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن المذنب وإن مات مصرا يره ورثته للسسلمون: والله 


أعلم . 


.) ٠١١١٠١ ( الآيات‎ :) ٤ ( سورة النساء‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح( ٢‏ | 4ه يح 535 ) . 


TIT 


المسألة ا خامسة عشرة: 


توأما الزانية يتوارثان على أفما لام . 

قال ابن عبد البر ( رحمه الله ) : (( وأجمعوا في توأمي الزانية أفما یتوارٹان 
على أنمما لأم واختلفوا في توأمي الملاعنة )) . 

* من وافق ابن عبد البر ( رحمه الله ) على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن توأمي الزانية يتوارثان على أنهما لأم : 

١‏ . ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( ولا خلاف في توأمي الزانية))") 
أي أخفما يتوارئان على أفما لأم . 

۲ . وقال الماوردي رت ٥٤٥٤‏ ه ) : (( غير أن توأم الزانية لا يرث إلا 
ميراث أخ لأم یاجماع أصحابناءووفاق مالك" وإن احتلفوا في توأم الملاعنة )). 

٣‏ . وقال الخبري ( ت 475 ه ) : (( ووافق مالك الجماعة في تواأم 
الزنا أفهما یتوارٹان ميراث أخ لأم )) ”2 . 


٤‏ . وقال الكلوذابي رت 01۰ ھے) : ((... إلا أن مالكا وافق في توأم 
الزنا أنه لا يرث من أيه إلا ميراث أخ لأم ء بخلاف ما قال في توأم الملاعنة )) °. 


.) ٤۸/٠١ ( التمهيد‎ )١( 
.)١١١ ١۲۰/۹ ( المغى‎ )۲( 


(؟)وإنما نصوا على الإمام مالك فحسب,ء لأن الخلاف في توأمي الملاعنة» إنھا کان منقولا عنه » وقد واففق قي 


.)١57/8( الحاوي‎ )٤( 
. ) 5١١ / ١ ( التلخيص قي علم الفرائض‎ )٥( 
. ) ۲۲٣ص‎ ( التهذيب في علم الفرائض والرصایا‎ )٦( 


T14 


* مستند الإجماع المحكى في المسألة : 


استدلوا بالقياس فقالوا : لأنما لما عدما الأب حكماً رفع الإدلاء به فلم 
رت 


الخلا ةة 


ثبوت الإجماع على أن توأمي الزانية يتوارثان ميراث إخوة لأم ء والله أعلم . 


. ) ۱١١ / ۸( انظر: الحاوي‎ )١( 


1° 


المسألة السادسة عشرة : 


لا يرد على زوج ولا زوجة 


قال ابن عبد البر : (( وأجمعوا أن لا يرد على زوج وزوجة » إلا شيءء 
روي عن عثمان لا يصح » ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة))0". 


* من وافق ابن عبد البر ( رمه الله ) في حكاية الإجماع السابق : 
نقل الإجماع على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة جماعة من العلماء وهم : 


١‏ . الجوهري رت ٠٠١‏ ه ) : (( وأجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء 
إن فضل من المال عن الورثة إلا رواية شذت عن عثمان رضي الله عنه أنه جعله له » 


۲ . وقال القاضي عبد الوهاب ( ت ٦٢٤‏ ه ) : (( واتفقوا على أنه لا 
يرد على زوج ولا زوجة )) ". 


۴ وقال ابن و ه ) : (( أجمع المسلمون على أنه لا 
يرد على زوج ولا زوجة » والباقي عنھما لذوي الأرحام » أو لبيت الال على 
الخلاف )) 7. 


.) ٤۸٩/۱١ ( الاستذكار‎ )١( 

. ) ١٤۳ ۔‎ ١٤١ نوادر الفقهاء (ص‎ )٢( 

.) 1581 / ٣ ( المعرنة‎ )۳( 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي ء كان فقيها فرضيا ء الف كتابا في الفرائشسض ء 
وكتابا حامعا للمدونة » توق سنة احدى وحمسين واربعمائة للهجرة . انظر : الديباج المذهب(ص 3۹(« 
شجرة النور الزكية ( .)١11١ / ١‏ 

۔)٥٥‎ |/ ١١ نقلا عن الذخسيرة‎ )٥( 


٤‏ . وقال الخبري ( 475 ه ) : (( وري أن عثمان أعطى الزوج المال 
كله ء وعن علي نجوه وبه قال حابر بن زيد ء ولعله کان عصبة ولم يعلم الرواي ؛ 
فلا يكون خلافاً للإجماع )) ”. 

ه . وقال أبو الوليد الباجي رت ٦۹٤‏ ه ) : (( وأجمعوا على أنه لا يرد 
على زوج ولا زوحة )) . 

5 . وقال ابن قدامة ( ٦٦٦‏ ه ) : (( فأما الزوجان » فلا يرد عليهما ء 
باتفاق من أهل العلم ء إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ؛ 
ولعله كان عصبة أو ذا رحم )) 7". 

۷ . وقال ابن أبی عمر ( 785 ه ) : (( وأما الزوجان ء فلا يرد عليهماء 
باتفاق من أهل العلم » إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ؛ 
وله كان غم ارا و 

۸ . وقال الزركشي ( ت ۷۷۲ ه ) : (( ولا نزاع بین أهل العلم أنه لا 
یُرد على الزوج والزوحة )) . 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 


قال تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله]”'. 


. ) ١14 / ١ ( التلخيص في علم الفرائض‎ )١( 
.) 555/5 ( التقی‎ )۲( 

(۳) المغني ( 45/5 ). 

. ) ۷۷ / ۷ ( الشرح الكبير مع المغي‎ )٤( 
. ) 158 / 5 ( (ه) شرح الزركشي‎ 


. ) ۷١ ( سورة الأنفال ( 8 ) : آية‎ )٦( 


1¥ 


وجه الدلالة من الآية : 


أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام » فیدخلون في عموم الآية والزوجان 
2۳ 0+ 


الدليل الثابي : 


استدلوا على عدم الرد على الزوجين بقولهم : (( ميراث الزوجين على 
خلاف القیاس لأن وصلتھما بالنکاح راقو افطع بللوت ومغن 
خوت الان نضا بس غفل ہرد لس ولا ت ق الرسااعلعی 
فرضهما)). 

* الخلاف الحكي قي المسألة : 

اختلف القائلون بالرد » هل يرد على الزوجين على قولين : 

القول الأول : 

جهور القائلين بالرد : ذهبوا إلى أنه لا يرد على الزوجين وحكوا عليه 
الإجماع كما تقدم . 

القول الغاي : 

أنه يرد على الزوجين ونسب هذا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» وعلي 


بن أي طالب و جابر بن زيد”” ء وأفؾ به متأخروا الحنفية » عند فساد بيست 


ل 
الخلا ةة 
عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة . والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ انظر المغ ( 9 / 48 ) . 
(۲) حاشية ابن عابدين ( 5 / ۷۸۷) . 
(۳) التلخيص في علم الفرائض )۱۷٤/۱(‏ › الغیٰ )٦۹/۹(‏ . 


(4) الأشباه والنظائر لابن نحیم (ص ۲۹۷) ؛ حاشية ابن عابدين )۷۸۸/٦(‏ . 
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2 


المسألة الأولى : الترحيح بين العصبات يكون بالجهة وقرب الدرجة وقوة القرابة. 
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المسألة الثالثة : لا يرث الإخوة لأم معالحد شيعا . 


المسألة الرابعة : الجد أولى من الإخوة في الميراث . 


2 


المسألة الخامسة : الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب . 


د 


henekane NenNuNnNNNuNh NNN Neh سس سس‎ Neue he Nhe hinne Nhu ےس جس دس‎ Ninu Nn Nau Nuun Sahar Sus uaa e ahaa ha 


المسألة السادسة : من يحجبه الأب . 
المسألة السابعة : الكافر لا يرث المسلم . 


المسألة التاسعة : العبد إذا مات وهو نصران » يوضع ماله في بيت مال السسلمین 


وبنجري بحری الفيء . 


سس یہد سج 5 2222222222 22 


المسألة العاشرة : المسلم يرث عتيقه النصران إذا أسلم ما لم يكن له ولي من نسبه يحجبه . 


المسألة الحادية عشرة : لا يرث أحد أحدا بالشك فی حياته أو موته . 


لمعو ع وت | 
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المسألة الأو ی 


الترجيح بين العصابات يكون بالجهة وقرب الدرجة 
وقوة القرابة 

أصل الترجیح بين العصبات عند الفرضيين يكون على الوجه الآ : 

١‏ . اعتبار الجهة ء فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة » وهذه على جهة 
الأخوة » وجهة الأحوة على جهة العمومة. 

۲ . اعتبار الدرجة : وذلك عند تعدد العصبة في جهة واحدة » مع تفاوت 
الدرحة » فيقدم الابن على ابن الابن» والأب على الجد » والأخ على ابن الأخ. 

۳. اعتبار قوة القرابة : وذلك یکون عند الاتحاد في الجهة والدرحة» فيقدم 
صاحب القرابتين على صاحب القرابة الواحدة» فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب 
ع 

وهذه الأصول الثلاثة في الترجيح بين العصبات قد نقل ابن عبد البر 
الإجماع عليها فقال : (( هذا أصل المواريث عند ا حمیع صاحب السببین » فالمدلي 
بالأب والأه0" ار من لی لا يدل إلا بالأب وحذه (( ر0 

وقال أيضا : (( جماعة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء » وأهل 
الفرائض : لا يختلفون أن الأخ للأب والأم» يحجب الأخ للأب إذا اجتمعاء 
من القرابة إذا لم يدل إلا بب دون أم .... قالوا : الأخ للأب والأم » يحجب الأخ 
للأب » والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم ء وابن الأخ للأب والأم بححب 
ابن الأخ للأب ء وابن الأخ للأب يحجب ابن ابن الأخ للأب والأم » وهكذا سبيل 

(١)ویلاحظ‏ أن الترحیح بقرة القرابة لا يتأتى إلا في حهي الأخرة والعمرمة. 
)١(‏ هكذا في المطبوع » ولعل الصواب : حذف الفاء » أو إلحاقها بكلمة (( صاحب )) . 


. هكذا في المطبوع ء ولعل الصراب :((الذي))‎ )٣( 
.) ٤۸٤ / ۱١ ( الاستذكار‎ )٤( 


۴ 


العصبات من الإخوة وبنيهم » وكذلك الأعمام وبنوهم » الأقرب يحجب الأبعدء 
فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب خاصة لأنه قد أدلى بأم » زاد ما قرب في 
القرابة » وهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك . 
وقال أیضا : (( ولا خلاف أيضاً بين العلماء أن الإخوة الأشقاء » والذيسن 
لاب يحجبون الأعمام من کانوا ء لأن الإخوة بنو أبي المتوق ء والأعمام بنو جدہ » 
فهم أقرب من الأعمام إلى الميت )) ”۔ 
وقال أيضا : (( وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم ء وهو يدلي بالأخ» 
والعم يدلي بالجد )) ". 
أن الإخوة للأب ولأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث )) . 
وقال أيضاً : (( ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الإاخوة للأب 
بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهم » يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ 
الشقيق )) . 
* من وافق ابن عبد البر رمه الله على حكاية الإجماع السابق : 
نقل الإجماع على أن العصبات يقدم الأقرب فالأقرب منهم للمیست فإن 
استووا في الدرحة يقوم من يدلي بأب وأم على من يدلي بأب فحسب جماعة من 
العلماء وهم : 
١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) قال : (( وأهع أهل العلم على أن 
الإخوة والأحوات من الأب لا یرٹون مع الإخوة والأحوات من الأب والأم )) "© 
)١(‏ الاستذكار ( ٤۷۷ ٤۷٩ / ٠١‏ ). 
(۲) المصدر السابق ( ٤۷۸ / ٠١‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ( ٤۳۹ / ۱١‏ ) . 
)٤(‏ الاستذكار ( ٤١١/٠١‏ ). 


.) ٤۲۷/٠١ ( المصدر السابق‎ )٥( 


ری الإقناع ( 789/1 ). 


اتل الطغاری وت هرو اقفر غل أن الف اٹ 
الأقرب أولى من الأبعد )) “. 

۳٣‏ . وقال ابن بطال رت ٦٤٤‏ ه ) : (( ... واحتجوا بالإجهاع في 
أعوية تھا قفن رالاس لاب أن الشتيق غب الال لكوت ارت ام 

٤‏ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب 
الأخ للأب وبنيه ولا يحجب الأخ للأم ولا الأحت للأم ء واتفقوا أن الأخ الشقيق 
أو للأب» يحجب العم وابن العم » وأن الأخ للأم يحجبنهماء واتفقوا أن العم 
الشقيق بحجب العم للأب وأن ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للأب » واتفقوا أن 
ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ غير الشقيق والأعمام كلهم وبنيهم )) ^ 

وقال أيضا : (( ولا يرث ابن أخ مع أخ شقیق » أو لأب » ولا يرث أخ 
ات ااا ولاخ ا ہہ تپ دوہ یش 
ولا مع أخ شقیق أو لأب ولا مع ابن أخ شقيق أو لأب وإن سفل ... وكل من 
ذكرنا أيضاً » فلا اعتلاف فيه أصلاً )) . 

وقال أيضا : (( ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب 
وهذ ےت تس 

وقال أيضا : (( من مات وترك أا لأب » وابن أخ شقيق فالأخ للب 


أحق با لمیراث بلا خلاف » ... وابن الأخ الشقيق أولى بالميراث من ابن الأخ للأب 


. ) ٦۷٤٤ / 5 ( مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 


(۲) هو : علي بن خلف بن بطال البكري القرطي البلدسي أبو الحسن » كان من أهل العلم والمعرفة » عي 


أعلام النبلاء ( ١١١ ( ٣۷٤/١۸‏ ) ) » الدیاج المذهب (ص ۲۸۹ ). 
(*) نقلاعن فتح الباري ( ۱۳ / 515 ) 


مراتب الإجماع (ص ٠١١‏ ) . 


(ه) اغلي (م / ١17١5 ( ۲٦٢‏ )). 
(5) الصدر السابق (۸ / ۲۹۰( ۱۷۲۷))۔ 


TY 


لأنه أولى رجحل ذکر بلا اختلاف )) ”'. 

وقال أيضا : (( فان کان أخ شقیق واحد فأكثر ومعه أحت شقيقة فأكثر 
إجماع متيقن أيضا ))'”'. 
من ابن الأخ والعم بالاتفاق )) ”. ظ 


5 . وقال ابن هبيرة رت ٥٥ہ‏ ه ) : (( فأجمعوا على أنه يبدأ بذوي 
الفروض فيدفع إليهم فروضهم ثم يعطي العصبات ما بقي » يقدم في ذلك أقرهم 
فأقركم » وأقريهم هم البنون ثم بنوهم » وإن نزلوا ء ثم الأب ثم أبوه وإن علا مالم 
يكن إحوة » ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو ا حد وهم الأعماع 
ثم بنوهم وإن نزلوا ... فان استووا في الدرجة فأولاهم بالميراث من انتسب إلى 


۷ . وقال المازري ( ت 75ه ه ) : ((...فإن الإجماع على أن الشقيق 
أولى بالميراث من الأخ للأب لأنھما اشتركا في الأخوةمن الأب وزاد الشقيق أحوة 
من الأم فهي أحوة كلهاء فكأفا أخوة أقوي من أحوة:؛ فلهذا قدم الشقيق 
ا 

۸ . وقال ابن رشد الحفيد رت ۰۹٥‏ ه ) : (( وأجمع العلماء على أن 
الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب » وأن الأخ للأب يحجب بي الأخ الشقيق » وأن 
بی الأخ الشقيق يحجبون ابناء الأخ للأب » وبنو الأخ للأب أولى من بي ابن الأخ 


(0 اغلي ( ۳۳۰/۸ (۱۷۳۷)). 

(۲) الصدر السابق (۸ / ۲۷۲ ( ۱۷۲۲))۔ 
(۳) شرح السنة ٤(‏ / 455 ). 

. ) ۷۳/۲ ( الإفصاح‎ )٤( 

. ) ۲۲١ / ۲ ( المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 


"+۲۳۲۲۳ 


للأب أو لأم» وبنو الأخ لاب أولى من العم أحی الأخ ء وابن العم أحي الأخ 
الشقيق أولى من ابن العم أخ الأخ للأب ... وأجمعوا على أن الإخحوة الشقائق 
والإخوة للأب يحجبون الأعمام )) 2. 

وقال أيضاً : (( أجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم 
يحجبون الإخوة للأب عن الیراث )) ”'۔ 

٩‏ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ھے) : ((... ميراث العصبة وهم 
ل كور سی واد و ا ارام بو لبس نراف مقو ایل بفقرتاضمال 
كله إذا م يكن معهم ذو فرض ... وأولاهم با میراث أقربكم ويسقط به من بعد ... 
فان احتمعوا في درحة واحدة » فولد الأبوين أولى لقوة قرابته بالأم ... وهذا كله 
جمع عليه بحمد الله ومنّه )) 7. 

٠‏ . وقال ابن أبي عمر ( ت 587 ه ) : ((... ميراث العصبة وهم 
الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم » وليس میراٹھم مقررأء بل يأخذون الال 
كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ... وأولاهم بالميراث أقرهم ويسقط به من بعد ... 
فإن اجتمعوا في درجة واحدة » فولد الأبوين أولى لقوة قرابته بالأم ... وهذا كله 
مجمع عليه )) 9). 

١‏ . و قال النووي (ت 777 ه ) : (( أجمع المسلمون على أن ما بقي 
بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب ء فالأقرب » فلا يرث عاصب بعيد مع 
وحود قريب )) ''. 

١‏ . وقال ابن القيم ( ت ۷١١‏ ه ) : ((... فإن القرابة الى من جنس 
واحد أقوى من القرابة المركبة من حنسين» وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك 


. ) ۲۳١ ۲۲۹ / ۲ ( بداية اٹچتھد‎ )١( 


.) ٤١١ / ۲ ( المصدر السابق‎ )٢( 


() الغی ( ۲۲/۹ ۲۳). 


.)64-°۸/ ۷ ( الشرح الكبير مع المغي‎ )٤( 


2 _ 


(5) شرح صحيح مسلم ( 15/1١١‏ ). 
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المركبة بالكتاب والسنة والاجھاع والاعتبار الصحيح))'. 

وقال أيضاً : (( أجمع المسلمون على تقدم أب ا مد على العم ))". 

۳ . وقال الموزعي رت ۸۲١‏ ه ) : ((... أجمع المسلمون على حكم 
هذه الآية'"' وعلى تنزيل الإخوة للأب مع الإخوة للأبوين مسزلة بي الابن مع 
ب الصلب ء فلا يرث الإخوة لأب مع الإخوة لأب وأم شيعا ... وأجمعوا على أن 
الإخوة للأب والأم مقدمون على الإخوة للأب))“. 

4 . وقال المرتضى رت ۸٠٤‏ ه ) : (( ويسقط الأخ للأب مع الأخ 
لأبوين إجماعاً )) © . 

5 الشوكاي (ت ٢٢١١‏ ه): ((... تقدم الإخوة لأب وأم 
على الإخوة لأب ولا أعلم في ذلك خلافاً )) ©. 

* مستند الإجماع امحكي في المسألة : 

الدليل الأول : عن علي بن أبي طالب قال : (( قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أعیان''' بی الأم يتوارثون ء دون بى العلات !۳ء يرث الرجل أخاه» 
لأبيه وأمه » دون احوته لأبيه )) . رواه أحمد والترمذي وابن ماحه والحاكم : 


وابن عبد البر وقال عنه : (( حديث حسن من رواية الآحاد والعدول )) . 


.) ۲۸٤/۱ ( إعلام الموقعين‎ )١( 

(5) المصدر السابق ( ۱ / ۲۸۲). 

(؟) سورة النساء ( ٤‏ )» آیة ( .)۱۷٦‏ 

. ) 531/١ ( تیسیر البيان لأحكام القرآن‎ )٤( 

(©) البحر الزخار ( 5 / 545 ) . 

( تيل الأوطار ( 5 / ١077‏ ) . 

(۷) أعيان بنی الأم : مأخرذ من عين الشيء وهر النفيس منه ء والمراد الإخوة لأب واحد وأم واحدة . انضر 
النهاية في غریب الحديث ( ۳ / ۳۳۳ ) » والفائق في غريب الحديث ( ؟ / ٤١١‏ ) . 

(۸) بنى العلات مأخوذ من العلة بفتح العين وهي الضرة ء وا راد الإخوة لأب واحد وأمهات شى . انظسر 
الصحاح )۱۷۷۲/٥(‏ فصل العين مع اللام من باب اللام النهاية في غریب الحديث (۳۳۳/۳). 

(۹) سنن الترمذي (5585351/5 ء ح٢۱۲۰۹ح۲۰۹۰)‏ ء سنن ابسن ماحة (۲ / ٩۱‏ ۱ح۲۷۷۹)ء 


المستدرك للحاكم ٤(‏ / ۳۷۳ وح ۷۹۰۷)ء ومسند الإمام أحمد /١(‏ ۲۷۷ ٤ح‏ ۱۰۹۱ح ۹٥‏ 
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وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على تقدم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب في الميراث كما 
هو منطوقه ‏ والل أعلم 1 

الدليل الغا : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) ”''»متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث : 


أي أعطوا أصحاب الفروض حقھم ء فإن بقی شيء فهو للأولى جهة أو 


۔ )٢(‏ 
در جهہ ۰ 


الدليل الثالث : 

استدلوا على تقدع الأشقاء على الإخوة لأب بالقیاس » حیث قاسوا الإخوة 
الأشقاء ولأب على بی الأبناء مع ولد الصلب ء فإن ولد الصلب يحوزون الال دون 
بنيهم لأهم محجوبون م . 


الخلاصمة 


لوت الإجماع على تقدع الأقرب جهة من العصبات ثم الأقرب فالأقرب 
درحة وتقدع الشقيق على من كان لأب ء والله أعلم 


ح۱۲۲۲ ) » وانظر تلخیہ الحبير ( ۳ / 87 ) » فقد ضعفه ابن حجر وقال : العمل عليه »و الاستذكار 
(ہ١/٥١٦٢).‏ 


. تقدم تخريجه (ص۲۷۱)‎ )١( 
.)١١٥/ ٠۳ ( انظر فتح الباري‎ )۲( 
.) ۳٤١/١ ( انظر في ذلك بداية اٹ حتھد ( ۲ / 551) ء والبحر الزخار‎ )*( 


او 


المسألة الثانية : 


لا يرث الأخ مع الأب ولا مع الولد . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( ... كل من تكلم في الفرائض من الصحابة 
والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع 
الوالد » كما لا یرثون مع الابن » وهذا أصل مجتمع عليه )) . 


وقال أيضا : (( ... ومذا استغين ‏ والله أعلم ء أن ولك الات کا 
لاتفاق العلماء على أن الإإخحوة لانت والأم لا يرثون إلا ہے رت رر کان ولا 
يورث كلالة إلا من لا ولب له ولا والد )) ". 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


من العلماء و 


١‏ . ابن جرير الطبري (ت 7٠١‏ هےقال : (( ... لا خلاف بين ا ہے 
أن لا ميراث لأخي ميت مع والده )) (". 

۲ . وقال ابن المنذر ( ت ۳۱۸ ه ) : (( وأجمعوا على أن الإخوة من 
الأم لا یرٹون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى » وأجمعوا على أن الإخوة من الأم 
لا یرٹون مع الأب ولا مع جد أبي أب » وأن بعد ... وأجمعوا على أن الإخوة من 
الأب والأم أو من الأب ذكورا أو إناثا لا يرون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل 
ولا مع الأب 1 ظا 

. )٦٦٤/١٢( الاستذكار‎ )١( 
. )5515/١8( المصدر السابق‎ )٢( 


. )٦٦٦/ ٣( جامع البيان ق تأويل القرآن‎ )٣( 


.)۲۸٢ ۔‎ ۲۸۳ /1١ ( ۔۔ ۲۹۸)) ء والإقناع‎ ۲۹٢ الإجماع ( ص۱۳۰ رقم(‎ )٤( 
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۳. وقال ابن بطال رت ٦٥٤‏ ه ) : (( أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء 
أومن الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع الأب )) . 


٤‏ . وقال ابن حزم رت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن الأخ للام يسرث إذا 
لم يكن هناك ابن ذكرا أوأنثى » أو ابن ابن ذكر أو أنٹی » وإن ست فل ء أو أب أو 
جد من قبل الأب... وإن علا ... واتفقوا أن الإخوة كلهم لا یرثون مع الولد 
الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنساهم إلى الميت )) ©. 

وقال أيضا : (( ولا يرث مع الأب حد ... ولا الأخ الشقيق أو للأب 
فقط, أو للأم فقط ... ولا يرث أخ أو أحت مع ابن ذكر ولا مع أب ... وكل من 
ذكرنا أيضاً : فلا اختلاف فيه أصلاً )» ”. 

٥‏ . وقال ابن هبيرة رت 0ه ه ) : (( وأجمعوا على أن ولد الأم 
يسقط بأربعة : بالولد وولد الابن » والأب وال مد ء وأجمعوا على أن ولد الأب 


والأم يسقط بتلاثة : بالابن وابر: الابن »› والأب» وکل واحد من هؤلاء الثللائة 


ل دنا 


: 3 0( 
یسقط ولد الابوین بالإجماع )) .. 


5 . وقال ابن رشد ا حفید ( ت ۰۹٥‏ ه ) : (( أجعوا من هذا الاب 
على أن الإحوة للأب والأم ذكراناً أو إناثا أنمم لا يرون مع الولد الذكر شيعا ولا 
مع ولد الولد ولا مع الأب شيا )) “. 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أنهم [ الإخوة لأم ] لا یرٹون مع أربعة وهم 
الأب والحد أو الأب وإن علا » والبنون ذكرافم وإناثھم ء وبنو البنين وإن سفلوا 
ذکراغم وإناٹھم )) ”'. 


. )017/ ۱۳( نقلاعن فتح الباري‎ )١( 


(۲) مراتب الإجماع (ص١ ۱١‏ ۔ .)١١5‏ 


رص اغلی ( ۲۹۳/۸ 554( ١:35‏ )). 


. ) ۷۲ / ۲ ( الافصاح‎ )٤( 


(ھ) بداية اڑچتھد )٦٢٤/٢(‏ . 
(ت) المصدر السابق )٦٣/٢(‏ . 
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وقال أيضاً J):‏ وأجمعوا 7٦‏ والأب يحجب الاخوةٴ ویحجب من تحجبه 
الإخوة وا مد يحجب الأعمام يإجماع والاخوۃ للأم )) . 

۷ . وقال ابن قدامة ( ٦٦٦‏ ه ) : ((ولا يرث أخ ء ولا أحت لأب وأم 
مد الله و 

وقال أيضا :)2 ولد الأم ذكرهم وأنثاهم » یسقطون بأربعة بالولد» وولد 
الابن والأب» والجد أب الأب وإن علا ء أجمع على هذا أهل العلم ء فلا نعلم أحدا 
منهم حالف هذا إلا رواية شذت عن ابن عباس))”". 

۸ وقال الوري رت ٦۷١‏ ھے ) : (١‏ ... فالإاخوة 7 ی9ي للام 
يحجبهم أربعة : الولد » وولد الابن » والأب » والجد » والأخ للأبوين يحجبه الأب 


والابن وابن الابن بالإجماع )) . 


٩‏ . وقال ابن أي عمر (ت ٦۸۲‏ ه) : (( ويسقط ولد الأم 
بأربعة:بالولد ذکراً كان أو أنثى» وولد الابن والأب والحد » أجمع على هذا أمل 
العلم» فلا نعلم أحدا حالف فيه إلا رواية شاذة عن ابن عباس))0©. 

٠‏ . وقال الزركشي (ت ۷۷۲ ه ) : (( ولد الأم ذكرهم وأشساھم 
يسقط بأربعة : الولد وولد الابن » والأب » وا جحد أبي الأب في قول العامة )) ”. 

١‏ . وقال الموزعي رت ۸٠١‏ ه ) : (( انعقد الإجماع على أن الأب 
يحجب الإخوة )) ”. 


. )٤۳١/۲( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) المغن (۹/ن . 

(۳) المصدر السابق (۷/۹) . 

. )۲۸/۰( روضة الطالبين‎ )٤( 

(ھ) الشرح الكبير مع المغئ )٢٥/۷(‏ . 

(5) شرح الزركشي (5570/5) . 

(۷) تیسیر البيان لأحكام القرآن )135/١(‏ . 


۰ 


۲ . وقال المرتضى رت ۸٠٤‏ ه ) : (( ولولا الإجماع لما سقط [الأخ] 
مع الأب هذه الآية: [ وهو یرٹھا إن لم يكن ها ولد )° )) ". 

۳ . وقال ابن عابدين ( ت ١75”‏ ه ) : (( ... بی الأعيان والعلات 
كلهم يسقطون مع الأب إجماعا )) ©. 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 


الإجماع امحكي في المسألة يحمل في ثناياه عدة أمور لكل واحد منها دلیصل 
تخصه » فحجب الإحوة بالأب له دليل » وحجبهم بالابن له دليل » وحجصب 


الإخوة لأم بھما له دليل » وهي على التوالي كما يلي : 
الدلبل الأول : 


قال تعالى: ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولدء 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن کان لهإخوة فلأمه 
الان 


وجه الدلالة من الایة: 


ذكر سبحانه ميراث الأبوين عند الانفراد عن غيرهما » فجعل للأم الٹلسٹ:؛ 
وللأب الثلثين» فان وجد معهم إخوة» كان للأم السدس» والباقي للأب» ويكون 
قوله تعالى "فإن كان له إخوة" معطوفا على ماقبله» فحجب الأب الإخوة حجب 
حرمان» وهم حجبوا الأم حجب نقصان » وهكذا يزدوج الكلام »ويصح الاشتراك 


الذي يقتضيه العطف. 


.)١ال5( آية‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )١( 


(۲) البحر الزخار (5/ )۳٤۸‏ . 


(۳) حاشية ابن عابدين )۷۷۰/٥٦(‏ . 


.) ١١ ( آیة‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )٤( 


۳۰ 


الدليل الثاي : 

وقال تعا لی : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الکلالق إن امرؤ هلك ليس 
له ولد ء وله أخت فلها نصف ما ترك › وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ء فإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان نما ترك , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مغل صظ 
ال 0 

وقال تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس: فإن کانوا أكثر من ذلك فهم اق ا 

وجه الدلالة من الآيتين : 

بين سبحانه في الآية الى في الدليل الأول أن الإخوة لا يرثون مع الأب ء ثم 
بين في هذه الآية ميراث الإخوة ء واشترط في الآية الأولى عدم الولد ء وسمى ذلك 
كلالة » فدل على أن الإخوة في الكلالة لا يرثون في حالة وجود الولد والوالد› 
والله أعلم . 

الدليل الغالث : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) '". متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث : ظ 

دل الحديث على أن يعطى أصحاب الفروض فروضهم من الميراث ثم ما بقي 
بعد ذلك فهو لأقرب رجل للميت » ومعلوم أن الآباء والأبناء هم أقرب العصبة 


للميت » فهم يستحقون الميراث دون الإإحوة لبعدهم ء فلا يرثون في حالة وحود 


الوالد والولد ء والله أعلم . 


.)١ا/5( آية‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )١( 


.)١5؟( آیة‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )٢( 


. )۲۷۱ تقدم تخريجه ء (ص‎ )٣( 


۲٦۷ 


* اخلاف المحكي في المسألة : 
نسب لابن عباس رواية مخالفة لما عليه جماهير أهل العلم من عدم توريث 
الإخوة مع الوالد والولد تفيد توریٹھم > فإنه قال في أبوين وأحوين»› للام الثلسۓ › 
وللأخوين السدس » وللأب الباقي » وروي عنه أنه إن كان الإخوة من قبل الأم 
فالسدس هم»وإن كانوا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب لم يكن لهم شيء)). 
وقد رد الأئمة هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكموا 
بشذوذها . 


قال أبو کر ا حجصاص :((وھو قول شاف وظاهر القرآن حلافه))27. 
وقال ابن حرم : (( والمشهور عنه خلافھا 0 ١‏ 


وقال ابن قدامة بعد أن حكى قول ابن عباس : (( ... 0 تعدا 
فإن ابن عباس یسقط الإخوة كلهم بالجد ء فكيف يورث ولد ا لأم مع الأب › ولا 
خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون با مد ء فكيف يرثون مع الأب))20. 


الخلامة 


ثبوت الإجماع على أن الإحوة لا یرٹون مع الأب والولد والله أعلم. 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق (۱۰ / ۲٥٢‏ (۱۹۰۲۷ء ۱۹۰۲۹) ء أحكام القرآن للحصاص (۸۱/۲)ء ا حلي 
۸۶۸ 715 ) .ء للغی (۷/۹) . 

(۲) أحكام الخصاص (۸۲/۲) . 

(۳) اغلي رم / ۲۸۵ (۱۷۱۹)). 


. )۷/۹(یغلا)٤(‎ 


YY 


المسألة الثالثة : 
لا يرث الإخوة لأم مع الجد شيئاً . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأما قوله20 في الإحوة للأم في ذلك › 
فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد )) . 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

تقدم في المسألة السابقة نقل العديد من الإجماعات أن ولد الأم محجوبون 
بأربعة من ضمنهم ا جحد » ودفعاً للتکرار فإن اكتفي هنا بنقسل الإجماعات ال 
صرحت بذلك ولم تنقل سابقا وهي عن عدد من العلماء وهم : 


١‏ . الشعبي رت ٠١‏ ه ) : (( ما ورث أحد من أصحاب البي صلی 
الله عليه وسلم الاحوۃ من الأم مع ا مد شيعا قط )00 . 


۲ . وقال الطحاوي رت ۳۲٣‏ ه ) : (( م يختلفوا أن الإخوة من الأم 
لا یرٹون مع ا حد كما لا يرثون مع الأب )) . 


۳. وقال الخبري(ت14177ه) : (( ولا حلاف في تقدمه [الجد] على بی 
الإخوة» وإسقاطه ولد الأم  ))‏ . 


٤‏ . وقال السرخسي ( ت ۹۰٣ھ)‏ : (( ... ألا ترى أفن [الأحوات 
لأم ] يسقطن بالبنات وبالحد بالاتفاق )) ”. 


. ) 5037 / يعني قول الإمام مالك » انظر الموطأ ( ؟‎ )١( 
.) ٤٤۳/٠١ ( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( 5 / 777 ) . 

. ) 555 / ٤( مختصر اختلاف الفقهاء‎ )٤( 
. في علم الفرائض(۸۱/۱)‎ صیحلتلا)٥(‎ 

.) 1١57/59 ( المبسوط‎ )٩( 
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٥‏ . وقال ابن قدامة ( ٦٦٦‏ ه ) : (( ولا خلاف بین أهل العلم في أن 
ولد الأم يسقطون بالجد )) ”۶. 

٦‏ . وقال الزركشي رت ۷۷۲ ه ) : (( أما [ الإخوة ] للأم فان المد 
يسقطهم بلا نزاع )) ©. 

۷. وقال الموزعي ( ت ۸۲۰ ه ) : (( وأجمعوا على إقامة الحدمقام 
الأب ى خب الاو ةلك © . 


2 وقال الشوكان وات 86 هت رر للعة مراي :ب مسھا أنه 
يسقط الاخوۃ للأم اتفاقا )) . 


* مستند الإجماع ا حکي في المسألة : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
رر أ حقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فلأولى رجل ذكر )) . متفق عليه . 

وال من اک 

دل الحديث على إعطاء أصحاب الفروض فروضهم وما بقي بعدهم فهو 
لأقرب رجل ذكر بالميت » ومعلوم أن الجد أقرب رجل ذكر بالميت من الاخوة لأم 
؛ فهو عصبة وهم من ذوي الأرحام” . 


ال خلاصےےة 


ثبوت الإجماع على أن الإخوة للأم لا یرثون شيا مع ا حد » والله أعلم . 


.)۷/ ۹ ( الغی‎ )١( 


(۲) شرح الزركشي ٤(‏ / 178 ) . 
(۳) تيسير البيان لأحكام القرآن ( ١‏ / 5514 ) . 


. ) ١78 / 5 ( نيل الاوطار‎ )٤( 
. )۲۷۱( تقدم تخريجه » ص‎ )5( 
. )٠۰١۹/۱۳( فتح الباري‎ رظنا)٦(‎ 


YE 


المسألة الرابعة : 


الجد أولى من الإخوة في الميراث . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وما أعلم أحدا من علماء الممسلمين 
جعل الأخ أولى من ا د وحجب ا د بالإخوة » بل هم على أن الجد أولى منهم ع 
مجمعون على حسب ما وصفنا من أصوهم )) “. ) 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق : 

لم أحد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع المذكور في المسألة » وإن 
كان ثمة نصوص يفهم منها تقديم ا لد على ا لإحوة في ا میراث نثبت منها ما يلي : 

١‏ . قال ابن حزم (ت ٥٥٤‏ ه) : ((واتفقوا أن الجد يرث وإن كان 
هناك إخحوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذکور؛ واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم 
لا" . 

؟. وقال الرافعي (ت۲۳٦ه)‏ : ((.. وإذا كان الأخ أقوى فقضيته أن 
يسقط الحد به إلا أن الإجماع صدنا عن ذلك  )‏ . 

۳. وقال ابن القيم ( ت ۷١١‏ ه ) : (( قد اتفق الناس على أن الأخ لا 
يساوى الحد فان لهم قولين أحدهما : تقديمه عليه » والثاني : توريثه معه )) ©. 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


استدلوا على أن ا حد أولى من الأخ بالميراث » وإن ورث معه بالقياس 


فقالوا 60 


. )٤٦۷/۱٥( الإستذكار‎ )١( 


(۲) مراتب الإجماع (ص۱۲۳) . 

(۳) فتح العزيز(187/5) . 

. )۲۸١ /١( إعلام الموقعين‎ )5( 

(5) انظر في ذلك : الحاوي (۱۲۲/۸) » المبسوط (۱۸۲/۲۹))ء بداية امجتهد )٦٤٤/٢(‏ ء الغیٰ (۱۷/۹) . 


ro 


١-۔‏ إن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون ا مد . 

؟ ‏ إن الحد لا يسقطه أحد إلا الأب » والإحوة يسقطون بالابن وابنه وإن 
سفل وبالأب 

© إن ا حد يجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب » والإخوة ينفردون 
بالتعصيب . 

٤‏ إن الحد لا يقتل بحفيده » ولا يقطع بسرقة ماله » ولا يحد بقذفهء 

ده إن الجد أب في لمرتبة الثانية أو الثالئة » كما إن ابن الابن » ابن في 
المرتبة الثانية أو الثالثة وإذا لم يحجب الابن ا حد وهو يحجب الإخوة؛ فالحد يجب أن 

» والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع » وإنما هو مشارك له في الأصل‎ - ٦ 
. والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل‎ 

۷ _ الحد يدلي بابن » والأخ يدلي بالأب » والابن أقوى من الأب» لأن 
الإدلاء بالبنوة أقوى من الإدلاء بالأبوة . 

م للجد ولایة يست يستحقها بقوته في إنكاح الصغيرة » ويضعف الأخ ء 5 
ذلك بما قصر فيها . 

* الخلاف الحكي في المسألة : 

وقع الخلاف في کون ا مد أولى با میراث من الإخوة على قولين : 

القول الأول : 


أن الجد أولى بالميراث من الأخ وإن كان الأخ يرث معه »وحكى ابسن 
عبد البر الإجماع عليه کما تقدم : 


اکر 


القول الثابي : 

وذهب جماعة إلى أن الإخوة أولى با میراث من الحد » و أنه حجوب يهم فلا 
إرث له مع وجودهم » ونسبه ابن عبد البر إلى فرقة من المعتزلة ”©» ونسبه ابن حزم 
لقول قدیم لزيد بن ثابت » و قول لعبد | لرحمن بن غنم رضي الله عنهم . 

قال ابن الملقن بعد أن حكى الإجماع على أن الأخ لا یسقط ال 2د عن 
الرافعي : (( لا إجماع في المسألة فقد حكى ابن حزم قولاً أن الإخوة تقدم على 
الجد ))”" وقال ابن حجر بعد أن ذكر قول الرافعي السابق : ((وفيه نظر لأن ابن 
حزم حكى أقوالاً أن الإخوة تقدم على الحد فأين الإجماع))0؟ . 
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الخلاص ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن الجد مقدم في الميراث على الأخ وإن ورث معه» 


والله أعلم . 


. )451/١8( الاستذكار‎ )١( 

(۲) اغلي (۸ / ۳۰۸ ( ۱۷۳۱)) . 
(۳) خلاصة البدر المنير (۱۳۸/۲) . 
)٤(‏ تلخيص الخبير (۸۷/۳) . 


TY 


المسألة ا خامسة : 
الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم الدسب . 


أسباب الميراث الموجبة له هي : القرابة » والنكاح » والولاء » وهذه متفق 
عليها » فإذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة فالمال لبيت ا ال » يص رف في مصالح 
المسلين وذلك على حلاف فی کون بيت المال وارث عند عدم الأسباب السابقة أم 
أنه يوضع فيه على سبيل المصلحة لا إرثا ”. 


قال ابن عبد البر رحمه الله : (( وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا 
عند غدام السب )7 9).والمقصوة: أن السلم إذا مات وليس له ؤارث ببالفرض» 
أو بالعصبة» أو أحد من ذوي الأرحام فان ماله یکون ف بيت مال المسلمين. 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 


العلماء وهم : 


١‏ . ابن هبيرة رت 570 ه ) قال : (( وأجمعوا على أن من مات ولا 
؟ . وقال الرافعي رت 7717 ه ) : (( ... أنه يصرف ويرد لأن الال 
المصروف إليهم [ ذوي الأرحام ]أو إلى بيت ا ال بالاتفاق ء فإذا تعذرت إحدى 


الجهتين تعينت الأحرى )) . 


)١(‏ انظر : الحاوي ( ۸ / 777 )» التهذيب في علم الفرائض والوصايا ( ص٠٦٠٠ ٠١۳‏ )» الإفصاح 
(٢/٣٤۷)ء‏ فتح العزيز ( 5 / 455 )» روضة الطالبين (ه / ه )» الذخيرة ( ٠۳ /١‏ )»مغي ا حتاج(٣أ٤)۔.‏ 

.) ٥٥٤٤/١٥١ ( الاستذكار‎ )۲( 

(5) الإفصاح ( / 75 ) . 


(5) فتح العزیز ( 5 / 155 ) . 


رونا 


* . وقال النووي ( ت ٦۷١‏ ه ) : (( ... يرد ویصرف إلى ذوي 
الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت الال بالإجماع ء فإذا تعذر أحدهما 


تعين الآخر )) . 


٤‏ . وقال الشربيني رت ۹۷۷ ه ) : (( يرد على أهل الفرض لأن المال 
مصروف إليهم أو إلى بيت الال بالاتفاق » فإذا تعذرت إحدى الجسهتين تعينت 


الأخرى )) . 


ه . وقال همس الدين الرملي رت ٠٠٠٤‏ :( ارد غل 
أهل الفرض لأن المال مصروف إليهم أو لبيت المال بالاتفاق فإن تعذرت إحدى 


اهتين تتت الاضریع) . 


5 . وقال ظفر أحمد التهانوي رت 944 ۱۳ هى : (( فإذا لم يكن لأحد 
وارث ولا مولى الموالاة فماله لبيت الال وهذا جمع عليه لا نعلم فيه حلافا)). 


وقال أيضا : (( أما إذا لم يكن له وارث أصلا ء لا ذو فرض » ولا عصبق: 
ولا مولى عتاقة أو موالاة ء ولا ذو رحم » فلا خلاف أن ميراثه لبيت الال )) ©. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزیز حكيم ) . 


. )۸/ ١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ۷/۳ ( مغن ا حتاج‎ )۲( 
.)١١ /5( فاية امحتاج‎ )٣( 

.) ٤١١ / ۱۳ ( إعلاء السنن‎ )٤( 
. السابق‎ )۳( 


.) ۷١ ( سورة التوبة ( 5 ) : آیة‎ )٦( 


امرك 


وجه الدلالة من الآية : 

دلت الآية على أن وجود ولاية الإيمان بين المسلمين » وهي ولاية عامة 
تقض اکر ارت 4ا عند عدم الجن اھت ا 

الدليل الثابي : 

عن المقدام قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( من ترك كلا“ 
فی وربما قال: إلى الله وا ی رسوله ء ومن ترك مالا فلورثته ء وأنا وارث من لا 
وارث له ء أعقل له وأرثہ ‏ والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ))9 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماحة والدارقطي والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححه. 

موجه الذلالة من ديف 

أنه صلی الله عليه وسلم لا يرث لنفسه شيعا وإنما يصرف ذلك في مصالح 
المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة » فيضع الإمام تركته أو باقيها 
یت ل 

الخلاصسة 

ثبوت الإجماع على أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسبء والله 

أعلم . 


)١(‏ انظر: المقدمات والممهدات ( ۳ / ۱۲۷)۔. 


(۲) كلا : بفتح الکاف وتشديد اللام » أي ثقلا وهو يشمل الدين والعيال .انظر: النهاية في غريب الحديث 


(1958/5))» وعون العبود (۸ / 9/5 ) . 


(۳) سنن أبي داود ٦١٤/٣(‏ ۰ ح۲۸۹۱) ء سنن ابن ماجه (4/7 ۱٥۹۱ء‏ ح ۲۷۳۸))السنن الکبری للنسائي 


لف ا سنن الدارقطي ( 4 / ۸٥‏ ل ۸٩‏ ) ء صحيح ابن حبان (١/١٣٣٠٣ح١٢۱۲)‏ كما 
ني موارد الظمآن والمستدرك للحاكم ( 4 / ۳۸۲ »ح ۸۰۰۲)ء وقال عنه ( صحيح على شرط الشسيخين 
ولم يخرجاه ) » وتعقبه الذهبي بقوله : (( علي [ بن أبي طلحة ] قال أحمد له أشياء منكرات لم یخرج له 
البخاري )) أ ه حاشیة المستدرك )۳۸۲/٤(‏ » وسنن البيهقي (٦/٢٢۲)ءومسند‏ الإمام أحمد /٦(‏ ۹۲ء 
حج۱۷۱۷۰) و (95/5:ح7١٠17‏ وح ۱۷۲١١‏ )) .قال عنه أبو زرعة الرازي حديث حسن » وصححه 
ابن القطان الفاسي » انظر خلاصة البدر المنير (۱۲۹/۲) وتلخيص الحبير (۸۰/۳) والهداية في تخريج 
أحاديث البداية )۲٥٢/۸(‏ ء وقال الألباني ( الحديث صحيح بلا ريب ) » إرواء الغليل (5 )١41/‏ » وقال 
ابن القيم : (( هذه الأحاديث وأمثاها هي الأحاديث الحسان)) » تمذيب السنن مع عون المعبود (۷۸/۸). 


. س ه)‎ ٤ /5( مغ امحتاج‎ )٤( 


جس 


المسألة السادسة: 
من يحجبه الأب . 

معلوم عند علماء راس ضس از لعل ع و 
إلا إذا قام بأحدهم مانع من الإرث» وهم : الأبوان, الولدان» والزوجان وما عدا 
هؤلاء يشملهم حجب الحرمان» والحجب بینھم يقوم على قاعدتين : 

الأولى : كل من أدلى إلى للیت بشخص لا يرث مع وجوده ؛ إلا أولاد الأم 
فام يرثون مع وجودھا . 

الثابئ : الأقرب يحجب الأبعد . 

ومن خلال هاتين القاعدتین علم أن الأب يحجب الأجداد والأحرة 
والأعماء”") 1 

وهذا ما نقل ابن عبد البر الإجماع عليه حيث قال: (( والأب یحجب من 
فوقه من الأحداد يإ جاع » كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع لأنهم به يدلين 
إلى الیت ويحجب الإخوة للأم ذكورهم وإنائهم بإجماع » ویحجب بي الإحوة لأب 
والأم ء وب الإحوة للأم ياجماع )) 27 . 

“من وافق ابن عبد البر ء رحمه الله ء على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن الأب يحجب الأجداد والأعمام وبنيهم والإخوة للأم 
وبنيهم» والإحوة لأب وأم أو لأب» وبي الإحوة لأب وأم أو للأب : 

١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه) : (( أجمع عوام أهل العلم على أن الجد أبا 
الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب )) 2. 


وقال أيضا :((وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد). 


)١(‏ التلحيص ف علم الفرائض(١//الاحاشية)»والفصول‏ في علم الفرائض(ص٥۸۰)ء‏ وكشف الغوامض في علم 
الفرائض(۱۷۲/۱)ءوالتحقیقات ا مرضیة(ص۱۲۳) . 

(۲) الاستذ کار (٥۷۸/۱٦۔-۷۹٦)‏ . 

. )۲۸۰ /١( الإقناع‎ )٣( 


(CTE الإ جاع ( ص۱۳۲ءرقم(‎ )٤ 


وقال أيضا : )) وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا یرٹون مع الأب ولامع 
جد أبي أب وإن بعد )) ”'. 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أن الإخوة لا یرثون مع الأب شيا وانفرد ابن 
عباس فقال السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه [أي للإحوة]..) ”. 

؟. وقال الطحاوي (ت ۳۲۱٣‏ ھمے : (( انا اتفقوا: أن ب الإحوة» 
والأخوات من الأب والأم لا یرتون مع اجحد وكذلك آباؤھم > كما لايرثون مع 
الأب ©2. 
رقال آنا :رح را اققا على أن العضنينات الأقسرت أ ول مدن 
الأبعدي)*“)» ومعلوم أن الأب من أقرب العصبات فيحجب غيره ما خلا الولد. 

۳. وقال القاضي عبدالوهاب (ت1477ه) : (( وإنما قلنا إن الجحد یسقط 
نات لإجماع الأمة (( )5( 

وقال أيضاً: )) وأما ميراث الجد واسقاط الأب له وكونه عصبة فمعلوم 
كل ذلك بالإجماع )) ”2 . 

.٤‏ وقال الماوردي (ت ٥٤٤‏ ھے : (( وأما الأب فلا خلاف أنه مجحب 


أباه وهو الحد )) ° . 


وقال أیضاً : (( لا خلاف أن ا مد لا يسقط إلا بالأب وحدہ )) © . 


)١(‏ المصدرالسابق (ص۱۳۲ رقم( ۷)ء 


(۲) الإجماع ( ص۱۲۹ رقم( ۲۸۷)) . 
(۳) مختصر اختلاف العلماء(٤ )٦٦٤/‏ . 


. )٦١۷٤/ ٤(قباسلا المصدر‎ )٤( 
. )۱٦٦١/٣( المعونة‎ )٥( 
. )۱٦۸۰/۴۳( المصدر السابق‎ )5( 


(۷) الحاوي )4/۸( 1 


(۸) المصدر السابق (۱۲۱/۸) . 


1 


. وقال ابن حزم (ت٤٤٥٥ھے : ((و لا يرث من الرجلل إلا الأب‎ .٥ 
ولا يرث مع الأب جد ... ولا الأخ الشقيق أو للأب فقطء أو للأم فقط ؛ وابن‎ 
الأخ الشقيق » وابن الأخ للأب ... ولا يرث ابن الأخ لأم... ولا يرث أخو الأب‎ 
لأمه» وابن العم الشقيق» وابن العم أخو الأب لأبيه» وعم الأب الش قيق أو الأب‎ 
وهكذا ما علاء وأبناءهم الذكور... ولا يرث أخ ولاأحت مع ابن ذكر ؛ ولا مع‎ 
۱ . ۶” )) فلا اختلاف فيه أصلا‎ 

وقال أيضا : (( وأجمعوا على أن لا یورٹوا بي الأخ مع ابد کما لا 

7 لا 
يورئوكم مع الاب)) . 

وقال أيضا : (( واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق أو للأب » يرث وبنوه الذكور 
وبنوهم وإن بعدوا ... إن لم يكن هنالك .. أب .. واتفقوا أن ابن الأخ للم لا 
يرث ما دام للميت وارث عاصب ... واتفقوا أن العم أحا الأب لأبيه أو ش قيقه 
يرث ء إذا لم يكن هنالك ولد ذكر » ولا ذكر يرجع نسبه إليه ولا أب ولا جحد 
لأب وإن علا...واتفقوا أن العم الذي ذكرناءلايرث مع أحد ممن ذكرنا 
شيعاء واتفقوا أن العم أحا الأب لأمه » وأحا الحد لأمه وهكذا ما بعد لا يرون مع 
أحد من العصبة ... واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للأب يرث إذا لم يكن للميست 
أحد ممن ذكرنا » ولا عم شقيق ... واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شسيئا مع 


EE 


وقال أيضا : )) واتفقوا أن بی الإخوة للأم ء وبي الأحوات لا یرثون شيئا 


مع عاصب أو ذي رحم له سهم )) . 


. )۱۷۰۹( ۲۹٤/۸ احلی‎ )١( 
. ))۱۷۳۹( ۳۲۸/۸ ( ا حلی‎ )۲( 
. )۱۱١ ١١١ص‎ ( مراتب الإ جاع‎ )۳( 


. المصدر السابق (ص۱۲۲)‎ )٤( 


جا 


۲ . وقال ابن هبيرة (ت ٥٥ہ‏ ه): ((فأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفرض 
فیدفع إليهم فروضهم ثم يعطي العصبات ما بقي يقدم في ذلك أقرهم فأقرهم »› 
وأقريهكم هم البنون ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأب ثم أبوه وإن علا ... )) . 


۳ . وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹١‏ مے : (( وأجتعوا على أن ... 
(Y 0 3‏ - 0 پا عو 
الأبناء يحجبون بنيهم”'' والآباء أجدادهم ... والحد من فوقه من الأجداد یاجمساع ‏ 


وقال أيضا : )) وأجمع العلماء على أن الات یحجب ا حد (( 53 


> . وقال ابن قدامة (ت٠577ه)‏ : (( .. ميراث العصبة» وهم الذكور 
من ولد الميت» وآبائه» وأولادهم » وليس ميراثهم مقدرا ء بل یأحذون الال كله إذا 
لم يكن معهم ذو فرض» فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط يم أخذوا الفاضل عن 
ميراثه كله» وأولاهم بالميراث أقريهم ويسقط به من بعد .. وأقریھم البنون ثم بنوهم 
وإن سفلوا يسقط قريبهم بعيدهم » ثم الأب ؛ ثم آباءه وإن علوا ء الأقرب منهم 
فالأقرب ثم بنوا الأب: وهم الإخوة للأبوين أو للأب ثم بنوهم وإن سفلوا ء الأقرب 
منهم فالأقرب ... وهذا كله بجمع عليه » بحمد الله منه )) . 


ه . وقال بھاء الدين المقدسي (ت 57715ه) : (( ... ثم يأحذ الأب ما 


بقي بالتعصيب ... والأب أولى رجحل ذكر بعد الابن وابنه » وأجمع أهل العلم على 
هذا » فليس فيه اختلاف نعلمه )) ©2. 


)۷۳/۲( الإفصاح‎ )١( 

(۲) في المطبوع (( بينهم )) . 
(۳) بداية المجتهد )٣٣۰/٢(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق (177/5) . 


. )۲۳  ۲۲/۹( المغئ‎ )٥( 


. العدة شرح العمدة (ص۳۰۳)‎ )٦( 


ہس 


5 . وقال أبو عبد ا لله القرطبي رت ٦۷١‏ ه) : (( وأجع العلماء على 
أن الجد لا يرث مع الأب » وأن الابن يحجب أباه )) . 

۷ . وقال النووي (ت ٦۷٦١ھے‏ : (( أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد 
الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجسود 
عاصب قريب )) . 

۸ . وقال ا مرتضی (ت ٤٣۰‏ ۸ھ) : (( فالعصبة من الرجال : الابےن وإن 
نزل ؛ ثم الأب وإن علا ء ثم الإحوة لأب وأم ثم لأب » ثم بنوهم كذلك ء نم 
الأعمام كذلك ؛ ثم بنوهم كذلك وإن بعدوا ولا خلاف في ذلك )) ". 

وقال أيضا : (( ولا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد الب نین والزوج 
والزوجة ء والأم » والحدة.أم ا لأم إلا من قال هي مع الأب كأم الأب لا تسرث ؛ 
لکن إجماع الصحابة بخلافه ... والأب عصبة إلا مع الابن وابن الابن فذو سهم 
اتفاقا )) . 

4 وقال الشربيني (ت ۹۷۷ ه) : (( فلو اجتمع کل الرجال فقط ولا 
يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة : الأب » والابن » والزوج فقط ء لأنفم لا 
يحجبون » ومن بقي محجوب بالإجماع فابن الابن بالابن » و الجد بالأب » والباقي 
حجوب بكل منهما ... )) . 


.٠‏ وقال شس الدين الرملي (ت0٠.4١ه)‏ : (( ولو اجتممع كل 
الرجال ويلزم منه کون الميت أنثى ورث الأب والابن والزوج فقط » لأن من بقسي 
حجوب بغیر الزوج إجماعا )) 27. 


. )٦٤/ہ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )٥٥/١٢( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
. )789/5( البحر الزحار‎ )۳( 

. )51412/5( المصدر السابق‎ )٤( 


(د) مغن امحتاج (5/ه) . 


(ہ) فاية ا حتاج )١1١/5(‏ . 


Eo 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 

قال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد 
فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث فان كان له إخوة فلأمه السدس)”'. 

وجه الدلالة من الآية : 

أضاف سبحانه وتعالى الميراث إلى الأب والأم » ثم جعل للأم الثلث» فكان 
الباقي للأب » ثم قال : ( فان كان له إخوة فلأمه السدس ) فجعل للأم مع 
الإخوة السدس » ولم يقطع إضافة ا میراث إلى الأبوين » ولا ذكر للاخوة ميرائاء 
فكان الباقی كله للأب ء فلا يرث معه الإخوة شيعا . 

الدليل الثابئ : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) '". متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن ما بقی بعد أصحاب الفروض فهو لأقرب رجل ذكر 
للميت » ومعلوم أن الأب أقرب رجل للميت بعد الابن وابنه » فيقدم على غيره من 
العضية ولا يرثن عه شا 


* الخلاف المحكي في المسألة : 


وقع الخلاف في شق من المسألة ء وهو في حجب الأب للاخوة لأم وقد 


. )١١( آیة‎ : )٤( سورة النساء‎ )١( 
. )3١/9( انظر : المغي‎ )٢( 

. )۲۷۱( سبق تخريجه » ص‎ )٢( 
)505/1١5( انظر : فتح الباري‎ )٤( 


545 


يتجعل للاخحوة لأم السدس مع وجود الأب 3 وهو خلاف شاذ طعن الأئمة في صحة 
نسبته لابن عباس كما تقدم ”'۶. 


و 


ا خلا ص صےسےة 


بوت الإجماع على أن الأب يحجب ا جحد والأعمام وبنيهم وب الإخوة للأم 
وبي الإخوة الأشقاء وبئ الإخحوة لأب » أما الإحوة لأم وحجب الأب لهم 


فالخلاف فيه شاذ غير ثابت» و الله أعلم . 


.)۴۳۲( انظرء ص‎ )١( 


¥ 


المسألة السابعة : 


الكافر لا يرث المسلم. 
قال ابن عبد البر ( رحمه الله تعالى ) : (( وأجمع علماء المسلمين أن الكافر 
قرو ال © | 
وقال أيضاً : (( ... الكافر لا يرث المسلم یاجماع المسلمين على ذلك))0©. 
وقال أیضاً : (( ... لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة : أن الکلفر لا 
يرث المسلم » وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة )) ”. 


* من وافق ابن عبد البر ( رحمه الله ) على حكاية الاجماع السابق: 


نقل الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم : 
١‏ . الجصاص (ات ۰ ھے) قال : (( فمما اتفق عليه أن الكافر لا 
بوك الل 0 


۲ . وقال القاضي عبد الوهاب ( ت ٣٤٤‏ ه ) : (( وإنما قلنا إن الكافر 
كرك ا اقشاع ی 


› ذهب عامة الصحابة وجمهور الفقهاء إلى أن المسلم لا يرث من الكافر » وهي عكس صورة المسألة‎ )١( 
وقال معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل بتوريث المسلم من الكافر » وروي عن ابن عمر وأبي الدرداء‎ 
وعائشة نحوه » وبه قال محمد بن الحنفية » ومحمد بن علي بن الحسين ء وسعيد بن المسيب » ومسروق ؛‎ 
: وعبد الله بن معقل » والنخعي والشعبي » وييى بن يعمر وإسحاق بن راهويه»وعن الزهري ونحوه . انظر‎ 
التهذيب في علم الفرائض والوصايا (٢۲۳۔۲۳۳) ؛ المغبي‎ » )457/١( التلخيص في علم الفرائض‎ 
ء الشرح الكبير مع المغن (۷/١٦٥۔-١١٦۱) » مغن ا حتاج (/4 1505) » إعسلاء السسنن‎ )٥٥١/۹( 
. بعدھا)‎ امو٣۳٤٣/۱۸(‎ 

. )۲۰/۱۷( التمهيد‎ )٢( 

. )٦۹۰/۱٥( الاستذكار‎ )۳( 

.)١57-1١57/9( التمهيد‎ )٤( 

.)1١١١ / ۲ ( أحكام القرآن‎ )٥( 

ری المعرنة ( ٠٠١١/۳‏ ) . 


EA 


۳ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن المواريث الي ذكرنل 
تكون مع اتفاق الدينين )) ©. 

وقال أيضاً : (( واتفقوا أن من كان كافرا وم یسسلم إلا بعد قسمة 
الميراث» فإنه لا يرث قريبه المسلم )) ©. 

٤‏ . وقال السغدي ( ت 45١‏ ه ) : (( الكافر والقاتل والعبد فإفم لا 
يرثون بالاتفاق ) 7. ) 

٥‏ . وقال السرخسي ( ت ٦۹۰‏ ه ) : (( لا خلاف أن الکافر لا يرث 
الل 0 

5 . وقال الباجي (ت ٤۹٤‏ ه) : ((...التوارث بالدين الواحد دون 
الدينين وهذا إذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم دون حلاف فيه من 
الفقهاء»). 

۷ . وقال الکلوفائ رت ٠٠١‏ ه ) : (( واتفق الجميع أنه لا يرث 
کار ملا 00 

۸ . وقال البغوي ( ت ١١١‏ ه ) : (( والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدھم أن الکافر لا يرث المسلم )) ©. 

٩‏ . وقال المازري رت ٣٥٥‏ ه ) : (( أما ميراث الكافر من المسلم 
فالإجماع قد انعقد عليه ))“ أي على منعه . 


. ) ١77 مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص ١١7‏ ) . 

(۳) النتف قي الفتاوي ( ٢٥٥‏ ) . 

.) 3738/80 ( المبسوط‎ )٤( 
.)75١/50( التقی‎ )٥( 

. ) 754 التھذیب في علم الفرائض والوصایا (ص‎ )٦( 
. ) ٤۷۸ / 4 ( شرح السنة‎ )۷( 


(8) المعلم بفوائد مسلم ( ۲ / ۲۱۸ ) . 


۳۹ 


. وقال ابن العربي رت ٠٤۳‏ ه ) 0 أي آية 
0 الله في أولادكم ] بالكافر ... وذلك إجماع أيضا )) ” 


١‏ . وقال ابن هبيرة ( ت ٢٦٥‏ ه ) : (( واتفقوا على أن الكافر لا 


بوت الل 0 


0 700 سی سو یت‎ ١ 


الا یرٹ ل رن 
۳ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( أجمع أهل العلم على أن 
الكافر لا يرث المسلم )) © 


4 . وقال أبو العباس القرطبي ( ت 55" ه ): ( تضمن هذا 


9۶ أمرين: أحدها جمع على منعه وهو ميراث الكافر للخ ٠‏ 


٥‏ . وقال النووي ( ت ٦۷١‏ ه ) : (( أجمع المسلمون على أن الكافر 


نيزت" اسلو 57 
5 . وقال ابن أبي عمر رت ٦۸۲‏ ه ) : (( أجمع أهل العلم على أن 
الكافر لا يرت الس ٠‏ 


۷ . وقال القرافي (ت ٥۸٦‏ ه ) : (( واتفق مالك والأئمة على أن 


التوارث منقطع بين المسلم والكافر )) ”° 


. ) ١١ ( آیة‎ : ) ٤( سورة النساء‎ )١( 

.) ۱۰٣٣۳ ۱۰۳۲/۳ ( القبس‎ )۲( 

. ) ۷١ / ۲ ( الافصاح‎ )5( 

. ) ٤۳١ / ۲ ( بداية اٹچتھد‎ )٤( 

(ہ) المغ ( ٠١٤١/۹‏ ) . 

)٦(‏ الحديث(( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الکافر )) ء ويأتي تخريجه في مستند الإجماع إن شاء الله ۔ 
(۷) المفهم ( ١١٦٦ / ٤‏ ) 

(۸) شرح مسلم ( ٤٤/۱۱‏ ) . 

. ) ٠١١ / 7 ( الشرح الكبير مع المغئ‎ )٩( 

. ) ۲١/١۳ ( الذحيرة‎ ١٠٠١( 


8 . وقال ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه ) : (( اتفق المسلمون على أن الكافر 
لا يرث السلم )) ”. 

9 . وقال ابن القيم (ت ۷١١‏ ه ) : (( أما توريث الكافر من المسلم 
فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء : أنه لا يرثه )) . 

٠‏ . وقال الزركشي (ت ۷۷۲ ه ) : (( لا يرث المسلم الکلفر ء ولا 
الكافر المسلم ...مع أن هذا قد حكى إجماعاً ء أما في إرث الكافر من المسلم فلا 
را 

١‏ . وقال أبو عبد الله الدمشقي ر القرن الثامن ) : (( والمسلم لا يرث 
من الكافر ولا عكسه باتفاق الأئمة وحكي عن معاذ وابن المسيب والنخعي أن 
المسلم يرث الكافر ولا عكس )) . 

۲ . وقال ابن جزي (ت ۷۹۲ ه ) : ( المانع الأول : اختلاف الدين 
فلا يرث كافر مسلماً إجماعاً )) ©. 

۳. وقال المرتضى (ت ۸٠٤‏ ه ) : (( لا توارث بين أهل ملتين 
ماع20 

٤‏ . وقال العيني رت ۸٥٥‏ ه ) : (( أما الكافر فإنه لا يرث اللسسلم 
بالإجماع )) 207 

5 . وقال الشربيني رت ۹۷۷ ه ) : (( انعقد الإجماع على أن الکلفر 
لايرف السام سس 


. ) 78/57 ( بحموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الذمة ( ١‏ / 757 ) . 

.) 5058-5571 ٤( شرح الزركشي‎ )٢( 
. )۳۷۱ رحمة الأمة(ص‎ )٤( 

. ) 559 قوانين الأحكام الشرعية (ص‎ )٥( 
. ) 751 / ٦ ( البحر الزخار‎ )5( 

(۷) عمدة القاري ( ۲۳ / ۲٠١‏ ) . 


(۸) مغ ا حتاج ( ۲٤/۳‏ ) . 


o1 


5 . وقال الرملي رت ٠٠١5‏ ه ): (( لا يتوارث مسسسلم وکافر 
بنسب أو غيره لخبر: "لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من السام" متفق 
عليه» وللإجماع على الثاني )) .أي منع توريث الكافر من المسلم. 

۷ . وقال البهو رت ٠١١١‏ ه ) : (( وأجمعوا على أن الكافر لا 
كه لجل 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن البي صلی الله عليه وسلم قلل: ((لا 
يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم )) . متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 
نفى صلی الله عليه وسلم الإرث بين المسلم والكافر وعكسهءفلا توارث بينهما البتة 

الدليل الان : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ » أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
(( لا يتوارث أهل ملتين شتى ))22 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 


(١)یان‏ تخريجه في مستند الإجماع إن شاء الله . 

(۲) فاية ا حتاج ( ۲۷/٩‏ ). 

(۳) شرح منتھی الإرادات ( ۲ / ٠٠١‏ ). 

)۱٦١١ حء٦٤/١٢( صحیح البخاري بشرحه الفتح(١/47 ٥٠ح 64ء صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود (۸۷/۸ءح ۲۹۰۸) ء وسنن ابن ماجه (۲۳۲/۲»ح 4517) ء السنتن الکسبری للنسائي 
۸٢/٤‏ ح ۳۸۳٣٦ح‏ ۰۶ء وسنن الدارقطیٰ ٤(‏ / ۷۰) ء وسنن البيهقي( ۲٠۸ / ٦‏ )» والمنتقفى 
لابن الحارود(٣/٢۱۲۳ح‏ ۹۱۷)ءومسند الإمام أحمد (٢/٤۹ءح٦۷٦٦)‏ ءو(٢/‏ ٦٦٦ح‏ 3853) قال اہی 
الملقن : (( إسناد أبي داود والدارقطي إسناد صحيح )) خلاصة البدر المنير .)١755( ٣۳١٣/ ٢‏ 
كما أخرجه الترمذي من حديث حابر واستغربه (٤/۳۷۰ءح‏ ۲۱۰۸)ء وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(٤/۸۲ح۳۸۱٣٦)ء‏ والحاكم في المستدرك (٢/٢٦۲ح٢٢۲۹)‏ من حديث أسامة بن زيدءوقال ابن الملقسن: 
(( رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح )) خلاصة البدر المخير (۲/ ٠١١‏ ) ء وانظر : 


تلخيص الخحبير )۸٤/۳(‏ ء وامدایة في تخريج أحاديث البداية (۲۷۹/۸) » إرواء الغليل"/٠٠١رقم( )۱٦۷١‏ 


۲۰۰۲٢ 


وجه الدلالة من الحديث : 

نفى صلی الله عليه وسلم التوارث بين أصحاب الملتين الختلفتین » فلا يرث 
يهودي مثلا مسلما . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 


لا حلاف بين الفقهاء رحمهم الله في أن الكافر لا يرث المسلم ولكن تنازعوا 
في صورة من المسألة وهي : فيما لو أسلم الكافر بعد موت قريبه السلم » وقبل 
قسم التركة » فیسلم بين الموت وقسمة التركة فاختلفوا على قولين : 

القول الأول : إن من أسلم بعد موت قريبه وقبل القسمة » فلا ميراث له 
وهو المشهور من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وبه قال سعيد بن المسيب 
وعطاء وطاووس والزهري. وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي » والحكم وأبو الزناد 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وعامة الفقهاء ©. 

القول الاي : إن من أسلم بعد موت مورثه وقبل القسمة فإنه يرث وهو 
قول عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وا حسن بن علي رضي الله عنهم » وبه قال 
إياس بن معاوية وعكرمة وحميد والحسن وجابر بن زيد ومكحول وقتادة وأحمد في 
روایة وإسحاق تب 

وهذه الصورة لاتقدح في أصل الإجماع لمتفق عليه في الجملة: لأن 
الاختلاف في النظر إلى الوارث عند الموت »أو عند القسمة محل اجتھاد فلا يقدح في 
الإجماع. 


هه 


الخلاصة 
ثبوت الإ جاع على أن الكافر لا يرث المسلم .والله أعلم . 
)١(‏ (۲) انظر: أحكام القرن للحصاص ( ۲ / )٠١١ 4-١‏ » الحاوي (۸۱/۸)ء التلخيص في علم الفرائسض 
(454/1) » التهذيب ف علم الفرائض والوصایا (ص١4‏ 157 ؟) » بداية اتجتهد ( ؟ / ٠٤٠‏ ) » غي 


)١5١/5(‏ ؛ الذخيرة (۱۳ / ۲١‏ ) » أحكام أهل الذمة ( ١‏ / ۳۲۲ ) ء فتح الباري )017/1١7(‏ إعسلاء 


السنن ( ۱۸ / ۳٣٣‏ وما بعدها ). 


fof 


المسألة الثامنة ٠‏ 


القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته. 

قال ابن عبد البر ( رحمه الله ) : (( أجمع العلماء على أن القاتل عمد لا 
يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته » روي عن عمر وعلي : أن القاتل عمدا لا 
حطأ لا يرث من ا ال ء ولا من الدية شيعا ء ولا خالف ما من الصحابة )) . 

وقال أيضا : (( ...والعلة في القضاء بالبينة دون العلم » التهمة »› لأنه 
يدعي مالا يعلم إلا من جهته ء وقد أجتمعوا أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قل 
من لم يجب قتله من المسلمين لم يرثه" » وهذا لموضع التهمة))”" . 

وقال أيضا : (( وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل أحاه لعلمه بأنه قاتل لم 
يحسب له القود منه فإنه قاتل عمدا والقاتل عمدا لا يرث منه شيئا » لموضع التهمة 
في ورائته )) . 
وقال أيضا:((كما أجعوا أن القاتل عمدا ء لا يرث من ا لال ء ولا الدية شيعا ©. ' 

وقال أيضا : (( قد أحبر مالك ( رحمه الله ) أن قاتل العمد لا اختلاف فيه 
عندهم أنه لا يرث » وهو قول ابن أبي ذئب » وأهل المدينة وكذلك هو عند الجميع 
من العلماء » قدیما وحديثا ء لا حلاف قي ذلك))”. 

وقال أيضا : (( أجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث من مقتولے ء إلا 
فرقة شذت عن الجمهور » كلهم أهل بدع )) ۳. 


.) ٤٤۳ / ۲۳ ( التمهيد‎ )١( 


(۲) يشير ابن عبد البر ( رحمه الله ) إلى أن القاضي إذا قتل أحاه بعلمه دون بينة لعلمه أنه قتل معصوم الدم ء فإنه 
لا يرثه ء لأن الظاهر أنه قتل عمد » وإن كان في حقيقة الأمر هوقصاص من قاتل » فلا بد من البينة. 


. ) 7١-51١5 / ۲٢ ( التمهيد‎ )٢( 
.)1١١ / ۲٢ ( الاستذكار‎ )٤( 


E: | o ( المصدرالسابق‎ )٥( 


. ) ۲٠٠١ / ٢٢ ( المصدر السابق‎ )( 


. ) ٠٠٠١ / ۲١ ( المصدر السابق‎ )۷( 


Tot 


* من وافق ابن عبد البر ( رحمه الله ) على حكاية الاجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً عامة العلاماء 
وهم: 

١‏ . الإمام الشافعي رت 7١4‏ ه ) قال : (( ولم أسمع اختلافا ف أن 
قاتل الرجل عمداً لا يرث من قتل من دیق ولا مال شيا )» . 

۲ . وقال ابن المنذر رت ۳۱۸ ه ) : (( وأجمعوا على أن القاتل عمدا 
لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا )) . 

٣‏ . وقال الجوهري (ت ٠‏ ه ) : (( وأجمع الصحابة رضي الله عنهم 
E E O RR‏ 

٤‏ . وقال الجصاص ( ت ۳۷۰ ه ) : (( لم يختلف الفقهاء في أن قاتل 
العمد لا يرث المقتول إذا كان بالغا عاقلا بغیر حق )) ©. 


وقال أيضاً : (( لا ختلفون ف قاتل العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر 


قال كما لآ رت من ده إذا وجيت + 2 


وقال أيضا : (( فمما اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم » وأن العبد لا 
يرث ء وأن قاتل العمد لا يرث )) ”. 


)١(‏ الأم (ر۱۹۰/۸). 

(۲) الإجماع ( ص۱۳۳ رقم( ۳۲۰ )) ء الإقناع ( ١‏ / ۲۸۸ ) . 
)٣(‏ نوادر الفقھاء ( ص٤٤۱ ١٠٤١‏ ) . 

.) ۳٣/۱ ( أحكام القرآن‎ )٤( 

. )۳۷/ ١ ( المصدر السابق‎ )٥( 

(؛ المصدر السابق ( .)١١١ / ٢‏ 


Too 


٥‏ . وقال القاضي عبد الوهاب رت ٤٤١‏ ه ) : (( وإثما قلنا إن القلتل 
العمد لا يرث ۔۔ للإنجهاغ على ذلك )) ” 


5 . وقال الماوردي ( ت ۰ ھے) : (( وهذا صحيح لا اختلاف بين 
غيره » الخوارج وبعض ا رن فقد حكى عنهم توريث اتل عمسا 
اسنا الہ قبل الل 


۷ . وقال ابن حزم ر ت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن المواريث الي ذكرنا 


۸ . وقال الخبري ر( ت 475 ه ) : (( اتفق العلماء على أن قاتل العمد 
لا يرث إلا شيئا يحكى عن سعيد ين للسیب وسعيد بن جبير أفما ورثاه »وهو رأي 


الخوارج))!' 


ولا من الدية» وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء والدلیل على 
صحة ذلك إجماع الصحابة بلا حلاف نعلمه فيه)) © 


٠‏ . وقال الكلوذابئ رت ١١٥‏ ه ) : (( اتفق العلماء أن القاتل عمدا 
بغي غ ىآ يزيف من قال المقعول. لام دته شا إلا ها حكاة: .دعن سعيد بن 


المسيب وسعيدبن جبير والخوارج أفم ورثوه ولا عمل على هذا )) . 


.)١١١۲ ١٦١١ / ۳ ( المعرنة‎ 1١ 

(۲)هكذا في المطبوع . 

(5) الحاوي ( ۸ / 24 ) . 

. ) مراتب الإجماع ( ص۱۲۷‎ )٤( 

. ) ٤٥۷/١ ( التلخيص في علم الفرائض‎ )٥( 

(5) المنتقی(۱۰۸/۷) . 

(۷) التهذيب يي علم الفرائض والوصايا (ص ۲۹۸ ) . 


١‏ .وقال البغوي ( ت ٣١٥‏ ه) : (( والعمل عليه عند عامة أهل 
العلم أن من قتل مورثه لا يرث» عمدا كان القتل أو خطأ من صي أو جنون أو 
بالغ عاقل ))”'. 

٢‏ . وقال ابن العربي ( ت ٠٤٥‏ ه ) : (( اتفق العلماء على أن القلتل 
لا يرث إذا كان القتل عدا 8 

۳ . وقال ابن هبيرة ( ت ٠٦٥‏ ه ) : (( واتفقوا على أن القاتل عمدا 
ظلما لا يرث من المقتول )) ”. ) 

4 . وقال ابن قدامة رت 57٠0‏ ه ) : (( أجمع أهل العلم على أن قاتل 
العلل للا يرافظ من رل ا الما سك عن سواہ جو فا ور ومو 
رأي الخوارج ...ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه)) ©). 

١‏ 0 ی۳ى ۶۹ ۶و 

. قاتل العمد لا يرث إلا شيعا شاذاً يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبیر وهو رأي 
ا خوارج)) ”. 

7 . وقال ابن شداد ( ت ٦٦٦‏ ه ) : (( العمل على هذا عند أمل 
العلم أن من قتل مورثه » لا يرث سواء كان القتل عمداً أو طأ من صي أو بحنون 
أو من بالغ عاقل )) . 

٠‏ . وقال أبو عبد الله القرطبي رت 517١‏ ه ) : (( ولا خلاف بين 
العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من ا ال ء إلا فرقة شذت عن الجمهور 


كلهم أهل بدع )) . 


. ) ٤۸١ / 4 ( السنة‎ حرش)١(‎ 

(۲)عارضة الأحوزي ( ۸ / ۲١۸‏ ) . 

(۳) الافصاح ( ۲ / 78 ) . 

. ) ٠١١/۹ ( الغی‎ )٤( 

. العدة شرح العمدة ( ص۳۲۹)‎ )٥( 
.) 5١5 / ۲ ( دلائل ا حکام‎ )5( 

(۷) ا لحامع لأحكام القرآن ( ١‏ / ۳۰۹) . 


Tov 


وقال أیضا : (( ...لم يدحل [أي في آية "يوصيكم الله في أولادکے" ]° 
القاتل عمدا : لأبيه أو جدہ أو أحيه » أو عمه » بالسنة وإجماع الأمة وأنه لا يرث 
من مال من قتله ولا من ديته شیا )) . 

۸ . وقال ابن أبي عمر (ت 587 ه ): (( لا يرث قاتل العمد» و قد 
أجمع عليه أهل العلم » إلا ما حكي عن سعيد وابن جبير أفهما ورثاہ » وهو رأي 
الخوارج )) . 

9 . وقال القرافي ( ت ٦۸٤‏ ه ) : (( واتفق العلماء أن قاتل العمد لا 
رفاو الال لا ون OE‏ 

۰ . وقال ابن تيمية رت ۷۲۸ھ ) : (( والقاتل لا يرث شيئاً باتفساق 
ا 

.١‏ وقال الز وكشي ( ت ۷۷۲ ه ) : (( القاتل لا يرث من القتسول في 
الحملة ...وقد عمل عمر رضي الله عنه على ذلك ...ومٹل هذا يشتهر ولم ینکسر 
فكان إجاعاً »° . 


١‏ . وقال أبو عبد الله الدمشقي ( القرن الثامن ) : (( واتفقوا على أن 


۳ . وقال المرتضى ( ت 85٠‏ ه ) : (( وقاتل العمد لا يرث من ا مال 


ولا من الدية ولا يسقط ولا يحجب إجماعاً )) ©. 


.)١١ ( آية‎ : ) ٤ ( سورة النساء‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ( ٤١ / ٠‏ ) . 
(۳) الشرح الكبير مع المغي (۷/ ۲۱۸) . 
)٤(‏ الذحيرة ( ۲١/١۳‏ ). 

(ه) الفتاوي الكبرى 1١١ ٤٠١ / ٤(‏ ). 
(5) شرح الز ركشي ( 5 | ٥۲٤ ٥۲۲‏ ) . 
(۷) رحمة الأمة ( ص١۳۷‏ ) . 


(۸) البحر الزخار ( ۳۹۷/٩٦‏ ) . 


ToeA 


4 . وقال الش وکا (ت ١١٢٥ھے‏ : ((ويدحل في لفط الأولاد . 
القاتل عمدا ء ويخرج أيضا بالسنة والإجماع )) . 

5 . وقال صدیق حسن القنوجي (ت ۱۳۰۷ ه) : ((ويدخل في لفظ 
الأولاد من كان منهم كافرا ء ويخرج بالسنة» وكذلك يدخل القاتل عمدا ویشرج 
أيضا بالسنة والإجماع )) . 

* مستند الإجماع المحكي في هذه المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (( ليس للقاتل شيءءوإن لم يكن له وارث › فوارثه أقرب الناس إليه» ولا 
يرث القاتل شيئا ))”'' .رواه أبو داود والنسائي والدارقطیٰ والبيهقي وعبد الرزاق. 

الدليل الثابي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال : ((القاتل 
لا يرث )) .رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطي والبيهقي . 

الدليل الثالث : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: معت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: 
(( ليس للقاتل ميراث )) ”۳. رواه مالك وأ مد وابن ماحه والدارقطئ وعبد الرزاق . 


.) 51١5/1١ ( فتح القدیر‎ )١( 
.) نيل المرام قي تفسير آيات الأحكام ر( ٴ(۱‎ )٢( 


0 

(۳) سنن أي داود ۱11/0 ؛٤ح٢٤٤١٥٥)‏ واللفظ 5 »سنن النسائي الكبرى 75/5١‏ ۰ء سنن الدارقطي 
(35/4)» سنن البيهقي )۲٢٢/٦(‏ » مصنف عبد الرزاق (05/9 5 ۰ح۱۷۷۹۸۸) . 

)۲۷۳٣ح۱‎ ۹۱۳ / ۲(۰ )۲٦٢٦٢ح٣‎ ۸۸۳/۲( ۰ح۲۱۰۹) / سنن ابن ماحسے‎ ۳۷۰/٣( سنن الترمذي‎ )٤( 
.) 7١١ /٦( سنن الدارقطیٰ (5 / 35 ) ء سنن البيهقي‎ 

(5) سنن ابن ماجه (٢/٤۸۸ءح٦٢٢٦۲)‏ ء موطأ الإمام مالك (٢/١٦٦1ح۰٠)‏ » سنن النسائي الكبرى 
(3/5ل/اءح 5858) » سنن الدارقطییٰ(٤/۹۰)‏ ء مسند الإمام أحمد (١/۱۱۱ءح‏ 417 وح )۳٤۸‏ ء مصنف 
عبد الرزاقف(۹/٤٤٥ءح۱۷۷۸۲)‏ . 
وجمیع طرق الحديث ضعيفة » لکن قال البيهقي :((شراهده تقريه))» السنن الكبرى )۲٢٢/٦(‏ » وانظضر 
خلاصة البدر المنير (٢/٣۳٣۔۔‏ ١۱۳)ء‏ وتلخيص البیر ٤/٣(‏ ۸۔۸۵) » إرواء الغليل (5/5 .)١ ١0/1١1١‏ 
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وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 

دلت الأحاديث السابقة على أن القاتل لا يرث شيئا من مال المقتول. 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

سبقت الإشارة إلى الخلاف ا حکی قي المسألة أثناء نقل نص وص الأئمة 
الموافقين لابن عبد البر ° في حكاية الإجماع : 

فقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري أن القاتل يرث 

من مال المقتول مطلقا » وهو رأي الخوارج . 

وهذا قول شاذ مخالف للدليل» قال ابن قدامة متعقبا له: (( ولا تعويل على 
هذا القول لشذوذه» وقيام الدليل على خلافه )) ° . 


)١(‏ لم يختلف الأئمة أن القعل مانع من موانع الإرث › ولكن اختلفوا في نوع القتل الموحب للحرمان من 
الإرث » وذلك على أربعة أقوال : 
القول الأول : أن القتل مطلقا مانع من الإرث سواء كان بحق أو بغير حق » وهو قول الشافعية ورواية 
عند الحنابلة. 
القول الثاني : أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد» أما قتل الخطأ فيمنع من الدسة فحسب؛ وهو 
مذهب المالكية. 
القول الثالث : أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق » وهو المضمون بقود أودية أو كفارة» 
فيشمل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى جراه » كقتل الصبي واٹحنون وسواء كان القتل بالمباشرة أو 
التسبب وهو مذهب الحنابلة . 
القول الرابع : أن القتل المانع من الميراث » هو القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة » وهو 
القتل مباشرة من مكلف ء أما القتل بالتسبب أو القتل من غير المكلف فلا يمنع الإرث»وهذا مذهب النفية. 
انظر فيما سبق : أحكام القرآن للحصاص (۳۸/۱) ء الحاوي »)۸١/۸(‏ التلخيص في علم الفرائض 
(4017/1)» التهذيب في علم الفرائض )۲٦۹(‏ » بداية المجتهد )٥٤٥٤/٢(‏ » المغين (3/؟15) » الذخيرة 
.م6 ؛ فتح العزيز (017/7) ء حاشية ابن عابدين (٦/۷٦۷)ء‏ كشاف القناع )٥۹٤/٤(‏ » الفواكه 
الدواني )۳٣٣/٢(‏ » إعلاء السنن )۳٣۷/۱۸(‏ . 

(۲) انظر في ذلك : الحاوي »)۸٤/۸(‏ مراتب الإجماع (ص۱۱۳)ء التلخيص في علم الفرائض )٥٥٤/۱(‏ 2 
التهذيب في علم الفرائض والوصايا ( )۲٦۸‏ ء بداية المجتهد (٢/٤٤٥))ء‏ الغیٰ .)٠١١/۹(‏ 

. )٥١٥١/۹( (۳)المغێ‎ 


م 


وقال ا ماوردي متعقبا أيضا : ((ولأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث 
تواصلا بین الأحياء ولأموات لاجتماعهم على الموالاة والقاتل قاطع للموالاة عادل 
عو الوقن نتر الا خالا سرت 

ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل کل مورث رغب وارثه تي 
استعجال ميراثه» وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه )) ° . 


3-1 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن القاتل عمدا لا يرث من مال المقتول ولا من ديتسه 


. )۸٤/۸(يواحلا‎ )١( 


المسألة التاسعة : 


العبد إذا مات وهو نصراي يوضع ماله في بيت مال 


قال ابن عبد البر ( رحمه الله ) : (( أما المسلم إذا اعتق عبدہ النصران ... 
فان مات العبد وهو نصران فلا خلاف علمته أيضا بین الفقهاء أن ماله يوضع قي 
بيت مال المسلمين » ویجری بحري الفيء » إلا ما ذكر أشهب عن المخزومي”" ع 
فإنه قال عنه : إن میرانہ ال تروع۶ 

* من وافق ابن عبد البر ( رحمه الله ) على حكاية الإجماع السابق: 

م أحد من وافق ابن عبد البر ( رحمه الله ) على حكاية الإجماع على أن 
ميراث العتيق النصراني يوضع في بيت مال المسلمين » والله أعلم . 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما » أن البي صلی الله عليه وسلم قال : 

3 7 را ہے 
((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) ”". متفق عليه . 

نفى صلی اللہ عليه وسلم التوارث بين المسلم والكافر وعكسه » فلا 
يتوارثان سواء كان قريبه أو مولاه . 

)١(‏ هو المغيرة بن عبد ال رمن بن الحارث المخزومي أبو هاشم» من كبار أصحاب الإمام مالك بالمدينة » عرض 
عليه الرشيد القضاء بالمدينة فامتنع » كان فقيه المدينة بعد ماللك» وكان مدار الفتوى عليه وعلى ابن دينار, 
له كتب قليلة في أيدي الناس »ولد سنة أربع وعشرين ومئه» و مات سنة تمان وتمانين ومئه. انظر ترجمته في: 


الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء (ص١٠٠)»وترتيب‏ المدارك(١/۷ه 58-١‏ ١)ءوالديياج‏ 
المذهب(ص 514175 517) . 


(۲) التمهيد ( ۳ / ۷۲). 
(۳) تقدم تخريجه ص )۳٥٣(‏ . 


1۲ 


الدليل الثابي : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلی الله عليه وسلم قلل : 
((لا يتوارث أهل ملتين شت )) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه 
والنسائي » قال ابن الملقن : (( إسناد صحيح )) . 
وجه الدلالة من الحديث : 
نفى صلی الله عليه وسلم التوارث بين أصحاب الملل ء فكل ملة ترث من 
ہجو ال و توق وآھران pe‏ 
* الخلاف الحكي في المسألة : 
احتلف الفقهاء في توريث السيد من عتيقه مع احتلاف الدين على قولين : 
القول الأول : 
لا يرثالسيد عتيقه مع اختلاف الدين » بل يوضع ماله في بيت امال ؛ 
وهو قول جمهور الفقھاء » وذهب المخزومي أن ميرائه لأهل دينه”". 
القول الثابي : 
يرثالسيد عتيقه مع اختلاف الدين » وهو مروي عن علي بن أي طالب 
وجابر وابن عمر رضي الله عنهم » وعمر بن عبد العزيز وبه قال آهل الظاهر 
ورواية عن أحمد وقال مالك يرث المسلم مولاه النصرانِ ولا عكس . 


3-1 


الخلاصم ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن النصران إذا مات فإن ماله لبيت مال المسلمين 


دون مولاه الذي أعتقه ء والله أعلم . 


. )707١( تقدم تخريجه ء ص‎ )١( 

(۲) انظر : التمهيد ( ۳ / 77 ) » التلخيص في علم الفرائض ( ١‏ / 48 ) ء التسهذيب في علسم الفرائض 
والرصايا ( ص۳۲۳ ). المغي ( ۹ / ۲۱۷). 

(۴) الغي ( ۲۱۷/۸۹ ). 


المسألة العاشرة : 


المسلم يرث عتيقه النصرائي إذا أسلم مالم يكن له ولي 


قال ابن عبد البر( رمه الله ) : (( ولم يختلفوا في الذمي يعتق النميء ثم 
يسلم أحدهما قبل صاحبه ء ثم يسلم الآخر أنه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم 
١‏ 
E‏ 
وقال أيضا : (( أما المسلم إذا اعتق عبده النصرانِ ء فلا خلاف بين العلماء 
أن له ولاءه ء وأنه يرثه إن أسلم إذا لم يكن له وارث من نسبه يحجبه )) ". 


من وافق ابن عبد البر ( رم الله ) على حكاية الإجماع السابق : 


نقل الإجماع على أن العتيق النصراني يرثه مولاه المسلم إذا أسلم ولم يكن له 
وارث من نسبه جماعة من العلماء وهم : 

١‏ . ابن المنذر رت ۳۱۸ ه )قال : (( وأجعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا 
مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه )) ©. 

وقال أيضا : (( وم ختلف أهل العلم أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدا 
إلا مولاه الذي اعتقه وهو على دينه أن المال له )) © . 

۲ . وقال ابن حزم ( ت ٥٥٤‏ ه ) : (( واتفقوا أن المعشقق يرث إذا لم 
يكن هنالك أحد من ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال))©. 


.) ۲۲۷/۲۳ ( الاستذكار‎ )١( 
.)۷۲ / ۳ ( التمهيد‎ )۲( 

(۳) الإجماع ( ص١۳٣‏ > رقم( ۳۳۰ )) . 
)٤(‏ الإقناع ( ۱ / ۲۹۲)۔ 

. ) ۱١1ص‎ ( مراتب الإجماع‎ )٥( 
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٣‏ . وقال الكلوذاي رت 5٠١‏ ه ) : (( أجمع أهل العلم على التوريث 
بالولاء عند عدم المناسبين E‏ 

٤‏ . وقال ابن رشد (ت ٠۲١‏ ه ) : (( وأما ولاية العتق فانھا توحب 
الميراث عند انقطاع النسب بحق الإنعام بالعتق والمن به عند جماعة العلماء )) ". 

ه . وقال ابن هبيرة رت ٠٦٠‏ ه ) : (( واتفقوا على أن الرحل أو 
2.1 اکا اعق گا ا ارگ عنقا م را رغ و ن له تن 
حر » فإن ميراث هذا المعتق إذا مات ولم يخلف وارثا من عصبة ولا ذي فرض 
ورحم معتقه )) . 

٦‏ . وقال ابن رشد الحفيد رت ٠۹١‏ ه ) : (( وأجمع العلماء على أن 
من أعتق عبده عن نفسه ء فإن ولاءه له » وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث » وأنه 
عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا یحیطون بالمال ) ©. 

۷ . وقال ابن قدامة رت ٦٦٦‏ ه ) : (( وأجمعوا أيضاً على أن السسيد 
يرث عتيقه إذا مات » جميع ماله إذا اتفق ديناهما » ول يخلف وارثاً سواه )) . 

وقال : (( وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم 
المال فلاشيء للمولى ء لا نعلم في هذا خلافاً » ". 

۸ . وقال ابن أبي عمر رت 785 ه ) : (( لا نعلم في هذا خلافاً ء فإن 
لم يكن له عصبة ولا ذو فرض يرث ا ال كله فهو للمولى))”". 


. قوله (( المناسبين )) أي القرابة وهم من ينتسبون إلى الميت‎ )١( 


(۲) التهذيب ني علم الفرائض والوصايا (ص 5١١‏ ) . 
)٣(‏ المقدمات والممهدات ( ٣‏ / ۱۳۱). 


. ) 5 / ۲ ( الإفصاح‎ )٤( 
. ) 44١ / ۲ ( بداية المجتهد‎ )5( 
. ) ٠٠١ / ٩ ( ری المغيى‎ 


(۷) المصدر السابق ( 9 / ٠٠١‏ ) . 
(۸) الشرح الكبير مع الغنی ( ۷ / ۲٤۳‏ ) . 


1° 


5 . وقال المرتضى ( ت 84٠١‏ ه ) : (( ولا شيء للمعتق ولا لورثته مع 
وحود عصبة العتیق إجماعاً » فإن عدموا فللمعتق » أو ورثته ما فضل عن رؤوس 
سهام العتيق إجماعاً )) . 

وقال اغات رك را العاف لاح مالضسات: 
وإيفاء ذوي السهام سهامهم إجاعاً )» ۳ 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : عن ابن عمر رضي اللہ عنهما أن البي صلی الله عليه وسلم 
قال : ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توھب )) ''. رواه الحاكم 
وصححه ء والبيهقي . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن الولاء مثل النسب يورث به عند عدم النسب » فهو 

الدليل الاي : 

عن عبد الله بن شداد » ((أن ابنة حمزة أعتقت عبداً ها فمات ‏ وترك ابنته 
ومولاته بنت مزة فقسم رسول الله صلی الله عليه وسلم میرانه بين ابنته 
ومولاته بدت حمزة نصفين )) .رواه ابن ماجه والدارمي وا حاکم. 


.) 709 البحر الزخار ( 5 / مه‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ( 5 / ۳۰۸). 
(۳) مستدرك الحاكم ٤(‏ / ۳۷۹ وح ۷۹۹۰ وح ۷۹۹١‏ ) » وتعقبه الذهبي فقال(بالدبوس) » وسنن البيهقي 


روه الدارس رتا فلا سز ر90 2 ۹ ). بسند صحيح . انظر : 


إرواء الغليل ( 5 / ۱۰۹ وما بعدھا) . 


)٤(‏ سنن ابن ماجه (۲ / 317 وح )۲۷۳٣‏ ء سنن الدارمی /٢(‏ 558 > ح ۳۰۱۲۳ ) ء سنن النسائى الکبری 
سنن ابن ح ) » سنن الدارمي ( ج سن سای 


۸٦ 5(‏ ح۳۹۸ ءح 1۳۹۹ ) ء مستدرك ا حاکم ٤(‏ / ٢۷ح‏ 59786 ) » سنن البيهقي (٦/٢٢۲)ء‏ 


(۳۰۲/۱۰) ء إرواء الغليل )١55/3(‏ وقال عنه (( حسن )) . 


۳1 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قضي في المعتقة ھا عصبة عند عدم 


الخلاص ةة 


له ولي من نسبه يحجبه . والله أعلم . 


TY 


المسألة ا حادیة عشرة: 


لا يرث أحد أحدا بالشك فی حياته أو موته . 


من القواعد الفقهية التي تعد أصلا عظيما يطرد في أكثر الأحكام قاعدة : 
(اليقين لا يزول بالشك) » فالشيء مبئ على أصله المعروف حى يزيله يقين لا 
ا 

قال ابن عبد البر ( رحمه الله ) : (( ولا خلاف علمته بين أهل المدينة ؛ 
وسائر فقھاء الأمصار أنه لا يرث أحد أحدا بالشك في حياته وموته )) . 

وقال أيضا : (( ولا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء 
الأمصار أن أحدا لا يرث أحدا بالشك في حياته وموته )) ”. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن لا توارث بين اثنین بالۂ لعلف + 


الإمام الشافعي (ت 4٠ه)‏ قال : ((وكان معقولا عن الله عز وجلء ثم 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم في لسان العرب » وقول عوام أهل العلم 
ببلدناء أن امرأ لا يكون موروثا أبذا حی موت؛ فإذا مات كسان موروثاء وأن 
الأحياء حلاف الموتى» فمن ورث حيا دحل عليه والله تعالى أعلم ‏ حلاف 
حكم الله عز وجل » وحكم رسوله صلی الله عليه وسلم فقلنا والناس معنا في هذا 
م يختلف في جملته.)) © 


)١(‏ انظر : أصول السرخسي( ۲ / ١١١‏ ۱۱۷) ء روضة الطالبين ( ١‏ / ۷۷)ء إحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد ( ١1١8 / ١‏ ) والقواعد للحصن(۸/۱٦۲)‏ . 


. ) ٣٣۳ /٤( الاستذكار‎ )۲( 
. ) ۲۸ / التمهيد ( ه‎ )۳( 
. )۱۹٤/۸( الأم‎ )٤( 


۲۸ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


عن عباد بن تيم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال : (( لا ينفتل ‏ أو لا يمصرف 
- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )) .متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث : 

(( هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقهء 
وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حى يتيقن حلاف ذلك ء ولا يضر 
الشك الطارئ عليها )) فمن شك في موته لم يورث حي يتيقن موتے أويحكم 
بال 

الدليل الثابئ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ء أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريجا )) ”'. رواه مسلم . 

الدليل الغالث : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلی ؟ ثلاتا أم أربعا ؟ 
فلیطرح الشك وليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتین قبل أن يسلم » فان 
للشيطان )) . رواه مسلم . 


(Tze 47 /4( صحيح البخاري بشرحه الفتح (۱ / ۳۱۹ ءح ۱۳۷) / صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.) ٤۳ / ٤ ( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ٤٤ / ٤(‏ ءح 355 ) . 

. ) »ح الاه‎ ه١‎ / ٥( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


۲:۱۷9۹ 


وجه الدلالة من الحديثين : 
أن اليقين لا يرتفع مجرد وجود الشاك » بل لا بد من اليقين وليس الل راد 
تخصيص هذين الأمرين باليقين » و هما الحدث والطهارة وعدد ركعات الصلاة» 
لأن للع إذا كان أوسع من اللفظ .كان الحكم للمعين”"» فیندرج تحت الأحاديث 
السابقة عامة أبواب الفقه» ومن ذلك مسألتناء والله أعلم . 
الخلاصية _ 
بوت الإجماع على أنه لا یرٹ أحد أحدا بالشك في حياته أو موتنه . والل 


٦ 


. ) 7١١ / ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 


TV 


7 ند ككل "م اق و جو کی چک ر کے ور مو اب سو سو ویر کی دو کر یں نز کی ہیں چو دز وو سور کی او و ک٠‏ جو مو سی کت ای ٠ت e‏ ل رہوج ہہ ہیں ہی مو و ہو زیر 


الفصل الرابع 


إجماعات ابن عبد البر في النکاح 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : الإجماعات في باب الخطبة وعقد النکساح وشروطه . 
(القبول والایجاب س الولاية ‏ الصداق). 


VT Tar i a to E Eh r r rr‏ لزان Ns‏ سی eee Sa a NA ia‏ ل O‏ ال ل ال ال ا ا ل الك ال الجا لكا ل لا الح ال ل لالج الحا 


المبحث الثابئ: الإجماعات في باب ا حرمات في النكاح . 

المبحث الثالث : الاجماعات في باب العيوب المؤثرة في عقد النكاح . 
المبحث الرابع: الإجماعات في باب نکاح العبد . 

المبحث الخامس : الإجماعات في باب عشرة النساء . 


المبحث السادس : الإجماعات في باب نكاح أهل الشرك . 


TEY DERININ!‏ اواك جا لك ل أرق كك لمكا ا ا کہ چس لج ات اکا 


محدسےسشہششسستمہتسدیتٹجکںیک کک ہہ ہکا 
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رو 7ه لد تس تر 
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TTT ETE ER!‏ یہہ 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: إذا حطب الرجل المرأة » وركنت إليه » واتفقا على صداق فلا يجوز 
لأحد خطبتها. 

المسألة الثانية : للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير رضاها . 

المسألة الثالثة : الثيب ليس لأبيها ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح . 

المسألة الرابعة : الولي في النكاح هو ما كان من النسب أو العصبة . 

المسألة الخامسة : السلطان ولي من لا ولي له . 

المسألة السادسة : لا نكاح إلا بولي . 

المسألة السابعة : لا ينعقد النكاح بلفظ : قد أحللت وقد أبحت . 

المسألة الثامنة : لا بجوز لأحد وطء في نکاح بغير صداق » فإن وقع قبل الدحول بغير 
صداق لزمه صداق المثل . 

المسألة التاسعة : لا حد ولا توقيت لأكثر الصداق . 

المسألة العاشرة : إذا انعقد النكاح على مهر محرم كالخمر والخترير » فالنكاح صحيح وها 
مهر المثل . 

المسألة الحادية عشرة : إذا دحل الزوج بالمرأة فقد وجب المهر . 

المسألة الثانية عشرة: الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدحول 

سوا 

المسألة الثالئة عشرة : للحر أن يتزوج أربعاً من النساء . 

المسألة الرابعة عشرة : الإحصان لا يثبت بعقد النكاح » بل لا بد من الوطء . 

المسألة الخامسة عشرة: لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته بغير صداق. 
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CEASE TESTERS TOSSES د‎ SSS ا‎ eee 


¥ EIEN EREN 


کسی سک Led‏ کس کے کے 


المسألة الأولى : 


إذا خطب الرجل المرأة ورکنت إليه واتفقا على 
صداق.فلا يجوز لأحد خطبتها . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( قال مالك : وتفسير قول رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه“» أن يخطب الرجل المرأة » فتركن إليه » ويتفقان على صداق واحسد 
معلوم”' وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها ء فتلك الى فى أن يخطبها الرحل 
على خطبة أحيه » ولم يعن بذلك » إذا حطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمسرہ » وم 
تركن إليه» أن لا يخطبها أحد ء فهذا باب فساد يدحل على الناس . 


قال أبو عمر : بنحو ما فسر مالك هذا الحديث: فسرہ الشافعي » وأبو 
الل ولاف باولا عل ا ادى مساق ارت ةا اب اقدل اباك 
على أن المعيئ ما قاله الفقهاء من الركون والرضا ء والله أعلم )) ©. 
٤‏ فق ابن حكاية السابق : 
من وافق ابن عبد البر على ححاية الإجماع السابق : 
نقل الإجماع على حرمة الخطبة على خطبة المسلم بعد الركون والرضا جمع 
من العلماء وهم : 
١.ابن‏ رشد (ت8٠7ده)‏ قال : (( ما روى أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) ليس على عمومه في كل 
)١(‏ حديث : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) انظسر صحیسح البخساري بشرحه الفتح 
(٥/۸۷ح۲۱۳۹)ء(٥/۸٦٦٣ح۲۷۲۳)ءوصحیح‏ مسلم بشرح النووي (۸/۹٦۱١ح٣١١۱).‏ 
)٢(‏ الظاهر والله أعلم عدم اشتراط الاتفاق على الصداق المعلوم فذكره على سبيل الغالب على سبیل التقييد. 


(۳) الاستذكار ۸/٥١(‏ - ۹). 
)٤(‏ تقدم تخريجه أعلاه. 


تم 


حال وإنما معناه عند مالك وعامة العلماء , إذا ركن الملخطسوب إليه»إل 
الخاطب))20. 

۲ . وقال ابن العربي (ت ٥ ٤۳‏ ھے : ((لا خلاف أنه لا يجوز لأحد أن 
بخطب على خطبة غيره))©. ) 

وقال أيضا:(روتحقيق القول في ذلك : أن للخطبة مبداً ومنتهى ء فأما الا 
فلا خلاف في جواز دخول بعضها على البعض » وأما المنتهى فلا خلاف في تحريم 
الخطبة فيها » وهي ما إذا ل يبق إلا التواحب فأدخل على ذلك أحد عطبق)؟ . 

۳ وقال ابن قدامة (ت٠17ه)‏ : (( ولا يخلو حال المخطوبة من أن 
تسكن إلى الخاطب ها » فتجيبه » أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه » فهذه يحرم 
على غير خاطبها خطبتها ... ولا نعلم في هذا خلافا بین أهل العلم ء إلا أن قوما 
هلوا النهي على الكراهة والظاهر أولى )) . 

٤ '‏ . وقال ابو العباس القرطبي (ت٦٦٥ھے‏ : (( ... وهذا يدل على 
جواز الخطبة على الخطبة » لکن جمع أئمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على ما إذا 
تقاربا وتراكنا » وحملوا حديث الجواز على ما قبل ذلك » وهي طريقة حسنة » فإن 
فيها إعمال كل من الحديثين ومراعاة للمعيئ؛ فان المفسدة إنما تحصل بتأكد التراكن 
... إذا وقعت الخطبة على الخطبة ...ولا خلاف في أن فاعل ذلك عاص آثم))2. 

ه . وقال النووي (ت٦۷١ھے‏ : (( وهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم 
الخطبة على خخطبة أحيه » وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة 


ولم يأذن ولم يترك )) ©2. 


.)157/14( البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟) عارضه الأحوذي .)۷۰/٥(‏ 


.)۷۱/٥( المصدر السابق‎ )٣( 


.)ی٦۷/۹( الغي‎ )٤( 
الفھم (؛/۱۰۹۰۱۰۸۱۰۷)۔‎ )5( 
.)۱٦۸/۹( شرح صحيح مسلم‎ )٦( 


0 


 نسم وقال ابن أبي عمر (ت٢ ۸٣ھ : (( ولا یخلو حال الخطوبےة‎ .٦ 
ثلاثة أقسام : أحدها : أن تسكن إلى الخاطب ها فتجيبه أو تأذن لوليها في إحابته»›‎ 
.2©0)) ... فهذه يحرم على غيره خطبتها .. ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھے) : بعد أن ذكر حديث‎ . ۷ 
النهي عن الخطبة على الخطبة © ((وهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنتصوص عنهم‎ 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك ... ولا نزاع بينهم ني أن فاعل ذلك عاص لله‎ 
لہ(‎ 
1 ورسرہ))‎ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدليل الأول : 
عن فاطمة بنت قیس, أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غسائب... 
قالت : فلما حللت ذكرت له [لرسول الله صلى الله عليه وسلم] أن معاوية بن أبي 
سفيان وأبا جهم خطباني ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه ء وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بسن 
زيد )) فكرهته ثم قال : (( انكحي أسامة فنكحته » فجعسل الله فيه حيرا 
واغتبطت )) .رواه مسلم 
وجه الدلالة من الحديث : 
دل الحديث على جواز الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يتم الرضا والستراكن 
من اللخطوبة للخاطب . 
الدليل الثابي : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((فھی النبي صلی الله عليه وسلم 
أن يبع بعضسکم على بیع بعض» ولا بخطب الرجل على خطےۃة أخيه» حن يترك 
)١(‏ الشرح الكبير مع المغني .)۳٦٢/۷(‏ 
(۲) تقدم تخرجه»ص(7077). 


(۳) مجوع فتاوى (۷/۳۲). 


.)١480(481- ۸۰/۹ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


7/4 


الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب))” .متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

حمل العلماء النهي الوارد في هذا الحديث على ما إذا تراكنا واتفقاء وحملوا 
أحاديث الجواز[ وهو حديث فاطمة السابق ]على ما قبل ذلك وهي طريقة حسنة» 
فإن فيه إعمال کل من الحديثين ومراعاة للمعیٰ فان المفسدة إنها تحصل بتأكد 
ال ۱ 

واستدلوا أيضاً بالأثر الذي رواه ابن عبد البر عن الحارث ابن أبي ذباب : 
أن جريراً البحلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب عليه امرأة من دوس ء ثم أمره 
مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليه ء ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك ؛ 
فدخل عليها » فأخبرها كنم الأول » فالأول ء ثم خطبھا معهم لنفسه فقالت : والله 
ما أدري » أتلعب أم أنت جاد » قال : بل جاد؛ فنكحته » فولدت له 
ولدين ))'' . رواه ابن عبد البر . 

وجه ا لدلالة من الأثر : 

دل الأثر السابق على جواز ا خطبة على خطبة المسلم إذا لم يحصل رضى 
وقبول وركون من للخطوبة إلى الخاطب . 


* اخلاف المحكي نی المسألة : 


أشار ابن قدامة رحمه الله إلى خلاف ضعيف حكاه عن بعض أهل العلم ام 
ذهبوا فيه إلى أن النهى عن ال خطبة على خطبة المسلم مكروهة ء وليست حرام أ 


)١(‏ صحیسح البخساري بشرحه الفتسح (۹/۱۰٤٤۲٢٣ح٤٣‏ ۱ء وصحيح مسام بشسرح النووي 
(۹/۹١۱۱٣ح٤١١٢۱).‏ 

(۲) انظر: المفهم (٤/۱۰۷.۔-۱۰۸).‏ 

(؟)التمهيد (۲۱/۱۳) ء والاستذكار .)11/١5(‏ 

)٤(‏ المغ (517/3ه). 


رد 


واا 


وهو قول مردود» لأنه نقل عن جھولین لم يعلم هو بواحد منهم» بدليل قوله 
لا نعلم فيه خلافاء ولأن خلافهم في المسألة شاذ يخالف صريح الحدیث؛ومکن مله 
على ما قبل الرضا والكون» والله أعلم. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن الخطبة على خخطية المسلم بعد الرضى والركون حرام 
لا تحور. 


Y1 


المسألة الثانية : 


د ہے ےچ 6> لك اا ےت 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( أجمع العلماء على أن للأب أن یزوج ابه 
الصغيرة ولا يشاورها )) 7©. 

وقال أيضا : (( ... أن للأب أن يزوج الصغيرة ... وإنما جاز له يامصاع 
TEs‏ 
يشاورها ٩))...‏ 

٭ من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها جماعة من 
العلماء وهم : 

.١‏ المروزي (ت٤‏ ۲۹ھے قال : ((وأجمع أهل العلم على أن نکاح الأب 
جائز على ابنه وابنته الصغيرين » ولا خيار هما إذا أدركا )) ©). 


۲ وقال ابن جرير (ت ٣٣۳۱ھے)‏ .((... ومن أول الأم بالثيب أخحطاً في 
تأويله وحالف سلف الأمة وخلفها یاجازتھم لوالد الصغيرة تزویجھا بكرا كانت أو 
يبا من غير حلاف )) . 


.)49/1١5( الاستذكار‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (۲۸/۱۲)۔ 

.)38/1١3( التمهيد‎ )۳( 

.)١١١( اختلاف العلماء‎ )٤( 
.)۷۹/۱۱( نقلا عن إعلاء السنن‎ )٥( 


VY 


۳. وقال ابن المنذر (ت۳۱۸مے : (( وأجمعوا أن نکساح الأب ابنته 
الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء )) 2. 


وقال أيضا : (( وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة 
جائز إذا زوجھا من كفء )) 2. 


وقال أيضا : ((أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نكاح الأب 
ابنته الصغيرة جائز )) . 


.٤‏ وقال الجصاص (ت ۳۷۰ ھے : (( في هذه الآية دلالة أيضا على أن 
للأب تزويج ابنته الصغيرة ... ولا نعلم في ذلك خلافا بين السلف والخلف من 
فقهاء الأمصار » إلا شيئا رواه بشر بن الول عن ابن کو و أن تزويج الآباء 
على الصغار لا يجوز وهو مذهب الأصم )) “. 

٥‏ . وقال القاضي عبد الوهاب (ت ٦٢٤٤‏ ھے : (( وللأب إنكاح ابندے 
الصغيرة من غير خلاف )) . 


.)۳٥٣مقر۱۳۸ الإجماع وص‎ )١( 

.)۲٦/١( الإشراف‎ )5( 

(؟) المصدر السابق (۲۷/۱). 

.)۳( آية‎ »)٤( سورة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ بشر بن الوليد ين خالد الكندي الحنفي ء الإمام العلامة المحدث قاضي العراق » كان إماما واسع الفقه 
كثير العلم » صاحب حديث وديانة وتعبد مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . انظر : الفوائد البهية في تراحم 
الحنفية (ص )٢٥ ٤٥٥‏ » وسير اعلام النبلاء .)۲٤۹-٦۷٢/١۰(‏ 

)٦(‏ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكرقي القاضي ء ثقة فقيه » قليل الحديث مات سنة أربع وأربعين 
ومائة . انظر: التقریب(١/٤٢٥)ء‏ الطبقات لابن سعد (٦/٣۰٥۳)۔‏ 

(۷) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ء شيخ العتزلة » كان من أفصح الناس وأفقههم » وأورعهم » أذ 
عنه ابن علية وغيره » مات سنة إحدى ومائتين . 
انظر: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (ص٣۳۲٣۳۳)‏ » والسير (۹/٤٤٥٤(۰٣۱)۔‏ 

(۸) أحكام القرآن .)٥٤٥۳/۲(‏ 


(5) المعرنة (۷۱۸/۲)۔ 


TYA 


.٦‏ وقال المهلب بن أحمد (ت ٤٠١‏ ه) : (( أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج 
ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلھا )) . 


۷ . وقال البغوي (ت٥١‏ ه) : (( اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب 
والحد”" ترويج البكر الصغيرة )) ”. 


۸ . وقال ابن رشد (ت ٥٥٥‏ ھے) : (( ... وخصص الإجماع من ذلك : 
الأب في ابنته الثيب وبقي الأب في ابنته البكر على عموع الآيةء يزوحها دون 
استئمار » كما يزوج السيد عبده وأمته دون إذفهما ء و من الحجة لمالك : أن أهل 
العلم قد أجمعوا على أنه يزوج ابنته البكر قبل بلوغها دون استعمار )) . 


۹. وقال ابن العربي (ت47؛ ده) : (( فأما إذا كانت [ الثيب ] صغيرة 
فإنه يزوجها | الأب ] بغير رضاها » لأنه لا إذن ما ء ولا رضاء بغير حلاف ))20. 


وقال أيضا : (( فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أفا [ ليست ] أحق من 
وليها بنفسها بين المسلمين » أي أن أباها يزوجها ء ولا يلتفت إليها إذ لیس فيها 


اة 5 © 
ملتفت )) . 


٠‏ . وقال ابن هبيرة (ت ٦٥‏ ھے : (( واتفقوا على أن الأب يملاك 
تزويج البكر الصغيرة من بناته )) .٠‏ 


.)۲۳۹/۱۰( نقلا عن فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الخلاف في غير الأب مشهور : فممن قال: ليس لغير الأب إحبار كبيرة ولا تزويج صغيرة » مالك وأبر 
عبيد والترري وابن أبي ليلى » وبه قال الشافعي إلا في ا حد فإنه جعله أبا . انظر : المغين )٥١٤/۹(‏ 
وأحكام القرآن للحصاص (558-51/7). 

(۳) شرح السنة .)۳۱/٥(‏ 

.)۲٦٢/ ٤( البيان والتحصيل‎ )٤( 

.)۱٢١۷۷/۳( أحكام القرآن‎ )٥( 

(ت) عارضه الأحرذي (ه/ه؟ 5 .)۲٢‏ 


(۷) الإفصاح (۹۰/۲). 
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.١‏ وقال ابن رشد ا حفید (ت ٠۹٥‏ ھے : ((وأجمعوا على أن الأب یر 
البكر غير البالغ وأنه لا يحبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما )) . 
۲۔ وقال ابن قدامة (ت ١٦٦‏ ھے : (( أما البكر الصغيرة فلا خسلاف 


3 ۶۴ 0 4 شر 1 ۰ 
فيها)) 7". أي أن للأب تزویجھا بغير إذنها . 


.١7‏ وقال أبو العباس القرطبي (ت55ه) : (( ... الإجماع على أن 
الأب يجبر البكر الصغيرة على النكاح )) ©. 


وقال أيضا : (( ... الإجماع النعقد على أن للأب إنكاح ابنته الصغيرة 


وإحبارها عليه بغير إذفا )) ©. 


٤‏ . وقال النووي (ت57377ه) : (( وأجمع المسلمون على جواز تزويجه 
. [ الأب ] بنته الصغيرة )) . 


.٥‏ وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ ه) : (( فأما الإناث فللأب تزويج ابنته 
البکر الصغيرة الي ل تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة )) ". 


٦‏ . وقال الزركشي (ت۷۷۲مے : (( لا نزاع بین أهل العلسم فيما 
نعلمه في أن لاب تزويج ابنته البكر الي لم تستكمل تسع سنین وإن كرهت بشرط 
أن يضعها في كفاءة )) . 


.)۷/۲( بداية اٹچتھد‎ )١( 

(۲) الغیٰ (۳۹۸/۹). 

(۴) الفھم .)۱٦۱۸/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق(5/١١١).‏ 
)٥(‏ شرح صحيح مسلم (1075/5). 
(ت) الشرح الكبير مع الغ (۳۸۱/۷). 


(۷) شرح الز ركشي (٥/۷۸۔۸۸)۔‏ 


ا 


۷۔ وقال الموزعي (ت٥۸۲۰مے‏ : (ر ولم أعلم أن أهل العلم اختلفوا في 
أنه ليس لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذها )) 2 

۸. وقال المرداوي (ت ٥‏ ۸۸ه) : (( ابنته البكر الي شا دون تسع سنين؛ 
فله تزويجها بغير إذها ورضاها بلا نزاع )) . 

3. وقال ماء العينين (ت177/8ه) : (( واتفقوا على أن الأب يجير ابنه 
الصغير على النكاح » وكذلك ابنته الصغيرة » ولا يستأمرها )) ©. 


* مستند الإجماع امحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

ا ل وة عم ا و اعراق اس ل كنمو ما عاب کے 
من النساء مغنی وثلاث ورباع ... ) ©. 

وجه الدلالة من الآية : 

نزلت الآية في اليتيمة تكون في حجر وليها فيريد أن ينكحها بأدن من 
صداق متلها »فنهى الأولياء عن تزويجها مع الضيم» وأبيح النكاح مع القسطء وإذن 
الصبي لا اعتبار به» فدل ذلك على جواز إنكاح الصغيرة بغير إذها ©. 

الدليل الثابي : ظ 

قال تعا لی : [واللائي یئسن من ا حیض من نسائكم إن ارتبتے فعدهقن 
ثلاثئة قروء واللائي لم بحضن ... ) ”. 


.)٦٦٤/١( تيسير البيان‎ )١( 


.)٥٤/۸( الإنصاف‎ )٢( 

(؟) دليل الرفاق (58/5). 

)٤(‏ سورة النساء (٤)ء‏ آية(۳). 

(5) أحكام القرآن للحصاص (00/9). 
(5) سورة الطلاق )٦٥(‏ آية(4). 


۲۱ 


وجه الدلالة من الایة : 


دلت الآية على صحة طلاق الصغيرة الي م تحض ء والطلاق لا يقع إلا ف 
نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة ا کان 7 الع سنا 
لا اعتبار به شرعاء فما دالة على إجبار الصغيرة على النكاح. 

الدليل الالث : 

عن عائشة رضي الله عنها : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي 


وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث على جواز تزويج الصغيرة لأن عائشة رضي الله عنها عندما 
زوجها أبوها لم تكن قي تلك ا حال من يعتبر إذنها ”'. 

*الخلاف الحكي في المسألة : 

ذكر خلاف شاذ من بعض العلماء في أن الأب ليس له ولا لغيره تزويج ابنته 
الصغيرة حى تبلغ » وقد روي هذا عن ابن شبرمة » والأصم ©. 

وذهب الإمام أحمد ف رواية له أن من كانت دون تسع سنین » فلأبيها أن 
يزوجها أما من كانت تسعا فأكثر فليس له أن يزوجها إلا برضاها . 


.)04/95( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح (۲۳۹۲۳۸/۱۰ءح ۳ھ ۔۔ ٣۲۱۳))؛‏ وصحيح مسسلم بشرح 
النروي(۹/٦۱۷ءح .)١577‏ 

(۳) انظر الغیٰ (۳۹۸/۹). 

.)٥۹۷/٤( انظر : أحكام القرآن للحصاص (٥/٥)ء والبناية‎ )٤( 

(5) انظر : المغ ٤/۹(‏ ٤٥)ء‏ والإنصاف (4/8 0). 


FAY 


وقد وافق الإجماع فيمن كانت دون التسع» وذلك لا يقدح في الا جعصےساع 
لأنهم اتفقوا على الصغيرة» واختلفوا فيمن زادت على التسع» هل تكون صغيرة 
أو لا؟ 
الخلا ةة 
ثبوت الإجماع على أن للأب إجبار بنته الصغيرة على الزواج يغير إذسا أو 
رضاها ء والخلاف المحكي شاذهلمخالفته النصوص المتضافرة على حكم المسئلةء والله 
تعالى أعلم . 


TAY 


المسألة الثالثة ٠‏ 


اليب الكبيرة لا يجوز لأبيها ولا لغيره من الأولياء 
إكراهها على التكاح . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز 
لأبيها ء ولا لغیرہ من الأولياء إكراهها على النکاح » إلا الحسن البصري ... ولا 
أعلم أحدا تابعه » والله أعلم )) . 


وقال أيضا : (( ... یاجماعھم أيضا على أن الثيب لا تزوج إلا بإذنها وأففا 
أحق بنفسها في العقد ).0©. 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الثيب لا يجوز لأحد إجبارها على النكاح جماعة مسن 
العلماء وهم : 

١.المروزي‏ (ت٤‏ ۲۹ھ قال : (( وأما الثيب فان هؤلاء لم يختلفوا في أن 
نكاح الأب غير جائز عليها إلا برضاها )) ©. 

۲. وقال ابن ا منذر (ت۸٠۳ه)‏ : (( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته التيب 
بغير رضاها لا يجوز )) ©. 

وقال أيضا : (( أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته اليب بغير 
رضاها لا جوز )) . 


.)5١8/1١5( الاستذكار‎ )١( 
.)01/1١5( (؟) الاستذكار‎ 
.)١75( اختلاف العلماء‎ )٣( 
.)۳٤۹(۱۳۸ (غ) الاجماع‎ 


.)۲۰/٢( الإشراف‎ )٥( 


TAS 


۳. وقال السرخسي (ت٤ ٣٤‏ ھے) : (( نکاح الأب؛ الثيب لا ينفذ بدون 
رضاها وهو جمع عليه )) . 

٤‏ . وقال البغوي (ت7١5ه)‏ : (( اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب 
البالغة العاقلة لا يجوز دون إذفها ء فإن زوجها وليها بدون إذفا فالنكاح مردود))2". 

ه . وقال المازري (ت٥۳‏ مے : (( وأما الي ثيبت بعد البلوغ فلا أعلم 
خلافا بين الأمة ء أنها لا تحبر ء إلا شيعا ذكر عن الحسن أن الأب يجبرها على 
الاطلاق » ولعله راد الي تثيبت قبل البلوغ (( 0 

5 . وقال ابن العربي (ت ٥ ٤١‏ ھے : (( أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنفا 
أحق من وليها بنفسها في رضا النكاح )) . 

۷ . وقال ابن هبيرة (ت0٠7ه-ه)‏ : (( واتفقوا أن البنت الكبيرة لا تحبر 
على النكاح )) ”'. 

۸ . وقال الکاساۓ (ت807/هه) : (( ولا خلاف ف اما [ الأب والجد] 


لا يملكان إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها )) ©. 


٩‏ . وقال ابن رشد (ت٥۱۹‏ ھے) : (( أجمعوا على أن الأب یبر البكر غير 
البالغ » وأنه لا يحبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جیعا )) ". 


.)۹/٥( المبسوط‎ )١( 

(۲) شرح السنة(ہ/٢۲).‏ 

(۳) المعلم شرح صحيح مسلم (۲/؛٤۹۔-٥۹).‏ 
)٤(‏ عارضة الأحوذي (77/9). 


.)۹۱/۲( الإفصاح‎ )٥( 


.)۲٢١٢/٢( بدائع الصنائع‎ )٦( 
.)۷/۲( بداية اٹچتھد‎ )۷( 
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٠‏ . وقال ابن قدامة (ت ٦‏ ٦٦ھے‏ : (( وجملة ذلك أن الثيبب تنقسسم 
قسمين : كبيرة وصغيرة » فأما الكبيرة » فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذفماء 
في قول عامة أهل العلم ء إلا الحسن البصري قال : له تزويحها وإن كرهت ؛ 
والنخعي قال : يزوج بنته إذا كانت ف عياله ... وهو قول شاذ خالفه فيه أهل 
العلم والسنة الثابتة )) . 


١‏ . وقال ابن أبي عمر (ت ٦۸۲‏ ه) : (( أما الثيب الكبيرة فلا بج سوز 
لاب ولا لغیرہ تزويجها إلا بإذها » في قول عامة أهل العلم إلا الحمسن .. 
والنخعي... )) . 

١‏ . وقال ابن تيمية (ت8١/اه)‏ : (( وأما البالغ التب فلا يجوز 
تزويجها بغير إذنما لا للأب ولا لغيره بإججماع المسلمين )) ”'. 


وقال أيضا : (( أما إذا كانت ثيبا من زوج »وهي بالغ فهذه لا تنتكح إلا 
بإذا باتفاق الأئمة )) . 


۳ . وقال المرتضى (ت ٤١‏ ۸ه) : (( ولا تحبر الثيب البالغة إجماعا ))©. 

4 . وقال ابن حجر (ت۸۰۲مے) : (( فالثيب البالغ لا يزوج ها الأب 
ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من شذ )) ”. 

وقال أيضا : (( ورد النکاح إذا كانت ثيبا فروحت بغير رضاها إجماع إلا 
ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت )) ©. 


.)105/5( المغئ‎ )١( 
.)]۸۹/۷( الشرح الكبير مع مغ‎ )۲( 


(۳) بحموع الفتاوى .)٤١۳۹/۳۲(‏ 


.)۲۹/۳۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)51//4( البحر الزخار‎ )٥( 
.)٤٤٢/٢٢( فتح الباري‎ )٦( 


(۷)المصدر السابق 514/1١١9‏ 9). 


۲٦ 


٠‏ . وقال المرداوي (ت۸۸۵ھے) : (( الثيب البالغة العاقلة ليس له 


إحبارها بلا نزاع )) . 


٦‏ . وقال ماء العينين (ت77/8١ه)‏ : (( وأما اللساء اللآن يعتبر 
رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ )) . 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن خنساء بنت خذام الأنصارية (( أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت 
ذلك .فأتت رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فرد نكاحها )) . رواه البخاري. 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن الثيب لا تزوج إلا برضاها ولا تحبر على النكاح بغير 
رضاهاء فقد رد الرسول صلی الله عليه وسلم نكاح خنساء لما زوحت بغير رضاها 
وهي ليب . 

الدليل الثابي : 

عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلی الله عليه وسلم قلل : ((لا 
تنكح الأيم حتى تستأمر ء ولا تنكح البكر حت تستأذن )) قالوا يا رسو الله 
وكيف إذفا ء قال : (( أن تسکت )^ . متفق عليه . 

وق رواية عن ابن عباس : أن البي صلی الله عليه وسلم قال : (( الأيم أحق 
بنفسها من وليها ء والبكر تستأذن في نفسها وإذفا صماقا )) ©. 


.)517/8( الإنصاف‎ )١( 

(۲) دليل الرفاق (۲۸/۲). 

(۳) صحيح البخاري بشرحه الفتح 514/١١(‏ 35ح .)٢١٥۹١٥١٥۸‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح 25140/0(١‏ ح 0175--01717)) صحيح مسسلم بشسرح النروي 


.)١515 (۱۷۲/۹ءح‎ 


)٥(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷٤/۹(‏ جح .۰ء 


TAY 


وجه الدلالة من ا حدیث : 


دل ا حدیث أن المرأة الثيب لا بد من إذنما في النکاح » وأنها أحق من وليها 
بالأذن والرضا . 


*الخلاف الحكي في المسألة : 


نقل بعض العلماء حلافا شاذا في أن للأب إجبار ابنته الثيب على الزواج عن 
ا حسن البصري والنخعي ء و رد ذلك الإمام المازري » بأنه قد يكون مرادمم 
الثيب الصغيرة غير البالغة » والله أعلم ”. 


الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على أن ليس للب إجبار ابنته الثيب الكبيرة على التككاح 
والخلاف في ذلك شاذ . والله أعلم . 


)١(‏ انظر : الإشراف لابن المنذر(١/51)»‏ والمعلم (؟/54 05 4) » بداية امجتهد (۷۹/۲) والمغئي(507/9). 


FAA 


المسألة الرابعة : 
الولي في النكاح هو ما كان من النسب أو العصبة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجمع العلماء على أن الولي المذكور 
70 صسًٗٗ‌89 لديف و وو ۹9٘۹"ٴ۰ 


٭ من وافق ابن عبد البر مه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الولي المعتبر في النكاح هو الولي من ا لنسب والعصبة: 

- المرتضى (ت ٤١‏ ۸ه) : (( وندب تقدم ذوي الرحم لمزية الرحامة ؛ 
ولا ولاية لهم مع العصبة إجماعا ٦‏ 

وقال أيضاً :التب مقدم إجماعاء وهو البنوة » ثم الأبوة ء ثم الأحوة ثم 
العمومة ...)) °. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسسلم : (( لا تسزوج 
المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها ء فان الزانية هي التي تزوج نفسها )) ©. 

رواه ابن ماحة والدارقطي والبيهقي ء وقال ابن الملقن : (( رواه الدارقطیٰ 
بإسناد على شرط مسلم ))ء وقال الألبابي : صحيح دون ا حملة الأخيرة. 


)١(‏ الحديث : عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (( الأم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسها ء وإذفا صماتھا )) . رواه مسلم » تقدم تخريجه ء ص (۳۸۷)۔ 


(۲) الاستذكار .)75/١5(‏ 
(۳) البحر الزخار .)٤٥/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (٤/١؛).‏ 


)٥(‏ سنن ابن ماحة ١/8487(505١)»وسئن‏ الدارقطنی(۳٣/۲۲۸۲۲۷)ءوسنن‏ البيهقي (۱۱۰/۷)؛ وانظضر 


خلاصةالبدر المنير (۱۸۷/۲)ءوإرواء الغليل (58/5؟). 


۳۸۹ 


وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث على أن تزويج النساء من شأن الأولياء وهم العصبة من الرجال 
دون النساء » والله أعلم . 


الدلیل الثاي : 


عن أم سلمة لما انقضت عدقا بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزروجف 
فبعث إليها رسول الله صلی الله عليه وسلم عمر بن ا خطاب يخطيها عليه» فقالت : 
أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم أن امرأة غيرى» وأنِ امرأة مصبية» وليس أحد 
من أوليائي شاهد» فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذكر ذلك له» فقسال : 
ارحع إليها فقل لما : أما قولك : إن امرأة غيرى » ف سأدعوا الله لك فيذهب 
غيرتك» وأما قولك : إن ا ساٹ ۶۵۶ ہک /) 
أحد من أوليائي شاهد» فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» 
فقالت لابنها : يا عمر قم فزوج رسو اللہ صلى اللہ عليه وسسلم › 
فزوجہا''۔ رواہ أحمد و النسائي والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 


وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن الأولياء في العرف هم الأقارب الأدنون» ولم يكن أحد 
منهم موجودا ءوأما غير الأقارب الأدنين فما أكثرهم» ووحودهم لم يؤثر في الحكم. 

الدليل الثالث : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسسسلم : 


أا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ؛ [ثلاث مرات] ؛ فان دخ 
زراجما امر بغير ادل مو حها مر 


)١(‏ اخرجه النسائي ۸۲۰۸۱/٦(‏ ء ح٣٣۳۲)‏ والبيهقي (۱۳۱/۷)ء وا حاکم (۰/۲٥۱۹ءح؛‏ ۲۷۳) ء وأحمد 
(۱۸۱/۱۰ح۹۱١۰٦۲)ء(۲۱۲/۱۰ح۱٢۷٦۲)‏ وصححہ ا حاکم ووافقه الذهي» وضعفه الألباني كما 
بإرواء الغلیل )۲۲٢/٦(‏ . 


۳۹۰ 


يما فالمهر ها بما أصاب منها ء فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لے )”2 . 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه أبو عوانه وابن حزعة وابن حبان 
والحاكم . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أنه عند انعدام الولي» وهو القریب الأدن من العصبات]» 


تنتقل الولاية إلى السلطان» ولا يكفي وجود أي فرد مستعد لتولي عقد النكاح 


بدون قرابة. 
واستدلوا أيضا بالآثار الآتية: 
١.عن‏ عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيا 


أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد 
نکاحہا'. رواه الدارقطییٰ والبيهقي والشافعي . 


".عن سعید بن ا مسیب عن عمر قال : (( لا تنكح المرأة إلا بأذن وليهاء 
أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ))”' . رواه مالك والبيهقي . 


)١(‏ سنن أي داود (٣/۲۰ءح‏ ٦ء‏ وسنن الترمذي (25481/7ح )١1١١8‏ وحسنه » وسئن ابن ماحة 
ceTV/Y)‏ ح(۱۸۷۹) ء وابن حبان (٦/١٥۱ءح )٦‏ كما في الاحسان وصححه والنتقسی لابسن 
الجارود (۳۸/۲ح ۰ء ومسند الإمام أحمد )٠٠١/١(‏ ء »٤۷/١(‏ ٦٦)ء‏ قال ا حافظ ابن حجر : 
أخر جه أبو داود والترمذي وحسنه » وصححه أبو عوانه وابن خزعة وابن حبان والحاكم . ققح الباري 
50/0 0). وانظر : خلاصة البدر المنير (۱۸۷/۲) » وتلخيص الحبير (55/5 6101 .)١‏ 

(۲) سنن ا لدارقطيئ (٣/٢۲۲)ءوسنن‏ البيهقي(۷/١١۱)»‏ مصنف عبد السرزاق٦/۱۹۹۱۹۸(٦۸٣۱۰)ء‏ 
ومعرفة السنن والآثار (٠١/٦۳ح‏ ۴۸ )قال الالباني: ((السند صحيح لولا أنه منقطع )) . إرواء 
الغليل (55/7؟)ءوانظر تلخيص الخحبير .)١50/9(‏ 

(۳) الموطأ (۲/١٠٠٤»ح‏ ه) ء وسنن البيهقي (۱۱۱/۷) » ومعرفة السنن والآثار (۳۷/۱۰ءح )۱۳٥٣١‏ » وقال 
الألباني : ((رجاله ثقات ء لكنه منقطع أيضا بین سعيد وعمر )) . إرواء الغليل (٦/٢٥۲ءح .)١78147‏ 


۳۹۱ 


“.عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولی فإذا بلغ 
ا حقاق النص” 2 فالعصبة أحق )) » رواه الشافعي والبيهقي وأبو عبیسد ؛ وقسال 
البيهقي : (( هذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد )) . 

وجه الدلالة من الآثار : 


دلت الآثار السابقة أن عصبة المرأة هم أحق الناس بتزويجها. 
الخلاصة 
ثبوت الإجماع على أن الولي في النكاح هو ما كان من النسب والعصبةء 
والله أعلم . 


)4 510/69 نص ا حقاق : أي البلوغ فإذا بلغت الفتاة كانت العصبة أولى بھا من أمها . غريب الحديث‎ )١( 
ح ۰۹ء وغريب الحدیسسٹ لأبي عبیسد‎ ١ .( سنن البيهقي (۱۱۱/۷))ء ومعرفة السنن والآثار‎ )۲( 
.)۲٥٢ ۲٥٢ /٦( وانظر: ارواء الغليل‎ )٥١۷٤/۳( 


F4۹۲ 


المشالة ا اس 
السلطان ولي من لا ولي له . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( ... أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي 


(١) 
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* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له جماعة من العلماء وهم : 

١‏ . قال ابن المنذر (ت۳۱۸‌ھے : (( وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج الميأة 
إذا أرادت النکاح ودعت إلى كفء وامتنع الولی أن یزوجھا )) 60 

وقال أيضا : (( أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان 
يزوج المرأة إذا أرادت النكاح » ودعت إلى کفؤ وامتنع الولي أن يزوجها ))0". 

۲ . وقال ابن حزم (ت458ه) : (( واتفقوا أن من لا ولي لهما فإن 
السلطان الذي تحب طاعته ولي لها ء ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه )) ©). 

۳. وقال ابن رشد (ت5؟هه): (( وأما إذا كان [ الأب ] اسا أو 
فقيراً » فلا احتلاف في أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك )) ©. 

٤‏ . وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹٥‏ ه) : (( واتفقوا على أنه ليس للولي 
أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء » وبصداق مثلها ء وأا ترفع أمرها إلى السلطان 
فيزوجها ... )200. 


.)51/1١5( الاستذكار‎ )١( 
.۳٣١/٣٣( الإجماع‎ )5( 
.)79/١( الإشراف‎ )٣( 

.)75( مراتب الإجماع‎ )٤( 

.)۳۲۹/٤( البيان والتحصيل‎ )٥( 

.)۱۸/۲( بداية اٹچتھد‎ )٦( 
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ه . وقال ابن قدامة (ت ٦٦٦ھ‏ : (( ولا نعلم خلافا بین أهل العلم في 
أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أ وعضلهم )) ”. 


5 . وقال ابن أبي عمر (ت۸۲٦ه)‏ : (( ثم السلطان لا نعلم خلافا بين 
أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم )) 0 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


((أعا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ؛ [ثلاث مرات] ؛ فإن دخل 
ھا فا لمهر ها عا أصاب منها ء فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لے ) . 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه أبو عوانه وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن السلطان أو نائبه يقوم مقام الولي من النسب أو العصبة 


الخلاص ةة 


نبوت الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له ء والله أعلم . 


.)۳٠١/۹( المغنٰ‎ )١( 
.)٦١۷/۷( الشرح الكبير مع الغی‎ )۲( 
سبق تخريجه في المسألة السابقة (ص۳۹۱)۔‎ )۳( 


۳44 


المسألة السادسة ٠‏ 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( لا أعلم أحدا من العلماء فرق بين 
الثیب والبكر ق الول ١‏ فقال + جائز أن تدكيم اللیت بغير وی وأله يحبائز فا أن 
تزوج نفسها ء والبكر لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها ء إلا دواد بن على » فإنه جاء 
بقول خالف فيه من سلف قبله من العلماء » فقال : لا أمر للولي مع الثيب » وجائز 
نكاحها بغير ولي ء أما البكر فلا يجوز نكاحها إلا يإذن ولي من العصبة )) ۲ 

وقال أيضا : (( وروي عن ابن عباس أنه قال : لا نكاح إلا بشاهدي عدل 
وولي مرشد ء ولا مخالف له من الصحابة علمته )) ©. 

٭ من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أنه لا نكاح إلا بولی جمع من العلماء وهم : 


١‏ . ابن المنذر (ت۳۱۸ھے قال عن اشتراط الولي في النكاح : (( لا 
يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك )) ©. 

؟ . وقال القاضي أبو يعلي (ت1458ه) : (( إنه إجماع الصحابة )) ©©. 

۳. وقال البغوي (ت٦۱‏ ھے : (( والعمل على حديث البي صلى الله 
عليه وسلم (( لا نكاح إلا بولي ))''' عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم ومن بعدهم )). 


.)٤۷/۱١( الاستذكار‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (519/15). 

(5) نقلا عن نيل الأوطار .)۲٥٢/٦(‏ 
)٤(‏ نقلا عن شرح الزركشي .)٠١/9(‏ 
(5) يات تخريجه ء ص )۳۹۰٣(‏ 


.)۳٤٣/٥( شرح السنة‎ )٦( 


۰ 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((إتما امرأة نكحت بغير إذن مواليها ء فنكاحها باطل ء [ثلاث مرات] ء فان 
دخل ها فالمهر ها عا أصاب منهاءفإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))0". 
رو وو وعس راب ناج ہم انت 

الدليل الثائ : 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : إن النبي صلی الله عليه وسسلم 
قال : (( لا نكاح إلا بولي ۷ روا بوذ اوه والترمذي وابن ماجة والدارمي 

وجه الدلالة من الحديثين : 

دل الحدیثان على اشتراط الولي في النكاح » وأن النكاح بغير ولي باطل . 

* الخلاف المحكي في المسألة : 


اختلف العلماء حول اشتراط الولي في النكاح على أقوال عدة وهي : 

القول الأول : 

أن الولي شرط لصحة النكاح ؛ وهو قول جماهير العلماء والأئمة » وحكوا 
عليه الإجماع كما سبق . 


. )۳۹۱( تقدم تخريجه ء ص‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5/. ٢ح‏ ۷۸ء وسنن السترمذي(۳۸۰/۲ح ۷ء وابن ماحة (۲۸/۲٦ءح‏ 
۰ )) صحیح ابن حبان (۳۸/۱٥»ح‏ 147 )١7‏ كما في الموارد » ومستدرك ا حاکم (٢۱۷۰/۲)ء‏ وسسنن 
الدراقطیێ(۲۱۹_۲۱۸/۳) » وقال ابن الملقن : (( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم 
؛ وقال : صحيح وصححه أيضاً البخاري والترمذي )) . خلاصة البدر النیر (۱۸۷/۲)ء وانظر: التلخيصض 
الحبير(/57١)»‏ وقتح الباري(۲۳۰/۱۰)۔ 


A 


القول الاي : 

العقد صحيح لكنه موقوف على إجازة الولي أوالسلطان إذا أجازه جلزء 
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وابن سيرين؛ والقاسم بن حمدہ والحسن 
بن صالح» وإسحاق » و أبي يوسف» ومحمد صاحي أبي حنيفة . 

القول الثالث : 

المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا لها » جاز النكاح والعقد وهو قول 
الشعبي والزهري . ظ 

القول الرابع : 

هو قول من فرق بين المسكينة والمعتقة » وبين كل امرأة ها قدر وغغيئ»ء 
وأن كل امرأة لما قدر وغين فلا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان » وهو 
قول لمالك . ۱ 

القول الخامس : 

البكر والثيب إذا زوحت نفسها بشاهدين ومن كفء فهو جائز وهو قول 


ہے 


القول السادس : 
قول من فرق بين البکر والثيب » فذهب إلى أن البكر لا تزوج نفسها إلا 
بولي أما الثیب فلها أن تزوج نفسها بغیر ولي » وهو قول داود کہ 
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إلخلامص ةة 


عدم ثبوت الاجماع على أنه لا نكاح إلا بولي ء و الله أعلم . 


يواحلاو»)٤۷/١١( والاستذكار‎ »)۲۳_۲۲/١( انظر في جميع الأقرال السابقة : الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
وبدابة المجفهد‎ »)۲٤۷/۲( وما بعدها )» وبدائع الصنائع‎ ٤١١/١( (51/5وما بعدها)» المقدمات الممهدات‎ 


القدير لابن افمام (۱۰۷/۴)ء وا خرشی (۱۸۱/۳ س ۱۸۲). 


۲۹۱۷۰ 


المسألة السابعة: 
لا ينعقد النكاح بلفظ قد أحللت وقد أبحت لك . 


قال ابن عبد البر رحمه الله : ((وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله : قد 
أبحت لك » وقد أحللت لك » فكذلك المبة)) . 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على عدم انعقاد النکاح بلفظ قد أحللت ؛ وقد آبحت : 

الكمال ابن الهمام (ت ۹۸۱ ه) قال : ((وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد 
به » ...لا ينعقد بلفظ الاباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع لعدم تمليك المتعة 
فيه يا ا كر 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : إفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ). 

وقال تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ...) !. 

وقال تعال ی : إ(فانکحوھن یاذن أهلهن... { و 

وقال تعالى: [فإن طلقها فلا تحل له مسن بعد حت تنکسح زوجا 
غیره... £ . 


۔)٥۹/١"٦(راک‎ ذتسالاوء)۱۲/۲٢( التمهيد‎ )١( 


(۲) فتح القدیر(٣/ٴ٥۰٠۱۰۸-۱).‏ 


(؟) سورة الأحزاب (٣۳):آیة(۳۷)۔‏ 
)٤(‏ سورة النور(٤‏ ۲):آية(۲"). 
)٥(‏ سورة النساء(ة):آية(8١).‏ 


ری سورة البقرة(؟):آية(0٠١5).‏ 


وقال تعا ی: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ٤...‏ . 

وجه الدلالة من الآيات : 

أسمى اللہ تبارك وتعالى النكاح في كتابه باسمين : النکاح » والتزويج » وم 
بحد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزويج » فليس في كتاب الله إلا 
هذين الا مین النكاح أو التزويج ء فلم بجز استباحة الفروج إلا يما ء أو مسا قسام 
مقامهما من الألفاظ الي لا تفيد إلا معن النككاح» وأما اللفظان الإباحة و 
الإحلال»فليسا قاصرين في الدلالة على معن التزويج» بل الأصل والغالب استعماهما 
في غير الزواس”", والله أعلم. 

الدليل الثابي : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ((فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ..)) الحديث ء رواہ مسلم . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل ا لحديث على أن الكلمة ال استحلت ها الفروج في كتاب الله هي 
الإنكاح والتزويج فقط ء ويقوم مقامهما ما لا يستعمل إلا في الدلالة على مع 
النکاے. 

*الخلاف اغکي في المسألة : 

احتلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الإحلال والإباحة على قولين : 

القول الأول : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة 
وحكي ابن عبد البر عليه الإجماع كما تقدم . 


.)۲۳٢( ةیآ:)٢( سررة البقرة‎ )١( 


(۲) انظر : الحاوي(55/3 .)١5 4١‏ 
(۳٣(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ۱١ AN)‏ ج ۸ء 
)٤(‏ انظر : الحاوي (۹/١١۱)ءوالتھذیب‏ للبغري(٥/۳۱۲).‏ 


۳۹۹ 


القول الثابئ : 
وذهب بعض المالكية كابن القصار وأصحابه في قول عندمم إلى جواز 
انعقاد النكاح بلفظ الإحلال أو الإباحة » وكل لفظ دل على التأبيد ”. 


وهذا القول لا مستند له. لأن النکاح كلمة اللہ كما في الحديث فلا ينعقد 
إلا بالألفاظ المعتبرة شرعاء ولا سيما وهو متأحر فلا يقدح في ثبوت الإجماع قبله. 
اخلاص.ےة 
ثبوت الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة والمخلاف 


فيه شاذ ء والله أعلم . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة (٢/۱۱))ء‏ المفهم (٤/۱۳۳)ء‏ ومواهب ا حلیل(۳/٤١٦‏ ۔۔ )4و شرح 
الخرشي (۱۳۷/۳). 


المسألة الثامنة : 
لا جوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق » فان وقع 
١‏ ل ااي صلم 
الدخحول بغير صداق لزمه صداق المثل ۱ 
تك شك سے سے شس سی کے 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : (( وأجمع علماء المسلمين .. .. أنه لا 
جوز له وطء قي نكاح بغير صداق مسمى دينا » أو نقداء وأن المموض إليه لا 
يدحل حى يسمى صداقا فإن وقع الدحول في ذلك ء لزم فيه صداق المثل )) ©. 
وقال أيضا : (( وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلوما » لأنه من باب 
المعاوضات ))”''. ْ 
نقل الإجماع على وجوب الصداق جماعة من العلماء وهم : 
١‏ . ا جصاص (ت۳۷۰ھے قال : (( اتفق الجميع على أنه لا يجوز 
۲ . وقال الماوردي (ت.45ه) : (( الأصل في وحوب الصداق في 
النکاح الكتاب والسنة والإججماع ا ا واجتمعت الأمم على أن صداق الزو.جات 
تر یا 
۳ وقال الباجي (ت ٤۹۲‏ ه) : (( لا خلاف أنه لا جوز نكاح بدون مهر 
لغير النبي صلی الله عليه وسلم )) ©. 


.)٦۷/١٦(راک الاستذ‎ )١( 
.)۱۸٦/٢(دیھمتلا‎ )٢( 
.)١40/9( أحكام القرآن‎ )۳( 
ا حاوي (۳۹۱/۹۔..۳۹۲).‎ )٤( 


(5) النتقی(۲۷۰/۳). 


| ه) : (( أما حكمه [ الصداق‎ ٠۹۰ وقال ابن رشد ا حفید (ت‎ . ٤ 
فام اتفقوا على ...أنه لا يحوز التواطؤ على تركه))”".‎ 


ه . وقال أبوالعباس القرطي ( ت1۰1 ه) : (( الصداق لا بد منه ء وأن 
أكثره لا حد له > و لا خلاف فيهما غير أن المغالاة فيه مكروهة )) (©. 


5 . وقال أبو عبد الله القرطبي (ت ۷٦١٦‏ ھے : (( ...هذه الآية 
على وحوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه)) ©. 


۷. وقال ابن جزي (ت37لاه) : (( ... الصداق وهو شرط یاجھاع ولا 


يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه )) ”. 


۸ . وقال ماء العیلین (إت/7+١1ه)‏ : (( اتفقوا على أن الصداق من 
شروط النكاح .معن أنه لا يصح إلا به )) ”. 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول : 

قال تعالى : إوآتوا النساء صدقاقن نحلة 1 . 

وقال تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مخصنين غسیر 
مسافحين » فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ء ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علیماً حكيما) ©. 


.)5١1/5( بداية امجتهد‎ )١( 
المفهم (9/4؟1).‎ )۲( 

(۳) سررة النساء :)٤(‏ آية(٤).‏ 

.)۱۷/٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)٠٠٠١( قوانين الأحكام‎ )٥( 
دليل الرفاق(؟7/5).‎ )٦( 

(۷) سورة النساء (5):آية(4). 


(۸) سورة النساء (٤):آیة ٤(‏ ؟). 


وقال تعا ی : إفانكحوهن يإذن أهلهن واءتوهسن أجورهن بالمعروف 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان21 , 

وقال تعالى : [ اليوم أحل لكم الطیبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم ء والحصنات من المؤمنات وا حصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنین غير مسافحين ولا متيتغذي 
أخدان) ”. 

وقال تعالى : [وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لل إن أراد اللي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين › قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
رما ملكت أعافهم لکیلا يكون عليك حرج ء وكان الله غفوراً رحیماً) ©. 


وجه الدلالة من الآيات السابقة : 


دلت الآيات السابقة على وجوب الصداق » وعلى عدم جواز نكاح بضسیر 
صداق إلا لرسول الله صلی الله عليه وسلم . 

الدليل الثابي : 

عن سهل بن سعد قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوساً فجاءته 
امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يُردها ء فقال رحسل من 
أصحابه » زوجنيها يا رسول الله » قال : (( أعندك من شيء ؟)) قال : ما عندي 
من شيء ؛ قال : (( ولا خاتم من حديد )) ء قال : ولا حاتم ولكن أشق بردق 
هذه فأعطيها النصف » وآخذ النصف » قال : ((هل معك من القرآن شيء)) قال 
نعم ء قال : ((اذهب فقد زوجتكها عا معك من القرآن)) ٠‏ متفق عليه . 


.)٠١( ةيآ:)٤( سورة النساء‎ )١( 


(۲) سورة المائدة(5):آية(0). 


(۳) الأحزاب (۳۳):آیةر٠‏ ٥)۔‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح ۰ ۰۲۳۱/۱ ح0157)ء و( ۲١۷/۱‏ ح(5145). » وصحيح مسلم بشرح 


النووي (۱۸۰/۹ء ح575١).‏ 


وجه الدلالة من الحديث : 
دل الحديث على وجوب المهر وإن كان شيعا يسيرا مثل الخاتم أو تعليم 
القرآن » وأنه لا جوز أن يعرى النكاح عنه . 
الدليل الثالث : 
عن علقمة قال أن عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنهاء وم 
يفرض ها صداقا وم يكن دحل يما ء قال فاختلفوا إليه » فقال : أرى ھا مثل مهر 
نسائها وطا الميراث وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن البي صلی 
الله عليه وسلم ((قضى في بروع بدت واشق بمثل ما قضى )”2 . رواه الأربعة 
وصححه الترمذي . 
وجه الدلالة من الحديث : 
دل الحديث على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدحل كا أو مات عنها 
فلها مثل مهر أقرانھا ء ولا يخلى النکاح عن صداق . 
الخلاص ةة 
نبوت الإجماع على وجوب المهر ء فان وقع الدحول بغير مهر فلها مهر 
مثلها ء والله أعلم . 


ننسسسو؛))۱۱٥۳ح‎ ء۲۹۹/٤(يذمرتسسسلا ۷۰۳ء)ء)ءوسسصسنن‎ »٣٤/٣( سن أبي داود‎ )١( 
۲۰۷/٢(یسصمرادلا‎ نٹسوء)۱۸۹۱(١٦9/۱ھحجام ابن‎ نٹسوء)۳۳٥۸٣۳٣٣٣ح٣۱۲۳٣۱۲۱/٦(يئاسنلا‎ 
ا حاکم (٢۲/٦۱۱۹ح۲۷۳۷)ءوصحیح ابن حبان(4/1 204 س1777--1774)كما‎ كردتسموء)٦٣٣ح‎ 


في المواردءومسند أحمد(/٤٤٥ء‏ ح۹۹٤٥-٤٤١٦)۔‏ 


e 


المسألة التاسعة ٠‏ 


لا حد ولا توقیت لأكثر الصداق 

قال ابن عبد البر رحمه | لله تعالى : ((وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت فى 
أكثره [الصداق])) . 

وقال أيضا : ((وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق)) ©©. 

وقال أیضا:((وم تختلف العلماء في أكثر امداق فاته لذ مدان ك 

عندھم)”'. 

وقال أيضا : ((أجمع العلماء على أن لا توقیت ولا تحديد في أكثر الصداق 
وذكر الله تعا ی الصداق في كتابه » ولم بحد فی أكثره ولا في أقله حداً ء ولو كان 
الحد مما يحتاج في ذلك لبينه رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ هو المبين عن الله 


مراده)) 5 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أنه لا تحديد لأكثر الصداق جماعة من العلماء وهم : 

.١‏ ابن المنذر (ت8/١71ه)‏ قال : (( النكاح بكل ما ذکرناہ حائز › لا 
اختلاف أعلمه ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك ء وإنما تكلم أهل العلم في 
أدن الصداق)) ©2. 

۲ وقال القاضي عبد الوهاب (ت ٣٢٤٤‏ ھے) : ((لا حد لأكثر الصداق 


إجماعا) ”۲. 


)١(‏ الاستذكار (۷۷/۱۲)۔ 
(۲) التمهيد .)۱۸٦/۲(‏ 
(۳) الاستذ کار(٦١/٣٣٤).‏ 
(؟) التمھید(٢۱۷/۲٦۱).‏ 
)٥(‏ الاشراف(١/٦۴).‏ 


.)۷۰۰/٢(ةنوعما‎ )٦( 


۳. وقال ا ماوردي (ت ٠٤٤‏ ھے : ((أما أكثره [الصداق] فلا خلاف بين 
الفقهاء أنه لا حد له))20. 

.٤‏ وقال ابن حزم (ت8/ه45:ه): (ولا خلاف في صحة ما یتراضیان به 
[من المهر] مما يجوز تملكه))” . 

.٥‏ وقال الباحي (ت ٤۹۲‏ ه: ((ولا خلاف أن أكثر المهر لا ضس" 


.٦‏ وقال ابن رشد الحفيد (ت ۹٥‏ ه) : ((وأما قدره [الصداق] امم 
اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد » واختلفوا في أقله)) © . 


و9 وقال القرطبي (ت٦٦٥٦ھهے)‏ : ((...الصداق لا بد منه » وأن أكثره لا 
حد له ولا خلاف فيهما غيز أن المغالاة فيه مكروهة)) ”“. 


۸ . قال أبو عبد الله القرطبي (ت7371ه) : ((أجمع العلماء أيضا أنه لا 
حد لكثيره [الصداق])) 2. 


۹. وقال النووي (ت 1۷١‏ ه) : ((يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا 
ما يتمول » إذا تراضى به الزوجان » لأن حاتم الحديد في نمایة من القلة ء وهذا 


۰. وقال الزركشي (ت۷۷۲ھے : ((عن أبي العجفاء قال : خطبنا عمر 
فقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء » فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تتقوى في 


)١(‏ الحاوي(297/9). 

(۲) المحلي ٣٥۰/۹‏ ۱۸۳). 
(۳) ال منتقی(۲۸۹/۳)۔ 

.)۲١/٢(دھتچٹا بداية‎ )٤( 
.)٠۳١/٤(مهفملا (ه)‎ 

(5)الجامع لأحكام القرآن .)۱۷/٥(‏ 
(۷) شرح صحيح مسلم (۱۸۲/۹). 


الآخرة » کان أولاكم ما البي صلی الله عليه وسلم ء ما أصدق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ني عشرة أوقیسة؛ 
وهذا قاله محضر من الصحابة ولم ينقل مخالفته فيتنزل منزلة الإجماع )) . 

.١‏ وقال المرتضى (ت ۸٠٤‏ ہے : ((ولا حد لأكثره [الصداق] بحيث 
تبطل الزيادة إجماعا)) . 

۲. وقال الشوكاب (ت57١١ه)‏ : ((وقد وقع الإجماع على أن الهر . 
لا حد لأكثره بحیث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة )) ””. 

۳ . وقال ماء العينين (ت۱۳۲۸مے : (( واتفقوا على أن الصداق من 
شروط النكاح معن أنه لا يصح إلا به ... وأما أكثره فلا حد له باتفاق ...))20. 


* مستند الإجماع اٹحکی في المسألة : 


الدليل الأول : 

قال تعالى : إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطلرا 
فلا تأخذوا منه شيئا ء أتاخذونه كتانا وإٹھا ميا . 

وجه الدلالة من الآية : 

دلت الآية على جواز المغالاة في المهور»لأن القنطار العقدة الكبيرة من المال» 
والله لا ٹل إلا بالمباح . 

الدليل الثابي : 

عن أم حبيبة : (( أا كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض 
الحبشة فزوجھا النجاشي النبي صلی الله عليه وسلم ء وأمهرها عنه أربعة آلاف 


)١(‏ شرح الز رکشی(ہ/۹۳). 
)٢(‏ البحر الزحار(ة/١١٠).‏ 


(؟) نيل الأوطار(٦/٤‏ 71). 


.)۳۷-۳٣/٢(قافرلا دليل‎ )٤( 


.)۲٢( آية‎ : )٤( سورة النساء‎ )٥( 
. )۲۳٣/٢(ریثک انظر: ا حامع لأحكام القرآن(٥/٦٥)وتفسیرالقرآن العظيم لابن‎ )5( 


¥ 


وبعث يما إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم مع شرحبیل بن حسنة ء ولم یصث 
إليها رسول الله صلی الله عليه سلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم)). 
أخرحه أبو داود والنسائي وابن الجارود . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على جواز المغالاة في المهور حيث أصدق النجاشي عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم أربعة آلاف»ويعتبر هذا مهرا كترامقارنة بأزواحه . 
الأخريات»حيث لم يكن صداقهن إلا أربعمائة درهم ومنهن من كان مهرها أقل . 


الدلیل النالث : 


عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صدُّق النساء » وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه » والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ؛ 
ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ء فلأعرفن 
مازاد رحل في صداق امرأة على أربعمائة درهم » قال : ثم نزل » فاعترضته اميأة 
ترجا فقالك :جا ام الوسین غیت الناس أن بردو اق سور السبا غاي 
أربعمائة درهم ؟ فقال : نعم » فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قللى : 
وأي ذلك ؟ فقالت : أما معت الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطارا؟ الآية » قال : 
اللهم غفراً » كل الناس أفقه من عمر ء ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الاس إن 
كنت فيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتھن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي 
من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : ((وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل))70" 
.رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي»وقال ابن كثير : إسناده جيد قوي. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۱/۳ح۰۰٠۲)‏ ء وسنن النسائي (٦/۱۱۹ءح ۳۳٣٣‏ )واللفظ له ء والمنتقى لابن ا حسارود 
(Y\Tz tof)‏ ؛ ومسند الإمام أحمد رہ ۷۷۹۶۱ ۲۱۷۰) : 

(۲) مستدرك ا حاکم (٢۱۹۱/۲۔--۱۹۳ح۰۲۷۲۰٦۲۷۲۸۰۲۷۲))ءوقال‏ عنه : " فقد تواترت الأسانيد . 
الصحيحة بصحة خطبة أمير ا مؤمنين عمر بن ا خطاب رضي الله عنه" »وستن البيهقي(۷/١٠۲)‏ وأبو يعلسى 


كما في تفسير ابن كثير(؟/570)» وانظر: إرواء الغلیل .)۳٤۸-۳٤۷/٦(‏ 


۸ 


وجه الدلالة من الأثر: 
دل الأثر على جواز المغالاة في المهور » ومن شاء أن يعطي من ماله صداقا 
ما شاء فليفعل فلا حد لأكثر الصداق . 


الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على أنه لا حد ولا توقيت في أكثر المهر . 


المسألة العاشرة 


إذا انعقد النکاح على مهر محرم كالخمر والخنزير › 


فالنکاح صحیح وها مهر المثل . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی : ((إجماع العلماء على أن ا حمر والخنزير 
لا يكون شيء منهما مهرا لمسلم)) ”. ) 

وقال أيضا : ((وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات 
بالدحول فلا يفسخ لفساد صداقه » ويكون فيه مهر المثل بخلاف سائر المعاوضات 
من البيوع والاجارات وغيرها المضمونات بأثمافها))0. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن المهر ا حرم لا يكون مهراء فإذا حصل الدحول فللميأة 
مهر المثل ؛ جماعة من العلماء وهم : 

.١‏ القاضي عبد الوهاب (14717ه) : (( لا يجوز أن يكون المهر محرما لا 
یصلح أن يملك كالخمر والخنزير ... ولا خلاف في منع ابتداء العقد به)) ©. 

۲. وقال السرخسي (ت٤‏ ٤٣ھ‏ : ((وإن طلقها قبل أن يدخل يما وقد 
تزوجها على مهر فاسد كالخمر والخنزير فلها المتعة عندنا ... لأن مهار المشل 
وجب بنفس العقد هنا بالاتفاق .. .)) ©, 

۳. وقال ابن قدامة (ت 1۲۰ ه) : ((إذا می تی النکاح اقا 2-7 
كالخمر والخنزير فالتسمیة فاسدة والنكاح صحيح نص عليه أحمد ء وبه قال عامة 
الفقهاء)) . 


.)70 4/١ ٣ الاستذ کار(‎ )١( 


(۲) المصدر السابق(5١/5١5).‏ 
(۳) العونة(۷۰۱/۲). 
(4) المبسوط(7/5١).‏ 
(ہ٥)‏ الغیٰ(: .)١١١/١‏ 


۰ء 


٤‏ . وقال ابن أبي عمر (ت ٦۸۲‏ هب ) : ((... وإن أصدقها خمسرا أو 
خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح ووجب مھر المثل نص عليه أحمد وبه قال 
عامة الفقھاء) . 


*مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


الدلیل الأول: ۱ ۱ 
قال تعالى : | وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حصنین غير 
مسافحين .. £ ”. 


وجه الدلالة من الآية : 

أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل ؛ فوجب إذا حصل ا لا يعد 
مالا في نظر الشرع ألا تقع الإباحة به كما لو عقد على خمر أو خنزير فهما لیس 
ق ا 

الدليل الثابي : 

عن علقمة قال : أتى عبد الله في امرأة تروجها رجل ثم مات عنها وم 
يفرض ذا صداقا ء وم يكن دحل يما ء قال : فاحتلفوا إليه » فقال : أرى ها مشل 
مهر نسائها » وطا الميراث » وعليها العدة » فشهد معقل بن سنان الأشجعي ء ((أن 
النبي صلی ١‏ لله عليه وسلم قضى في بروع بدت واشق بمثل ما قضى )) . رواه 
الأربعة وصححه الترمذي . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن المرأة إذا لم يسم لها مهر ء ثم مات عنها زوجھا أن لها 
مهر نسائها وأقرانھاء ويلحق به ما لو فسدت التسمیة لأن التسمية الفاسدة كعدمها 


والله أعلم . 


.)۲۷-۲٢/۸(ٰیغلا الشر ح الكبير مع‎ )١( 


(۲) سورة النساء( )»آية(5 ؟). 


.)۸٤/٥( انظر : الحامع لأحكام القرآن‎ )٣( 


:€3 تقدم تخريجه »ص .)٤۰٤(‏ 


١ 


الدلیل الثالث : 


استدلوا بالمعقول على صحة النكاح وأن لها مهر المثل ء فقالوا : إن عق سد 
النكاح مفارق لعقد البيع في موضعه ء لأن سائر عقود المعاوضات العوض مقصد 
أساسي منها لأن طريقها المغابنة والمكايسة » وليس كذلك النكاح » لأنه مب على 
المواصلة والمكارمة دون العوض ألا ترى أهُما إذا عقد من غير تسمية صداق » فإن 
العقد جائز » ولو سكتا عن ذكر العوض ف البيع والإحارة لم يصح العقد ”۴ 

* اخلاف المحكي في المسألة : 


اختلف الفقهاء رحمهم الله ني صحة عقد النكاح على مهر محرم كال مر 
والخنزير على قولين : 


القول الأول : 


قول جماهير أهل العلم أن النكاح صحيح وا مھر فاسد » وها مهر مثلها وقد 
حكوا عليه الإجماع كما تقدم . 


القول الثابي : 


أن النكاح باطل بالمهر الفاسد قبل الدحول وبعده » وهو رواية عن مللك ؛ 
مالك إن كان قبل الدحول بطل العقد وإن كان بعده صح وها مهر الٹل””. 


)١(‏ انظر : المعونة (٢/٢۷۰۱)والغیٰر:‏ ۸(۱ ۱۱۷۸)۔ 

(۲) عبد العزیز بن جعفر بن ا مد أبو بكر غلام ا حلال؛ كان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم متسع الورایة 
مشهور بالديانة » مذكورا بالعبادة » له من المصنفات الخلاف مع الشافعي » والمقنع وتفسیر القرآن والجامع» 
توفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة . انظر المنهج الأحمد (۲/٤۲۷)»وسير‏ أعلام التبلاء(” .)١ ٤۳/١‏ 

)۳۲/٢(دھتٹا انظر: الإشراف لابن المنذر (۳۹/۱)ء والمعونه (٢/۷۰۲)ء والحاوي(۹/٤ ۳۹)ءوبدایة‎ )٣( 
.)1١١7/٠١( والغنی‎ 


وأما هذا ا خلاف فلا يلتفت إليەء وذلك لأن الخمر والخنزير لا يعدان 
مالا ي حق المسلم» إذ لا يجوز الانتفاع بھما وقت السعة والاختيار» وإذا كانا ليس 
يكال وسمى في المهر فالعقد حال من التسمية» فإذا تم الدحول وجب مهر المثل» کمن 
م يسم أساسا صداقا في العقد. 


الخلاصمة 


ثبوت الإجماع على أن النكاح إذا عقد على مهر حرام أن النكاح صحيح 


وثبوت الإجماع على أن المهر الحرام » كالخمر والخنزير لا یکون مهرا 


المسألة ا حادیة عشرة: 


إذا دخل الزوج بالمرأة فقد وجب المهر. 


قال ابن عبد البر رحمه الله: ((لا خلاف أنه إذا دحل [الزوج] ؛ في وحوب 
لو اذا ول از اتا 5 فد ووب از 


٭ من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على أن الزوج إذا دحل بالمرأة فقد وجب المهر جماعة من 
العلماء منهم: 

.١‏ الماوردي (0.٠45هغقال:‏ ((...القسم الثاني: أن يطلقها بعد الدحول 
بوطء تام تغيب به الحشفة» فقد استقر ها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد 
وهذان القسمان متفق عليهما))”". 

وقال أيضا: ((...أن يتفقا على الإصابة فيكمل المهر وتحب العدة وتستحق 
الرجعة إجماعا على الأقاويل كلها))” ". 

۲ وقال ابن رشد الحفيد (45 ٠ه‏ ): ((واتفق العلماء على أن الصداق 
يحب كله بالدخول أو الموت)). 

۳ وقال ابن جزي (۷۹۲ھے: ((...يجب جميعه [الصداق] بالدخول أو 
الموت اتفاقا))””. 


.٤‏ وقال المرتضى(٠‏ 4 /ه): ((ويستقر المسمى بالوطء إجماعا))”'. 


.)۳۳۳/۱۹( الاستذكار‎ )١( 
.)٥٤۰/۹( الحاوي‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (5/35 4 0). 
)٤(‏ بداية المجتهد .)۲٦/٢٢(‏ 
)٥(‏ قوانين الأحكام .)٠١١(‏ 
(1) البحر الزخار .)۱۱۷/٤(‏ 


٥‏ . وقال ماء العينين (/177ه): ((واتفق العلماء على أن الصداق يحب 
كله جالدعول او ری 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة _ 
فنصف ما فرضتم) . 

وجه الدلالة من الآية: 

المراد من قوله تعالى ( تمسوهن! الوطء فإذا حصل الوطء استحقت اللهر 
كاملا وإذا لم يحصل لم تستحق إلا نصفه". 

الدليل الثابي: 

قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شیئال أتأخذونه كتانا وإتا مبينا, وكيف تأخذونه وقد أفضسى 
بعضکم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)<. 

وجه الدلالة من الآية: 


المراد بقوله تعالى: [أفضى بعضكم إلى بعض) الجماع» والوطء فإذا حصل 
استحقت الزوجة المهر كاملا“ . 


.)۳۹/۲( دليل الرفاق‎ )١( 

)٢(‏ سورة البقرة (؟): آیة(ز۲۳۷). 

(۴) انظر: الماوردتي (041/5)» ولمغي (١١/١٥۱)۔‏ 
)٤(‏ سورة النساء :)٤(‏ آیة(٢۲).‏ 

(5) انظر: المغين (١/١٥۱)ء‏ والحاوي .)٥٤۱/۹٩(‏ 


ا خلا صس9سےےة 


ثبوت الإجماع على أن الدخول''' بالزوجة يوجب المهر كاملا. 


)١(‏ المراد بالدخول هنا((الوطء))ولا حلاف بین العلماء أن الرطء يوحب المهر كاملا على الراطئ. ولكن 
احتلفوا ني الخلوة وإرخاء الستور دون وطء هل يحق فيها المهر كاملا أم لا على قولین: 
القول الأول: 
أن الخلوة وإرخاء الستور کالوطء في إيجاب المهر کاملاء وهر قول جمهرر أهل العلم . 
القول الثابي: 
أن ا خلوۃ وإرخاء الستور لا تكفي في إيجاب المهر كاملا بل لا بد من الوطء وهو منسوب لابن مسسعود 
وابن عباس وبه قال الشعي وطاووس وابن سيرين وشريح والشافعی وأبو ور وداود.انظر:الاستذكار 
)۱۳۳/۱٦(‏ الحاوي ١/3(‏ 4 ه)» والمغين »)١6 5/١١١‏ والبناية »)11۸/٤(‏ وأحكام القرآن للحصساص 


.)2 37-451١ 


اوہ 


المسألة الثانية عشرة: 


النیب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل 
الدخول سواء . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی:((وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في 
استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء))0". 


وقال أيضا: ((وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدحل بكمكمما 
فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء))2. 


* من وافق ابن عبد البر رهه اللہ على حكاية الإججماع السابق: 


ل أجد من نص على عدم الفرق بين الثيب والبكر في الطلاق قبل الدخول 
وإن كان غالب العلماء يذكرون ذلك دون أن ينصوا على الفرق بين اليب 
والبكر أو عدمه» مما يظهر معه جليا أنهم لا يفرقون بينهماء فالبکر والثيب فی ذلك 
سواء» ولو كان ثمة فرق لذكروه» وقد وافق ابن عبد البر رحمه اللہ على حكاية 
الإجماع في استحقاق المرأة نصف المهر بالطلاق قبل الدحول دون أن ينصوا على 
عدم الفرق بين الثيب والبكر جماعة من العلماء منهم: 


.١‏ ابن حزم (ت ٤٥۸‏ هعقال: ((واتفقوا على أن کل من طلق امرأته» 
وقد می ها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده» ولم يكن وطئها قط ولا 
دحل بھاء وإن لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل» أن لها نصف 
ذلك الصداق))”". 


۔)۱۱۹/۱١( الاستذكار‎ )١( 
۔)۲٥۹/۱۷( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) مراتب الإجماع (۸۰). 


¥ 


۲ وقال الكيا الهراسي (ت٤‏ .هه ): ((لا خلاف أن المطلقة قبل الدحول 
لا تستحق المتعة على وجه الوجوب إذا وجب ھا نصف المهر المسمى))0". 


۳ وقال الكاساب (ت۱۸۷ ھے: ((وكذلك لو تزوجها على ألف أو على 
ألفين.. .ثم طلقها قبل الدخول كاء فلها نصف الألف بالإجماع))2. 


.٤‏ وقال ابن رشد الحفيد (تهؤو هق ): ((واتفقوا اتفاقاً بجملاً أنه إذا 
طلق قبل الدخول وقد فرض صداقاء أنه يرجع عليها بنصف الصداق))2©. 


ه. وقال القرطبي (ت7171ه): ((قوله تعالى: ( فنصف ما فرضتم)” أي 
فالواحب نصف ما فرضتم» أي من المهر» فالنصف للزوج والنصسف للمرأة 
یاھاع))”. 

+ . وقال المرتضى(ت ٠‏ ٤۸ه):‏ ((من طلق المسمى ا تسمية صحيحة 
قبل الدخولء فلها نصف المسمى اھاعام”. 

۷ . وقال الشوكاي (ت57١١ه):‏ ((وقوله: (فنصف ما فرضعم] "أي 
...وجب عليكم نصف ما ميتم لمن من المهر» وهذا جمع عليه)). 

۸ . وقال صديق حسن خان (ت۱۳۰۷ھے: (((وقد فرضتم ههن فريضة 
فنصف ما فرضتم) أي فالواحب عليكم نصف ما ميتم هن من المهرء وهذا جمع 
عليه))”'. 


.)٠١54/١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)۲۹۷/۲( بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) بداية اٹ چتھد (۲۷/۲). 

)٤(‏ سورة البقرة (؟)» آیة(۲۳۷). 
)٥(‏ الحامع لأحكام القرآن .)٠١١/۳(‏ 
)٦(‏ البحر الزخار .)۱۲١/٤(‏ 
(۷) سورة البقرة (۲)» آية(۲۳۷). 
(۸) فتح القدير .)۳۲٢/١(‏ 

(۹) نیل المرام (۱۹۸/۱)۔ 


۸ء 


٩‏ . وقال ماء العينين (ت ١۳۲۸‏ ھے: ((إن الرجل إذا طلق ام رأته اختيارا 
(: )) مر ر 


قبل المسيس يجب عليه نصف الصداق باتفاقھم))!''. 

* مستند الاجماع المحكي في المسألة: 

قال تعالى: إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» وقد فرضتم هن فریضة 
فنصف ما فرضتم» إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وأن تعفوا . 
أقرب للتقوى» ولا تدسوا الفضل بینکم, إن الله بما تعملون بصير]”". 

وجه الدلالة من الآية: 


أن المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض» لما نصف المفروض من المهر واجباء 
وهذا يعم الثيب والبكر بلا فرق» لأن الآية لم تفرق بينهما". 


0 


الخلاص ة 


ثبوت الإ جما ع على أن البكر والثيب في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل 


.)75/7( دليل الرفاق‎ )١( 
.)۲۳۷( (؟) سورة البقرة (؟): آية‎ 
.)١8/9( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲۱۸/۱)ء وا حامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


لہ 


المسألة الثالثة عشرة: 


للحر أن يتروج أربعا من النساء. 


قال ابن عبد البر رحمه الله: ((وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج 


را وإن حاف ألا یعدل))'''. 


* من وافق ابن عبد البر رحمه اللہ على حكاية الإجماع: 


نقل الإجماع على أن للحر أن ينكح أربعاً من النساء جماعة من العلمساء 


.١‏ القاضي عبد الوهاب (ت477ه) قال: ((فأما الضرب الآخرمن 
الجمع وهو الراجع إلى العدد دون الأعيان» فهو عقد النكاح دون ملك اليمين» وهو 
الزيادة على أربع نسوةء ولا خلاف في ذلك يعتمد عليه والأصل فيه قوله تعالى: 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)) فقصره على هذا 
العدد فدل على منع الزيادة ۳+ ' 


". وقال الماوردي (إت0٠145ه):‏ ((اکٹر ما يحل للحر نكاح أربع» ا 


له الزيادة عليهن» وهو قول سائر الفقهاء. وحكي عن القاسم بن إبراھیم!“ ومر 
تنسب إلى مقالته من القاسمية وطائفة من الزيدية أنه يحل له نکاح تسع)). 


.)۲۳۷/۱۲( الاستذكار‎ )١( 


.)٣۳( آية‎ :)٤( سورة النساء‎ )٢( 
.)۸۰۹/۲( المعونة‎ )۳( 
القاسم بن إبراهيم بن إ ماعیل الحسني > ولد سنة ۹٦۱ءوأعلن دعوته بعد موت أخيه محمد سنة ۱۹۹ھ‎ )٤( 


> وإليه تنسب القاسمية من الزيدية ء له ۲۳ رسالة منها العدل والتوحيد » والناسخ والمنسوخ» ترق سنة , 
٦ھ‏ ء الأعلام ۱۷۱/٥‏ تاريخ التراث العربي (۳۲۸/۳/۱). 


(ه) الحاوي (157/9). 


AE 


وقال أيضا: ((ولو كان على ما قالوہ لكان من عجز عن العدل في تسسي» 
حرم عليه أن ينكح إلا واحدة ولما جاز له اثنان» ولا ثلاث ولا أربع وهذا مدفوع 
بالإجماع))”2. 


۳ وقال ابن حزم (ت586 4ه ): ((واتفقوا أن نكاح ا حر البالغ العاقل 
العفيف الصحيح غير ا حجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان » فأقل حلال» 
واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع لا يحل لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم)). 

وقال أيضا: ((فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة 
أحد من أهل الاسلامء وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد 
الاسلام)''. ۱ 


4. وقال الباجي (ت ١۹٤‏ ھے: ((قوله [أي مالك] ينكح العبد أربع نسوة» 
يريد أن هذا العدد مباح له أن يجمع بينهن»كالحر ولا خلاف في جواز ذلك 
للحر))”". 

.٥‏ وقال البغوي (ت ٠١‏ هه ): ((اتفقت الأمة على أن ا حر يجوز له أن 
ينكح أربع حرائر» ثم إن كان مسلما فإن شاء نكحهن مسلمات أو کتابیسات: ولا 
يجوز أكثر من أربع))”2. 

.٦‏ وقال ابن هبيرة (ت0٠5ه):‏ ((واتفقوا على أنه لا يجوز للحر أن 
جمع بين أكثر من أربع حرائر)). 


.)۱٦۷/۹( المصدر السابق‎ )١( 
.)۷۲( (؟) مراتب الإجماع‎ 
.)۷/۹( امحلي‎ )۳( 

.)۳۳/۳( المنتقى‎ )٤( 
.)45/5( شرح السنة‎ )٥( 
.)۱۰۱/٢حاصفالا‎ )5( 


۷ . وقال الكاسابئ (ت۷۸٥ھے:‏ ((لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من 
أربع زوجات من الحرائر والاماء عند عامة العلماء))"". 


۸. وقال ابن رشد الحفيد (ت45 ٠ه‏ ): ((واتفق المسلمون على حواز 
نكاح أربعة من النساء معاء وذلك للأحرار من الرجال))'". 
۹. وقال ابن قدامة (ت٠77ه):‏ ((وليس للحر أن يجمع بين أكثر من 
أربع زوجاتء أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم إلا شیئا يحكى _ 
عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا))”". 
.١‏ وقال يماء الدين المقدسي (ت7714ه): ((ولا يجوز للحر أن یجمع 
بين أكثر من أربع نسوة بغیر خلاف)'“. 
.١‏ وقال ابو عبب الله القرطبي (إت١7371ه):‏ ((اعلم أن هذا العدد مض 
وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع» كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة .. 
وهذا كله جهل بالكتاب والسنق ومخالفة لإجماع الأمة إذا لم یسمع عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع))7) 


١‏ . وقال ابن أبي عمر (ت7/87ه): ((اأجمع أهل العلم على أن الحو لا 
يحل له أن يجمع ب بين أكثر من أربع زوجات لا نعلم أحدا منهم خالف في ذلك إلا 
شيعا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا))”'. 


۳۔ وقال الزركشي(ت ١/الاه):‏ ((وليس للحر أن يجمع بين أكثر من 


أربع زوجات» هذا كالإجماع))20. 


.)٠٠١/۲( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٦۷/٢( بداية المجتهد‎ )٢( 
.)٦۷٤/۹( المغ‎ )۴( 

.)۳٦ ٣( العدة شرح العمدة‎ )٤( 
.)۱۳/٥( ا خامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
.)٥۹۷٤/۷( الشرح الكبير مع المغون‎ )5( 
.)۱۲۹/٥( شرح الزركشي‎ )۷( 


٤‏ . وقال ا مرتضی (ت ۸٤۰‏ ھے: (([قالت] الظاهرية وقوم مجاهيل» أراد 
اثنتين وثلاثا وأربعاء قلنا: حلاف الوضع اللغويء وفعله صلی الله عليه وسلم حاص 
به» وللإجماع قبل حدوث هذا القول))0". 


5 . وقال ابن حجر (ت857/ه) بعد ترجمة البخاري الى قال فيها "لا 
يتزوج أكثر من أربع" قال: أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه 


من رافضي ونحوه))0". 


.٦‏ وقال العيني (ته5/ه): ((لا يتزوج الرحل أكثر من أُرب۔سع نسوة 
وهذا لا حلاف فيه بالإجماع» ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع 
نسوة))”". 

. وقال الشربيني (ت۹۷۷ھے: ((وقال بعض الخوارج:الآية تدل على 
جواز تسع ...وبعض منهم تدل على ثانية عشر...وهذا حرق للإجماع)). 

۸ . وقال ماء العينين (ت۳۲۸١ه):‏ ((إن العلماء اتفقوا على حواز 
نكاح الأربع من النساء للحر من الرجال))”. 

* مستند الاجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنی وثلاث ورباع» فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبهانكم 
ذلك آدئ ألا تعولوا))”". 


.) له‎ ٤| ٤( البحر الزخار‎ )١( 
.)۱۷۳/۱۰( فتح الباري‎ )۲( 
.)۹۱/۲۰( (؟) عمدة القاري‎ 

)٤(‏ مغ اٹحتاج(۱۸۱/۳). 
)٥(‏ دلیل الرفاق (؟/4 5). 
)٦(‏ سورة النساء(٤):‏ آية(7). 


به 


وجه الدلالة من الایة: 


دلت الآية على إباحة النكاح للثنتين إن شاءءوللثلاث إن شاء وللرباع إن 
شاءء على أنه خير في أن يجمع في هذه الأعداد من شاء. 

الدليل الغابئ: 

عن قيس بن ا حارث قال:(( أسلمت وعندي ثمان نسوة فذ كرت اة 
للبي صلی الله عليه وسلم» فقال صلی الله عليه وسلم:اختر منهن أربعا)) رواہ 


الدليل التالث: 


عن ابن عمر أن غیلان بن سلمة الثقفي ((أسلم وله عشر نسوة في 
ا جاھلیة فأسلمن معه فأمره النبي صلی الله عليه وسلم أن يتخير منهن 
أربع))”"'رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم والبيهقي وابن القطان. 

وجه الدلالة من الحديثين: 

دل الحديثان على أن المسلم الحر ليس له أن يجمع في عصمته من النساء إلا 
أربعاء وذلك لأن النبي صلی الله عليه وسلم أمر الصحابيين ا حلیلین بفراق ما زاد 
عن الأربع. 
)١(‏ انظر:أحكام القرآن للحصاص »)٥٤/۲(‏ وتيسير البيان (075/1). 
(5):ستن آي داود (۹۳/۳ء ح ٢٣۲۲۳)ء‏ وسنن ابن ماحه (1۲۸/۱» ح۱۹۰۲)ء وسنن البيهقي 
(۱۸۳/۷)ء وقال الألباني: ((حسن صحيح))» انظر: إرواء الغلیل(٦/٥۲۹)ء‏ وصحيح ابن ماحه 
1/0 0). 


(۳) سنن الترمذي (۳۹۸/۲ء ۳ء وسنن ابن ماجے (۱/ ۸٦٦١ء‏ ح۳ء وسسین 
البيهقي(۹/۷٤١)»‏ والمستدرك (۲۰۹/۲ ح۲۷۷۹۸)۔ 


قال ابن عبد البر : ((طرقه كلها معلولة)). تلخيص ال بیر(۸/۳٦٥۔۹٦۱)۔‏ 


وقال ابن الملقن: ((وصححه الحاكم والبيهقي وابن القطان أيضا))» خلاصة البدر المنير ٤/٢(‏ ۱۹) ء وقال 
الألباني : ((صحيح)) » إرواء الغلیل ("/۲۹۱) . 


0 


ثبوت الاجماع على أن للحر أن يجمع في عصمته أربعا من النساء الحراقر. 


(١)اتفق‏ الفقهاء كلهم على أن للحر أن يجمع في عصمته أربعاً من النساء وخالف ف الزيادة على ذلك من لا 
عشرة وهذا قرل الرافضة وا خوارج وبعض أهل الظاهر والقاسم بن إبراهيم من الزيدية. انفر قي ذلك: 
المعرنة (۸۰۹/۲)ء والحاوي (۷/۹٦۱)ء‏ وبدائع الصنائع )۲٦٦/٢(‏ »والمغي (41/1/5). 


{Yo 


المسألة الرابعة عشرة: 
الإحصان لا یثبت بعقد النکاح بل لا بد من الوطء. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((ولا خلاف بین العلماء أن عقد التكاح 


لا يثبت به إحصان حي يجامعها"2 الوطء الموجب للغسل والحد))0". 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على أن الإحصان لا يكون إلا بالوطء جماعة من العلماء منهم: 


.١‏ ابن المنذر (ت۳۱۸مےقال: ((وأجمعوا على أن الرحل وإن عقد 
النكاح فلا يكون محصنا حیّ یدخل ما ويصيبها))2. 


النكاح لا يكون حصنا حن يدخل ما ويصيبها))©. 

؟. وقال الطحاوي (ت77ام): ((وقد أجعوا أن الحرين المسلمين 
سواهم))” ©. 

"'. وقال ابن قدامة (ت ٢٦‏ ھ):((وللاحصان شروط سبعة: أحدها 
الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه ...ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من 
الوطء لا يحصل به إحصان...)). 


(١)قی‏ المطبوع : (يجامعهم). 

.)580/١5( الاستذكار‎ )٢( 
.)٠٠۹مقر۱‎ ٤۰ص‎ ( الماع‎ )۳( 
الإشراف (۷۱/۱)۔‎ )٤( 

۔)١٤١٤١/٤( شرح معان الآثار‎ )٥( 


.) 2١671 ٣٤/١١( المغي‎ )5( 


٤‏ .وقال ابن أبي عمر (ت ۸۲٦ه)‏ : (( يشترط للاحصان شروط سبعة: 
أحدها الوطء في القبل ولاخلاف في اشتراطه )) . 


.٥‏ وقال العيني (ت ٥‏ ۸۸ه): ((الوطء يثبت الإحصان بالإجماع))20. 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 
الدليل الأول: 


عن عبادة بن الصامت قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((خذوا 
عنى خذوا عنى قد جعل الله هن سیا البكر بالبكر جلد مائق ونفي سنة. 
والثيب بالثيب, جلد مائة والرجم))(“ رواه مسلم. 


وجه الدلالة من ا حدیث: 
أن الثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره. 
الخلاصمبة 


ثبوت الإجماع على أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان بل لابدمن الوطء 
الموجب للغسل والحد. 


.)۱٥٥/١١( الشرح الكبير مع المغئي‎ )١( 


(۲) البناية (758/5). 
(۴) إشارة إلى قرله تعالى: [ واللانيَ يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قرله: (فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن 


الموت أو يجعل الله هن سبيلا ) النساء :)٤(‏ آية(ه .)١‏ واختلف العلماء ق هذه الآية »فقيل :هسي محكمة 
وهذا الحديث مفسر طاء وقيل :منسوخة بالآية الي في أول سورة النور» وقيل: إن آية النور في البكر» وهذه 
ٹی الثيب. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 5/١(‏ ٥ء‏ وا لحامع لأحكام القرآن (ه/5ه). 


)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۷/۱۱١٥۱ء‏ >کوو: 
)٥(‏ انظر : الغی (۳۱۰/۱۲). 


۷ڈ" 


المسألة ا حامسة عشرة: 
لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته بغير 
صداق . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( أجمع علماء المسلمين أنه لا بجوز لأحد أن 
يطأ فرجا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق )) ©. 

وقال أيضا : (( وأجمع علماء المسلمين أنه لا يحوز لأحد أن يطأ فرجا وهب 
له دون رقبتة )) ”. 

فحوى هذه المسألة : أن الوطء المشروع في الإسلام ما كان ببالزواج أو 
ملك اليمين : 
۵ +' 
- ومن وهبت له الأمة للوطء مع دفع الصداق» فهذا زواج لا بد له من شروطه. 
- ومن وهبت له للوطء مع خلو الأمر من الصداق والتمليك» فهو زن. 
- وأما الحرة فلا توطأ بغير زواج بحالء والصداق له ضرورة. 
- فدار الأمر على ما قاله العلامة ابن عبد البرء ومعناه : لا يجوز هبة فروج الإماء 
ویجوز هبة الرقبة بأكملها ء وحيث تقرر الحواز فلا يطأ فرجھا بغير صداق. 

٭ من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أنه لا یجوز وطء فرج وهب له دون رقبته بغير صداق 
بعض العلماء وهم : 

.١‏ ابن حزم (ت٤٤٥ھے‏ قال : (( اتفقوا على أن هبة فروج النساء » أو 
ا اف أ عضتو اس وان وع للقيو کلت ا ےت 
والعطية وافدیة )) . 


.)1١١١/؟1«ديهمتلا‎ )١( 
.)٦۷/١٦( الاستذكار‎ )۲( 


(۳) مراتب الإجماع (ص؟١١).‏ 


CTA 


؟. و قال ا حصاص (ت ۳۷۰مے : (( اتفق الجميع على أنه لا يجوز 
استباحة البضع بغير بدل )) 7©. 


۳. وقال ابن حجر (إت57/ه) : (( وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد 


أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق )) ”. 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

قال تعالى : [والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أیمانھم فاففم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون]9) 

وجه الدلالة : 

أن الله تعالى أمر بحفظ الفرج » ووطأ الفرج بغير استباحة شرعية ينافي 
حفظه» وحصرت الآية جواز الوطء فيما كان بالزواج أو ملك اليممين» فمت لم 
يتملك رقبتھاء ولم يصدقها لم بجز له وطوها. 


الخلاصطة 


ثبوت الإجماع على أنه لا يحل لأحد أن يطأ فرحا وهب له دون رقبته بغير 


۔)٦٤١/٢( أحكام القرآن‎ )١( 
.)5514/١١( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) سورة المومنون (۲۳): آية .)٥(‏ 
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المسألة الأولى: 
لا يجوز ا جمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((فلا يحوز عند الجميع الجمع بين المرأة 
وعمتها وإن علتءولا على بنت أحيها وإن سفلتء... كما لا بجوز نكاح المرأة 
على عمتها »كذلك لا يجوز نكاح عمتها عليها »وكذلك حكم الخالة مع بنست 
أحتها »لأن المعى الجمع بينهما »وهذا كله بحتمع عليه»لا خللاف فيه))20. 


وقال أيضاً : ((وأجمعت الأمة كلها على القول بحديث”" هذا الباب على 
ا 


وقال أيضاً : ((أجمع العلماء على القول بهذا الحديث فلا يجوز عند جميعهم 
نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة أحيها وإن سفلت »ولا على خالتھا 
وإ علت »ولا على ابنة أخيها وإن سفلت)). 


* من وافق ابن عبد البر رحمه اللہ على حكاية الاجماع السابق : 

نقل الإجماع على أنه لا يحوز لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وحالتها كثير من العلماء ومنهم : 

.١‏ الامام الشافعي(ت٤ ۲٢‏ ھےقال بعد أن فك خسف ان فرب رق 
النهي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتھا: ((ویھذا نأحذ »وهو قول من 
لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك)) *. 


.)۱٦۸/۱"٦(راکذتسالا‎ )١( 

)٢(‏ الحديث المشار إليه هو : ((لا يجمع بين المرأة وعمتها .ولا بين المرأة وخالتها)).متفق عليه ويأني تخريجه إن 
شاء الله. 

(۳)الاستذ کار (٦۱۷۲/۱)۔‏ 

.)۲۱۷۷/۱۸(دیھمتلا)٤(‎ 

(ه) الأم .)٠٤/٠١(‏ 


e۳١ 


۲ . وقال ابن المنذر (ت/1ه): ((وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها »لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى))'. 


وان ھا بعد أن ذكر حديث أبي هريرة في النهي عن أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتھا: ((وأجمع أهل العلم على القول به ...ولست أعلم في ذلك اليوم 
اعلافام)”''. 


۳ . وقال الخطابي (ت۳۸۸ھے : (روم يختلف الفقهاء أن هي البي صلی 
الله عليه وسلم عن نکاح المرأة على عمتها أو خالتھا على التحريم))”". 


٤‏ . وقال ا خصاص(۳۷۰ھے): ((وقد وردت آثار متواترة قي النهي عن 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ...وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها 
واستفاضتها »وهي من الأحبار الموجبة للعلم والعمل فوجب استعمال حكمها مع 


الآيةووشذت طائفة من الخوارج بإباحة الجمع بین من عدا الأحتين)). 


ه . وقال القاضي عبد الوهاب (ت477ه)بعد أن 3ک یر صلی أي 
هريرة : ((لا خلاف في منع هذا الجمع بعقد النکساح والأصل فيه الظاهر 
والخبر))” 2. 

.٦‏ وقال ابن حزم (ت ٤١۸‏ ه) : ((والخبر المشهور من طريق أبي هريرة 


إلى النبي صلی الله عليه وسلم في أن لا جمع بین المرأة وعمتها والمرأة وحالتھا وعلى 
هذا جمھور الناس إلا عثمان البتي 307 +0 


.))۳۷۰( مقرع١ الإجماع(ص5:‎ )١( 
الأشراف(۸۱/۱).‎ )۲( 

(۳) معا م السنن(٣/١١۱).‏ 

.)١75/7(نآرقلا أحكام‎ )٤( 
.)۸۰۸/۲( المعرنة‎ )٥( 
.)۱۸۱۲(۱۳٦٣/۹يلحغ رت‎ 


۲ 


۷ وقال الباجي (ت457ه): ((قد تقدم الکلام في النهي عن أن تنكح 
المرأة على عمتها أو على خالتھا ولا خلاف ق ذلك بين الأمة). 


۸. وقال الکیاا هراسیي(ت٥٤ ٠.‏ هده ): ((وقد وردت آثار متواترة في النهي 
عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها »رواه علي وابن عباس وابن عمرو وابو 
موسى وجابر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وعليه الإجماع إلا ما نقل عن 


طائفة من الخوارج))”'. 


۹. وقال ابن رشد (ت ۰۲۰ ھے: ((.. ما كان أصله حراما ينتقسم إلى 
قسمين: إذ منه ما يتفق على تحريمه كنكاح المرأة في عدقهاءأو على عمتهاءأو على 
خالتها أو على أمها وإن لم يدل ها وما أشبه ذلك))'". 

۰۔ وقال ابن العربي(ت7: ٥ھے‏ بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: ((ما 
ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالإجماع))20©. 

١‏ . وقال ابن ھبیرق(ت ٠‏ هده ): ((واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) '. 

؟. وقال الكاسابيئ(ت5/17ه): ((.. كالجمع بين امرأة وعمتها والجمع 
بين امرأة وخالتھا ونحو ذلك .قال عامة العلماء لا يجوزءوقال عثمان البتي:الجحمع 
فيا سوى الأختین وسوى المرأة وبنتها لیس بحرام))”2. 

۳. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٥۹٥‏ ه): ((وكذلك اتفقوا فيما أعلم 
على تحريم ا مع بین المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها)). 


.)۳۰۲/٣( المنتقى‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن(٢/٤‏ ٤؛).‏ 
(۳) البیان والتحصيل .))۷۹/٤٢(‏ 
)٤(‏ عارضة الأحوذي(51/5). 
)٥(‏ الإفصاح(7/7١٠١).‏ 
)٦(‏ بدائع الصنائع(577/7). 
(۷) بداية ا چتھد(٢/۸؛).‏ 


TT 


4 . وقال أبو العباس القرطبي(ت757“ه): ((وهذا الحديث [لا يجمع 
بين المرأة وعمتهاءولا بين المرأة وخالتھا] مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين 
من ذكر فيه بالنكاح))”"". 

٠‏ . وقال أبو عبد الله القرطبي (ت١77ه):‏ ((وهذا الحديث [لا يجمع 
بين المرأة وعمتها..الحديث] مجمع على العمل به في تحريم ا حمع بين من ذكر فيه 
بالتكاح»وأجاز الخوارج ا حمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتھا ولا يقد 
بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه))0". 

.٦‏ وقال النووي(ت577ه): ((هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه 
يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاءوبينها وبين خالتھا سواء كانت عمة وخالة حقيقة 
وهي أحت الأب وأخت الأم» أو بحازية» وهي أحت أبي الأب وأبي الحد وإن عل 
أو أحت الأم » وأم ا حدة من جھؾ الأم والأب وإن علت» فكلهن يإجماع العلماء 
يحرم الجمع بينهما »وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز))”". 

۷ وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھے): ((وأما تحریم الجمع :فلا يجممع بين 
الأحتين بنص القرآن ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهاءولا تنكح الكبرى 
على الصغرى »ولا الصغرى على الكبرى.... وهذا متفق عليه بين العلماء)©). 

زل اطا تسین لاس ولا بون ا ونيا سيق ارا 
وخالتها وهذا أيضاً متفق عليه))". 

۸ وقال الزركشي (ت١/الاه)‏ بعد أن حكي الإجماع عن ابن الللذر 
في تحرم ا حمع بين المرأة وعمتها أو خالتها قال: ((وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا 
من بعض آهل البدع ممن لا يعتد بخلافه كالروافض والخوارج))2©. 


.)٠١١/٤(مهغملا‎ )١( 
.)۲۲٢/٢(نآرقلا الجامع لأحكام‎ )۲( 
.)157/9( شرح صحيح مسلم‎ )۳( 
بحموع الفتاوي(8/557/-59).‎ )٤( 

.)٥٦۹/۳۲(قباسلا المصدر‎ )٥( 
.)١58/5(يشكرزلا شرح‎ )٦( 


دوہ 


۹. وقال ا موزعي (ت ٠٠١‏ ۸ه): ((إن الجمع بین المرأة وخالتها وبين 
المرأة وعمتها في مع الحمع بين الأختين »وعلى هذا اتفق أهل العلم))”") 

۰. وقال ابن حجر (ت ٥۲‏ ۸ه): ((وأجمعوا على تحرم نكاح العمة مع 
بنت أخيهاء وسند الإجماع ف ذلك السنة الثابتة)). 

.١‏ وقال العيني (ته 5ه ): ((أجمع العلماء على القول يهذا الحديث 
[حديث أبي هريرة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]فلا يجوز عند 
جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علتء ولا على ابنة أحيها وإن سفلت» ولا 
على خالتها وإن علت ولا على ابنة أحيها وإن سفلت)). 

.١‏ وقال حسن المحخلي (ت70١١1ه).:‏ (( و علم من هذا أن ا حرص(4ات 
من جهة ا مع مس : أحت الزوجة» وعمتهاء وخالتھاء وبنت أخيهاء وہنست 
أحتها» من نسب أو رضاع» و حل التحريم ما دامت المرأة على العصمة» فإن ماتت 
أو طلقها قبل الدحولء حلت له أحتها ونحوها في الحال بالإجماع))0©. 

۲. وقال الشوكايي (ت57١١ه):‏ ((وألحقت السنة المتوترة تحريم ا حجمع 
بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتھا ووقع عليه الإجماع))"2. 

۳. وقال القنوجي (ت1707١ه):‏ ((وألحقت السنة المتواترة تحريم ا حجمع 
بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ووقع عليه الإجماع))”2. 

* مستند الإجماع ا حکي في المسألة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((لا 
يجمع بين المرأة وعمتهاءولا بين المرأة وخالتها))”" متفق عليه . 


.)0514/١(نايبلا تيسير‎ )١( 


(۲) فتح الباري .)5١7/5(‏ 


(۳) عمدة القاري .)۱۰۷/٢١(‏ 


.)١١١ الإفصاح عن عقد النکاح (ص‎ )٤( 


.)570/١( فتح القدیر‎ )٥( 
.)۲٦٢/٢( نيل الرام‎ )٩( 
.)۱٥٤۸ح۱۱٦٢/۹(يوونلا ح91۰۹( وصحیح مسلم بشرح‎ ./١ .( صحيح البخحاري بشر حه الفتح‎ )۷( 


To 


وجه الدلالة : أن البي صلی الله عليه وسلم مى عن ذلك » والأصل في 

* اخلاف امحكي في المسألة : 

حكى من ذكرنا قوهم من أهل العلم الخلاف في جواز ا جمع بين المرأة 
وخالتها وبين المرأة وعمتها عن الخوارج »والشيعة » وعن عثمان اللي » وهذا 
حلاف لا يعتد به لمخالفته النص الصريح الصحيح المتواتز عن النبی صلی الله عليه 
وسلم في النهي عن ذلك. ولمخالفته إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو 


م 


الخلاصمة 


ثبوت الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها ء والله 
أعلم . 


A 


المسألة الثانية: 


الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی : ((فأجممعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة 
وشا ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم »أو فراقها إن كان دحل ها ءوإن كان لم 
يدعخل بالآم حن فارقها »حل له نکاخ الريبة ران قوله عر وجخل: (مسن نسسائكم 
اللاي دخلتم بمن) “شرط صحيح في الربائب اللات في حجورهم))'". 

وقال أيضا: (وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته »فقد حرمت عليه 
ابنتها وأمها))!". 

وقال أيضا: ((فمن كان تحته امرأة قد دحل بما حرمت الأم عليه بإجماع من 
المسلين »لأنغها من أمهات النساء الدخول ين . 

وقال أيضا: ((وأجمع العلماء على أن النكاح ا حلال الصحيح يحرم أم المرأة 
أو ابنتها إذا دحل ها))“. 

وقال أيضا: ((حرم الله عز وجل على الآباء حلائل أبنائهم »وحرم على 
الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء »وحرم أمهات النساء والربائب المدخول بأمھاتھن؛ 
وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطء مع العقد في الزوحات)). 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على أن الدحول بالمرأة يحرم أمها وبنتها جماعة من العلماء 


وهم: 


.)۲٢(ةیآ‎ :)٤(ءاسنلا سررة‎ )١( 


(ج الاستذ کار( ٦‏ ۱۸۱۱۸۰/۱)۔ 


(۳) المصدر السابق(٦۱۸۸/۱)۔‏ 


.)١83/1١5(قباسلا المصدر‎ )٤( 


.)۱۹٦/۱٦(قباسلا‎ ردصلا)٥(‎ 


(5) المصدر نفسه(٦/٦٦۲).‏ 


TY 


.١‏ ابن المنذر (ت۸٣۳ےقال:‏ ((وأجمعوا على أن الرحل إذا تزوج المرأة 
ثم طلقھا أو ماتت بدون أن يدحل يها حل له زواج ابنتها وقد روي عن علي ابن 
أبي طالب رواية تخالف الروايات كأنه رخص فيه إذا م تكن في حجره وكانت 


غائبة)). 


۲. وقال الطحاوي(ت۳۲۳ه): ((وكل هذا من ا حکم المتفق عليه وغير 
جائز نكاح واحد منهن بالإجماع »إلا أمهات النساء اللواتي لم يدحل يمن أزواحهن 
فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا ترم الابنة إلا 
بالدحول بالأم »وقال بعض السلف: الأم والربيبة سواء لا تحرم واحد منهما إلا 


بالدخول بالأحری))''. 


۳. وقال القاضي عبد الوھاب ر٤٤١‏ ھے): ((إن الربيبة لا تحسرم مجرد 
العقد دون وطء الأم ...ولا خلاف في ذلك))”. 


.٤‏ وقال ابن حزم (ت145/8ه): ((وأجمعوا أن أم الزوجة الي عقد 
زواجھا صحيح وقد دحل جما ووطثها »حرام عليه نكاحها أبداً))2). 

.٥‏ وقال الباجي (ت ٤۹۲‏ ه): ((والضرب الثاني:يحرم الجممع والمعاقهبة 
بينهما »وهن ذوات ا حارم اللات لبعضهن على بعض ولادة »كالم مع بنتها واالجدة 
مع جدتھا »فهؤلاء لا خلاف في أن وطئ إحداهن على وجه شبهة النکساح يحرم 
الأحرى على التآبید))''. 

وقال أيضا: ((إن ترویج الأم على ابنتها حرام لا خلاف فيه بعد البناء))”'. 


.))۳٦٣( الإ جماع( ص۰٠ ارقم‎ )١( 

(۲) نقلا عن فتح القدير للشوكاني(570/1). 
(۳) المعونة(5/5١8).‏ 

)٤(‏ مراتب الاجماع(ص۷۸). 

۔)۳٣۰٣/٣( المنتقى‎ )٥( 

() المصدر السابق(۳/٣٢۳۰).‏ 
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.٦‏ وقال ابن رشد (ت ٥٥‏ ھے: ((ولا اختلاف قي أن الوطء الفاسد ق 
العقد الصحيح أو في العقد المختلف في تحريعه يحرم الربيبة))0©. 


۷. قال المازري (ت٥٦٥٥ھے):‏ ((...تزويج الربيبة فانھا لا تحرم بللعقد ولا 
حلاف في ذلك))2. 


۸. وقال ابن العربي (ت”7: دهف): ((إن المراد بالدحول هاهنا النكاح فعلى 
هذا الربائب والأمهات سواءء لکن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في 
أمهاتمن لتحريمهن ... وهي(الربيبة)محرمة يإجماع الأمة كانت في حجر الرحلى أو في 
حجر حاضتتها غير أمه))"". 


۹. وقال ابن ھبیرة ,(ت ٥٥‏ ھے: ((وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب 
الله عز وجل أربع عشرة ... والربائب المدخول بأمهاقن))2. 


وقال ايضا: ((واتفقوا على أن الرحل إذا دحل بزوجته حرمت عليه بنتها 
على التأبيد وإن لم تكن الربيبة في حجره))””. 

.٠‏ وقال الكاسابي : (ت۷۸٣ھے):‏ ((أما بنت زوجته فتحرم عليه 
بنص الكتاب العزيز إذا كان دحل بزوجته .. . وسواء كانت بنت زوجتے في 
حجره أولا؟ عند عامة العلماء وقال بعض الناس لا تحرم عليه إلا أن تكون في 
حجرہ ويروي ذلك عن علي بن أبي طالب..)). 

وقال أيضا: ((أم الزوجة وجداتھا من قبل أبيها وأمها وإن علون فيحرم على 
الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز ... سواء كان دحل بزوجته أو كان م يدحل 


.)١754/9(ليصحتلاو البيان‎ )١( 
.)۸۸/۲( المعلم‎ )٢( 
أحكام القرآن(۲۷۸/۱).‎ )۳( 
.٠٠١۹_۱۰٤/۲(حاصفإلا‎ )٤( 
.)١١7/5(قباسلا المصدر‎ )5( 
۔)۲٥۹/٢( بدائع الصنائع‎ )5( 


وف 


يما عند عامة العلماء وقال مالك وداود الأصفهاني ومحمد بن شجاع البلخي وبشر 
المريسي أن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدحل بنتها .حي أن 
من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدحول بھا أو ماتت لا يجوز أن يتزوج أمها عند عامة 
العلماء وعندهم یجوز)'''. 

١‏ . وقال ابن رشد ا لفید (ت 35 -دهس): ((اتفقوا على حرمت ها |أي 
البنت] بالوطء [أي بوطء الأم] )). 

وقال أيضا: ((وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى اما 
تحرم بالعقد على البنت دحل با أو لم یدخل با ء وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم 
إلا بالدحول على البنت كحال في البنت .. وهو يروى عن علي وابن عباس رضي 
الله عنهما من طرق ضعيفة))”". 

۲ . وقال ابن قدامة (ت ٦۲١‏ ه): ((وهن[الربائب] كل بنت للزوحة 
من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة ...إذا دحل بالأم حرمت 
عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول عامة الفقهاء »إلا أنه روي عن عم 
وعلي رضي الله عنهما أهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود)). 

وقال أيضا: ((وتحرم أمها عليه لقوله سبحانه وتعالى: [أمهات 
نسائكم]” 'وهذه منهن ولیس ف هذا اختلاف بحمد ال)”'. 

. وقال القرطبي (ت ٠۷١‏ ه): ((واتفق الفقهاء على أن الربيبة حرم 
على زوج أمها إذا دحل بالأم » وإن لم تكن الربيبة في حجره وشذ بعض المتقدمين 
وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تکون في حجر المتزوج بأمها». 


.)٠١۸/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸/۲( بداية امجتهد‎ )۲( 
.)۳۹/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


)٤(‏ المغي(517/5). 


)٥(‏ سورة النساء(٤):‏ آية(۲۳). 


(ن الغییٰ(۹/٤‏ 57سه05ه). 
(۷) ا جامع لأحكام القرآن (75/5).. 


جو 


وقال أيضا: ((وأجمع العلماء على أن الرحل إذا تزوج المرأة ثم طلقفها أو 
ماتت قبل أن يدخل يما حل له نكاح ابنتها))”". 


أكما |الربيبة | حرام سواء كانت فی حجره أو ۷ 


٥۔‏ وقال ابن جزي (ت۷۹۲ھے) في بنت الزوجة: ((وتحرم بوطء أمها 


اتفاقا)). 


.٦‏ وقال المرتضى(ت ٤١‏ ۸ه): ((وتحرع الربيبة مشروط بالدخحول 
إجاع). 

۷. وقال ابن حجر (ت ۸٠۲‏ ه: ((ولولا الإجماع الحادث في الملسألة 
وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى ءلأن التحرم جاء مشروطا بأمرين: أن تكون قي 
الحجرءوأن يكون الذي يريد التزیج قد دحل بالأم» فلا تحسرم بوجسود أحد 
الشرطين)). 

۸. وقال العینی (ت55/ه): ((وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة 
ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدحل ما حل له تزوج ابنتها))” 2. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم, وبناتکم وأخواتككم. وعماتكم 
وخالتكم» وبنات الأخ» وبنات الأخت, وأمهاتكم اللاي أرضعنكم, وأخواتكم 


)١(‏ المصدر السابق(75/0). 

(۲) شرح صحيح مسلم .)51/٠١(‏ 
(۳) قوانين الأحكام(" .)٠١‏ 

.)۳۲/ ٤(راخزلا البحر‎ )٤( 
فتح الباري(۰ ۱۹۸/۱)۔‎ )٥( 


رت عمدة القاري(: ؟/7١٠١).‏ 


من الرضاعة وأمهات نسائکې وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي 
دخلتم بن فإن لم تکونوا دخلتم من فلا جناح علیکم...)”۲. 


وجه الدلالة من الأية: 


حرم الله سبحانه أمهات الزوجات دون تقييد بالدحول كما حرم بنات 
الزوحات بشرط الدخول بالأم والنص صريح في الدلالة على أن الرحل إذا دخ ۹9ل . 
بالمرأة حرم عليها أمها وبنتها. 

الدليل الثاي: 

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال((آیھا رجل نكح امرأة. فدخل يما فلا يحل له نكاح ابنتهاءفإن لم يكن دخل يما 
فلينكح ابنتهاءوأيما رجل نكح امرأة فدخل با أو لم يدخل يما فلا يحل له نتكاح 
أمها))”'2.رواه عبد الرزاق والترمذي والبيهقي وقال الترمذي :هذا حديث لا يصح 
بن قبل ہس 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الدحول بالمرأة يحرم أمها وبنتهاء كما أن العقد على 
البنت يحرم الأم. 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

وقع حلاف في الربيبة»وهي بنت الزوجة هل تحرم بالدخحول فحسب أم 
بالدحول مع كوفا في حجر زوج أمها وذلك على قولین: 

القول الأول: 

الدخول بالزوجة يحرم ابنتها سواء أكانت في حجر زوج أمها أم لاء وهو 
قول جماهير العلماء.وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 


.)٢٢(قیآ‎ :)٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي( ۰٤۲ ٥/۳‏ ح۱۷ ۱ءسنن البيھقي(۷/١١۱)ءومصنف‏ عبد السرزاق (٦/٦۲۷ح۱۰۸۲۱)؛‏ 


وانظر : تلخيص البیر(٣/١٦٦۱)ءوالبدر‏ المنیر( ۹۳/۲ ). 


رہ 


القول الثابي: 

أن الربيبة لا يحرم نكاحها إلا بشرطين هما: الدخول بأمهاء الشرط 
الثابي:أن تكون في حجر زوج أمهاءوهو مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبیر وابن عباس وقتادة وهو قول 
نا 

الخلا ةة 

ثبوت الإجماع على أن الدحول بالنساء يحرم أمهاتمن وبناتھن؛أما الربيبة فلها 
صورتان» صورة مجمع عليها وهي الربيبة في حجر زوج أمها. 

وصورة نقل فيها الخلاف وهي الربيبة ليست في حجر زوج أمهاوالله أعلم. 


امو١٣۰٤/۹(ی...لھناو‎ ء)۲۰٦/۹(يواحلاو)اھدعب انظر:الأشراف (۷۷/۱)ءوالاستذ کار(۱۸۱/۱وما‎ )١( 
۱ بعدها)» والمغئي(515/5).‎ 

(۲) قال ابن کثیر بعد أن نقل أثر علي في جواز نكاح الربيبة التي ليست في حجر زوج أمها قال: ((وحكي لي 
شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم)).تفسير ابن كثير (۲۳۸/۲)۔ 
ونقل الخلاف على فرض ثبوته » ومع الاجلال لمن نقل عنهم؛ فيمكن أن يقال : إن الإجماع شيء زائدء 
وأما التحريم فقد جرى على القول به جماهير الفقهاء سلفا وخلفاء وقالوا : إن القيد حرج مخرج الغللب» 
فلا أثر له في التحريم والحل» ولكنه سيق لتشنیع الأمرء فيقال للرجل : تربيها في حجرك ثم تتزوجھا!! 


CET 


المسألة الثالثة: 


لا جوز العقد على أخت الزوجة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی: ((وقد أجمعوا أنه لا يحوز العقد على أحت 
الزوجة))” ". 

وقال أيضا: ((وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين ملك ٠‏ 
اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النکاح))””. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على حرمة الجمع بين الأختين بالعقد جماعة من العلماء منهم : 

.١‏ ابن جرير الطبري (ت٠ ٣‏ ھے قال بعد أن ذكر ا حرمات في القرآن: 
((فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية حرمات غير جائز 
نكاحهن لمن حرم اللہ ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمةءلا اختلاف بينهم في 
ذلك إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدحل يمن أزواجھن)!“. 

۲. وقال ابن المنذر (ت۳۱۸ھے: ((أجمع أهل العلم على أن عقد نتكاح 
الأختين في عقد واحد لا يجوز))” 2. 

وقال أيضا: ((قال الله عز وجل: ( حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله[وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )7 “أجمع أهل العلم على تحرم من ذكره الله في 

۱ (۷ 


هذه الآية)) 


.)555/١5(راكذتسالا‎ )١( 

)٢(‏ المراد هنا العقد على أت الزوحةء أما الوطء بملك اليمين فيأن إن شاء الله في المسألة القادمة. 
(۳) الاستذكار(5١/551).‏ 

)٤(‏ جامع البيان(5557/5). 

.)10/1١(فارشألاو‎ ء))۳٦۷(مقر‎ ء۱٣١١ الاجماع(ص‎ )٥( 

.)۲۳/١(ةیآ)٤(ءاسنلا سورة‎ )٦( 

.,)۳٠١/١(عانقإلا‎ (۷( 


وقال أيضا: ((وقد أجمع أهل العلم على إبطال نكاح الأختين ف عقد واحد 
فإن نكح الرجل المرأة»ثم نكح أختهاءفنكاح الأولى ثابتء ويبطل نكاح أحتها كل 


۳ . وقال أبو الحسن الكرخي (ت ۳٤٠‏ هب )عن نكاح ا حارم والجمع بين 
مس نسوة وا لحمع بين الأختین: ((أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام 
بالإھاع)0. ) ) 

٤‏ . وقال الجصاص(ت ۷۰ ھے: ((جواز احتماع الحرة والأمة عند جمیسع 
فقهاء الأمصار وامتناع اجتماع الأم والبنت والأحتين تحته))”". 

٥‏ . وقال القاضي عبد الوهاب(ت ١٤٤‏ هب )قي ا لحمع بين الأختين بعقد 
النکاح ((لا خلاف ني منع هذا الجمع بعقد النكاح)). 

.٦‏ وقال الماوردي(ت ٠٤٤‏ ھے: ((أما الجمع بين الأحتين فحسرام بنص 
الکتاب وإجماع الأمة)). 

۷ . وقال ابن حزم (ت45/8ه): ((واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد 
الزواج حرام)). 

وقال أيضا: ررم يختلف الناس في تحريم الجمع بین الأحتين بالزواج)). 

۸ . وقال السرخسي (ت 45314ه): ((وقال عبيدة السلماي ما اجتمسع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على شيء كاجتماع هم 
على تحريم نكاح الأحت في عدة الأحت والحافظة على الأربع قبل الظهر))©. 

.)٠١ 4# الأشراف(05/9(:)501/1‎ )١( 


.)۳۱۱/٢(عئانصلا نقلاً عن بدائع‎ )٢( 


(۳) أحكام القرآن(٢/١٦٦)۔‏ 
)٤(‏ العونة(٢/۸۰۸)۔‏ 
(ه) الحاوي(۲۰۱/۹). 

)٦(‏ مراتب الإجماع(ص78). 

(۷) اغلي(۱۳۲/۹). 
(۸) المبسوط(؛/۲۰۲). 


٥ 


٩‏ . وقال السمرقندي (ت۳۹٣‏ ھے: ((لا خلاف بين العلماء في ترم 
الجمع بين الأختین تكاحاء وترم الجمع بين الأم وبنتها)). 


2 وقال الكاسابي ( ت۷۸٥ ه): ((لا خلاف أن الجمع ين لاق‎ .٠ 
النکاح حرام)).‎ 


. 5ه ): ((واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين‎ ٠0 وقال ابن هبيرة(ت‎ .١ 
الأحتين في استباحة الوطء بملك اليمين ولا بعقد النکاح))”'.‎ 


۲. وقال ابن رشد الحفيد(ت55 هه ): ((واتفقوا أنه لا مع بين 
الأحتين بعقد نکاح))”'. 


۳. وقال ابن قدامة (ت ٦‏ ٦١ھے):‏ ((الضرب القاني: تحسرع الجمع 
ولد ورن الكتاب الجمع بين الأحتين سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين 
كانتا أو أمتين أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم» وسواء قي هذا ما قبل 
الدحول أو بعدہ لعموم الآية ولس فق هذا مد الل اختلااف))20. 


4 . وقال أبو العباس القرطبي (ت757ه): ((أجمع المسلمون على 
تحريم ا جمع بين الأختین بالنكاح)). 

.٥‏ وقال أبو عبد الله القرطي (ت 1۷۱ ه): ((والأحتان لفظ يعم الجمع 
بنكاح وعلك الیمین وأجمعت الأمة على منع جمع هما في عقد واحدمن 
النکاح))“. ۱ 


.)١؟5/؟(ءاهقفلا تحفة‎ )١( 
.)۲٦٦٢/٢(عئانصلا بدائع‎ )۲( 

(۳) الإفصاح(۳/۲١٠).‏ 
)٤(‏ بداية ا چتھد(٢/۸:).‏ 

(د) المغيي(0159/9). 

رت الفھم(؛ /۱۰). 

(۷) الحامع لأحكام القرآن(ه /۷۷). 


7 . وقال النووي(ت٦۷١ھے:‏ ((وقال العلماء كافة [ا مع بين 
الأحتين بالملك] هو حرام كالنكاح))0". 


. وقال القرافي (ت٤ ٥۸‏ ھے: ((واتفقت الأمة على أن االراد ھذا 
اللفظ إ حرمت عليكم....وأن تجمعوا بين الأحتين ! الآية القريب والبعيد من كل 
نوع)). 


۸. وقال ابن دقيق العيد (ت ۲ ٠۷ه):‏ ((تحریم الحمع بین الأحتين في 
النکاح متفق عليه)) 


(۳ 


4 . وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): ((فلا يجمع بين الأحتين ...وهذا أیضا 


)٤ 


يسن سک 

وقال أيضاً: ((وأما تحرم ا حمع فلا يجمع بين الأحتين بنص القرآن ..وهذا 
متفق عليه بين العلماء))2. 

۰. وقال الزركشي (ت؟/الاه): ((ولا يجوز الجمع بين الأحتين في 
عقد النكاح وهذا إجماع والحمد لل))”'. 

١‏ . وقال ابن كثير(ت؛ ۷۷ه): ((وقد أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعین والأئمة قديكاً وحديئاً على أنه يحرم ا مع بین الأحتين في النكاح))". 

۲۔ وقال الموزعي (ت5١/ه):‏ ((ثم حرم الله ا حمع بين الأحتین وذلك 


إجماع سواء كن معا أو مترتبات)). 


.)٦٦١--۱٦٢/۹(ملسم شرح صحيح‎ )١( 
.)۲۰۷/ ٤(ةريخذلا‎ )۲( 
.)۱۷۲/۲٢(ماکحألا إحكام‎ )٣( 
بحمرع الفتاوي(1۹/۳۲).‎ )٤( 

۔)۸۹۔٦۸/۳۲(قباسلا المصدر‎ )٥( 
شرح الزركشي(ه/14).‎ )"( 

(۷) تفسير ابن کٹیر(١/٤۷٦).‏ 

(۸) تيسير البيان(١/055).‏ 


۳ . وقال ابن حجر(ت ٥۲‏ ۸ه): ((وا لمع بین الأحتين في التزويج 
حرام بالإجماع »سواء كانتا شقیقتین أم من أب أم من أم »وسواء اللسب 
والرضاع))7". 

5 ؟. وقال العيني(ته ٥‏ ۸ه):((حرمة الجمع بين الأحتين بلا خلاف))0". 

وقال أيضا: (ثبتت الحرمة في الجميع [أي المحرمات] نصا أو إجاعا)". 

_ وقال حسين اٹحلي (ت ۱۱۷۰ھے: ((.. القسم الثاي:مايحرم‎ . ١ 
نكاحهن لعارض كالجمع في نكاح أو ملك بين أختين أو نكاح إحداهما وملك‎ 
الأحری بالإجماع سواء كانت في نسب أو رضاع))2.‎ 

5 . وقال الش وکا (ت57١1ه):‏ ((وقد أجعت الأمة على منع 
جمعهما [الأختين] ف عقد نکاح)). 

۷ . وقال صديق حسن خان (ت۱۳۰۷ھے: ((وقد اجتمعت الأمة 
على منع جمعھما[الأحتین]ئی عقد النكاح))"". 

8 وقال ماء العينين (ت۱۳۲۸ھے: ((واتفقوا أنه لا يجمع بين الأحتين 
بعقد نكاح))07. 

* مستند الاجماع المحكي في المسألة: 
الدليل الأول: 
قال تعالى في المحرمات : ط وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف1©. 


)١(‏ فتح الباري(۲۰۰/۱۰) 

.)۹۰/۲ ١(يراقلا عمدة‎ )٢( 
.)١١١/٤(ةيانبلا (؟)‎ 

)٤(‏ الإفصاح عن عقد النکاح(ص ۱۲۲)۔ 
)٥(‏ فتح القدير(577/1). 

(5) نیل الرام(/٥۲۷۔۲۷۹)۔‏ 

(۷) دليل الرفاق(05/5). 

(۸) سورة النساء(٤):‏ آیق(٢٢)۔‏ 


وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية على حرمة ا حمع بين الأختين في عقد نكاح. 

الدليل الثاوئ: 

عن أم حبيبة بنت أي سفيان ءقالت :دحل علي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقلت له:هل لك في ای بنت أي سفيان ؟فقال: (أفمل ماذا))قلت 
تنكحهاءقال : ((أو تحبين ذلك))قلت:لست لك .عخلية“.وأحب من شس رکی في 
الخير أخيءقال :فاا يه تحل لي قلت :فان أحبرت أنك خطب درة نت آي 
ولا ا 0 » متفق عليه. 


وجه الدلالة من الحديث: 


أنه صلی الله عليه وسلم صرح بأن أحت المرأة لا تحل لزوجهاء ما دامست 
أحتها في عصمته» وذلك لأن أم حبيبة عرضت الجمع بين الأحتين لا الانفراد 
بإحداهن» كما هو واضح من سياق القصةق والله أعلم. 


الخلاص ةة 


)١(‏ خلیة:اسم فاعل من الاخلای أي لست عنفردة بك ولا خالية من ضرة.فتح الباريی(۱۷۸/۱). 
(۲) صحيح البخاري بشر حه الفتح (. 4/۱ E‏ ۱ء وصحیح مسلم بشرح النروي(٠‏ ۱ءء ح٤٦٤٦ .)١‏ 


۹ 


المسألة الرابعة: 


الحرمات من النساء في النکاح وملك اليمين سواء. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وقد أجمع المسلمون على أن معن قوله 
لله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم, وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخللاتکې 
وبنات الأخ» وبنات الأخت, وأمهاتكم السلان أرضعتكسم وأخواتكم من 
الرضاعة]”''أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء))”". 

وقال أيضا: ((وجماعة الفقھاء متفقون أنه لا يحل ا حمع بين الأحتين ملك 
اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح))”". 

وقال أيضا: ((لا خلاف بین العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة واببتتها 
من للق الس 

وقال أيضا: )رم يختلفوا فيمن كانت عنده أمة لہ يطؤها ملك یمینه أن له 
أن يشتري أختها [لكن ليس له أن|”2 يطأها حؾ تحرم الي كان يطأ)). 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن احرمات من النساء في النكاح حرمات بملك اليمين 
كذلك جماعة من العلماء منهم: 

2 ابن المنذر (ت۳۱۸مهے: ((وأجمعوا على أن لا یجمع بين الأختسين‎ .١ 
الوطء وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية» وهذا قول عثمان وعلي‎ 


رضی اع . 


)١(‏ سورة النساء :)٤(‏ آية(۲۳). 

.)551/١5( الاستذكار‎ )۲( 

(5؟) المصدرا لسابق .)551/1١5(‏ 

.)5 83/1١ المصدر نفسه(5‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبرعة: فيطأهاء والمعئ مختل» وقد صربته قدر الإمكان. 
(ی الاستذكار (555/15). 


.)۳٦۹مقر١‎ ٤٤( الإجماع‎ )۷( 


؟. وقال ا حصاص (ت ۷۰ ھے: (( ولا خلاف بین أهل العلم في تحريم 
من ذكر[من ا حرمات]ممن لا يعتق عليه علك اليمين» وأن الأم والأحت من الرضاعة 
حرمات .ملك اليمين» كما هي بالنكاح» وكذلك أم المرأة وابنتها إذا دحل بالأم وأن 
كل واحدة منهما حرمة عليه تحرعاً مؤبدا إذا وطئ الأحرى). 

وقال أيضا: (رولا خلاف أيضاً أن الوطء بملك اليمين يحرم ما يحرمه الوطء 
بالنكاح فيما يتعلق به تحرم مؤبد))2. 

وقال أيضاً: ((وكذلك لا خلاف أنه لا يجوز له الجمع بين أم وبنت مكلك 
اليمين» وروی ذلك عن عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة))”". 

وقال أ ((وقد کان فيه [ا مع ران لان لاف اون | خاد سخ 
السلف ثم زال فحصل الاجماع على تحريم ا حمع بينهما .ملك اليمين)°. 

وقال أيضاً: ((لا نعلم خلافاً بین المسلمين في حظر الجمع بين الأختسین 
إحداهما بالنكاح والأخرى .ملك اليمين))2. 


". وقال الماوردي (ت ٥٤٤‏ ھے: ((إذا أراد أن يجمع بين الأختين ملك 
اليمين قي الاستمتاع فيطأ کل واحدة منهما لم بجز؛ وهو قول عامة الصحابة 
والتابعين والفقهاء ولأن تحريم الجمع بينهما ملك اليمين مستفيض في الصحابة 
كالإجماع))20. 


4. وقال الكيا الهراسي (ت4ههه): ((ولا حلاف ف تحر اللمع بين 
وطء الأم والبنت .ملك الیمین))". ۱ 


.)٢۲۹/٢( أحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۲۹/۲( الصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الصدر نفسه (۱۲۹/۲). 

(5) المصدر السابق (٢/٣٣۱٣۱۳۲)۔‏ 
(5) المصدر نفسه(51/7١).‏ 

)٩(‏ الحاوي (۲۰۱/۹)۔ 

(۷) أحكام القرآن (۳۹۹/۲). 


وقال أيضا: ((لا خلاف في تحرم وطء الأمهات والأحوات من النسبء 
والرضاع بملك اليمين وأن السبع اللواق حرمن بالنسب والآق حرمن بالنسسب 
والصهر حرم وطئهن في ملك الیمین))”'. 

ه. وقال ابن العربی (ت ٣٤‏ هده): ((قال عثمان رضي الله عنه لقبيصة: 
حرمتها آية وهي قوله تعالى: | وأن تجمعوا بين الأختين 7" وأحلتها آية وهي قوله 
تعالى : أو ما ملكت أيعانكم]7"والتحريم أولى» فمضى ذلك من قول عثمان رضي 
الله عنه» وتابعه على ذلك الناس فصار إجماعا))©. 

وقال أيضا: ((سٹل عثمان عن الأحتين هل تجمعان ,ملك بمین: فقال: أحلتها 
آية» وحرمتها آية» والتحرم أولى» وساعده على ذلك علي والزبير واتفق النساس 
عليه))©. 

.٦‏ وقال ابن هبيرة (ت 57٠0‏ 5ه ): ((واتفقوا على أنه لا بجوز الجمع بين 
الأحتين قي استباحة الوطء علاك اليمين ولا بعقد النكاح)). 

۷. وقال الکاسايۓ (ت ٠۸۷‏ ه: ((وأما الجمع في الوطء بملك اليمين» فلا 
يجوز عند عامة الصحابة ...وروي عن عتمان أنه قال: کل شيء حرمه الله تعالى 
من الحرائر حرمه الله من الإماء إلا الحمع» أي ا حمع في الوطء تملك اليمين))2©. 

وقال أيضا: ((إثم حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح» وتثبت بالوطء 
الحلال .علاك الیمین... وکذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وكذا بالوطء عن شبهة 
بالاجماع)'“. 


.)۳۹۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲٢(قیآ‎ :)5( سورة النساء‎ )۲( 
سورة النساء (5): آية(؟).‎ )٣( 
القبس (۷۰۸/۲۔۷۰۹)۔‎ )٤( 
۔)٦٦١/١( عارضة الأحرذي‎ )٥( 
.)۱۰١/٢( الافصاح‎ )5( 
.)۲٢٤٢/٢( بدائع الصنائع‎ )۷( 
المصدر السابق (؟557/5).‎ )۸( 


٢ 


وقال أيضا: ((وكذا الجمع بین المرأة واہنتھاء لما قلنا بل أولى» لأن قرابة 
الولادة مفترضة الوصل بلا خلاف))'". 

۸. قال ابن رشد الحفيد (ته55 هه ): ((وأجعوا على أن النسب الذي 
يحرم الوطء يحرم الوطء ملك اليمين)). 

9. وقال ابن قدامة (ت ٦۲ ١‏ ه): ((الضرب الثاني: تحرم الجمع» والمذكور 
في الكتاب ا لحمع بين الأختین سواء كانتا من نسب أو رضاع» حرتین كانت أو ' 
أمتين أو حرة وأمة...وليس ف هذا بحمد الله اختلاف))2. 

٠‏ . وقال القرطبي (ت١171“ه‏ ): ((واختلفوا في الأحتين .ملك اليممينء 
فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطءع))2). 

.١‏ وقال النووي (ت٦۷٦ھے:‏ ((وأما الجمع بينهما [المرأة وعمتها أو 
حالتها] في الوطء ملك اليمين كالنكاح» فهو حرام عند العلماء كافة» وعند الشيعة 
مباح» قالوا: ويباح أيضا الحمع بين الأحتين ملك اليمين ...وقال العلماء كافة هو 
حرام كالنكاح))20. 

۲. وقال ابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ ۷ه): ((وتحريم الجمع بين الأحتين في 
النكاح متفق عليه فأما .ملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار» وعن بعض النلس 
فيه حلاف» ووقع الاتفاق بعده على حلاف ذلك من أهل السنة). 

١‏ . وقال الموزعي (ت575/ه): «(الجمع بین الأختين .ملك اليمين 
حرام...ويمذا قال عامة أهل العلم بالقرآن» وخالف الناس أهل الظاهر فقالوا: يجوز 
الجمع بينهما كما يجوز ملکھا ولا التفات إليهم)). ) 


.)۲٦٢/٢( نفسه‎ )١( 
.)۳۷/٢(دھتچٹا بداية‎ )٢( 

(۳) الغیٰ (۱۹/۹). 

.)۷۷/٥( ا لحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.)٦٦١-۔٥٦٢١/۹( شرح مسلم‎ )5( 
۔)۱۷۲/٢( (ت) إحكام الأحكام‎ 


(۷) تیسیر البيان .)٢۲۹۷/۱(‏ 


for 


.٤‏ وقال ال مرتضی (ت ٤١‏ ۸ه): ((فإن وطئ إحداها لم يكن له وطء 
أحتها حى يخرج الأولى عن ملكه إخراجا لا رجوع فيه» كبيع نافذ أو عتق أو هبة 
لا رحوع فيهاء فم فعل حلت الأخرى إجماعا))0". 

وقال أیضا : بعد أن ذكر الخلاف في ا حمع بين الأحتين بالملك: ((فالإجماع 
بعد هذا ا خلاف قد انعقد على التحرع)). 

٥‏ ۔وقال ابن حجر (ت5١/ه):‏ ((واختلف فیما إذا كانتا [الأحتين] 
ملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أُ مد والجمهور وفقهاء الأمصلر 
على المنع)). 

وقال أيضا: ((وا حمع بين الأحتين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانت 
شقیقتین أم من أب أم من أم» و سواء من النسب والرضاع» واختلف فيما إذا كانتا 
ملك اليمين» فأجازه بعض السلف» و هو رواية عن أحمادء والجمهور وفقهاء 
الأمصار على لمع)٠‏ . 

7 . وقال الشربینی (ت۹۷۷ه): ((وكل من وطئ امرأة ملك حرم عليه 
أمهاتها وبناتھاء وحرمت على آبائه وأبنائه تحرا مؤبدا بالإجماع))20. 

۷. وقال الرملي (ت4١٠٠ه):‏ ((من وطئ امرأة تملك ولو في دبرهاء 
حرم عليه اُمھاتھا وبناتھا وحرمت على آبائه وأبنائه إجاعا)). 

۸. وقال حسين اشْحلي(ت ۱۱۷۰ھے: ((... وكما يحرم الجمع بالنسب 
يحرم بين ال حاریة وأمها أو أختها أو عمتهاء أو حالتها علك اليمين» وهي 
بالاتفاق))'''. 


.)١751١5/5( البحر الزخار‎ )١( 
.)۱۳١م٤١( المصدر السابق‎ )۲( 
7 0/107 (#)فتح الباري‎ 

.)٠٠٠١/٠٠١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۱۷۸-۱۷۷/۳( مغي الحتاج‎ )٥( 
۔)۲٦۹/٦( فاية المحتاج‎ )( 


(۷) الافصاح عن عقد النکاح (ص۹۹) 


۹. وقال الش وکا (١١٢٥ھے:‏ ((واحتلفوا في الأحتين علك اليممين؛ 
فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز ا لمع بينهما في الوطء بالملك...وقد توقصف 
بعض السلف في ا لحمع بين الأختين في الوطء بالملك). 

٠‏ . قال صديق حسن خان (۱۳۰۷ھے): ((واختلفوا في الأختين علك 
اليمين» فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك» فققطء 
وقد توقف بعض السلف في ا حمع بین الأختین في الوطء بالللك))"''. ۱ 

* مستند الإججماع المحكي في المسألة : 

الدليل الأول: 

قال تعالى: حرمت عليكم أُمھاتکم وبناتکم وأخواتككم وعماتكم 
وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاي أرضعنكم» وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من نساءكم اللاي 
دخلتم بھن: فان لم تكونوا دخلتم يمن, فلا جناح عيكم وحلائل أبنائكم الذيسن 
من أصلابكم, وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.. 1ر 


اس 


وجه الدلالة من الایة: 


دلت الآية بعمومها على تحريم ا لحمع بين الأختین, و م تفصل بين النکساح 
وملك اليمين فتبقى الآية على عمومها ویلحق يما من سوى ذلك ممن حرم ال مع 
بينهن في النكاح فيحرم ا حمع بينهن في الوطء ملك اليمين دون بحرد الشراء. 


الدليل الثايي: 
استدلوا بالقياس فقالوا: 


.)077/١( فتح القدير‎ )١( 


(؟) نيل المرام (۲۷/۱). 


(۳) سورة النساء :)٤(‏ آیقة(٢۲).‏ 


foc 


۔۔ ملك اليمين أحد نوعي استباحة الفروج بالشرع كالنكاح» فما كان 
حرما اب مع بینھن بالنکاح فكذلك تحرم اب مع بينهن علاك ال 

۔۔۔ ولأن منع الجمع في النكاح إنما هو حيفة العداوة والتباغض» وما في ذلك 
من قطع الأرحام» وهذا يستوي فيه العقد والملك7. 

۔۔ ولأن الموطؤة ملك اليمين صارت فراشاء فحرمت أخحتها كالزوجة©. 

* الخلاف المحكي في المسألة : 

اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بالوطء بملك اليمين بين النساء الحرم 
الجمع بينهن بعقد النكاح مثل الأحتين » والمرأة وعمتها أو خالتها على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز الجمع بينهن تملك اليمين» وهو قول جماهير السلف 
والخلف من العلماء» وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 

القول الثاي: جواز الجمع بينهن في الوطء » وهو مروي عن عثمان وابسن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعكرمة وابن الحنفية وبه قال داود وأصحابه وهو 
رواية عن أحمد. 

القول الثالث: الوقف وهو مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية“. 

الخلا ةة 


.)۸۰۹۸۰۸/۲( المعرنة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۸۰۹/۲). 

.)٥۳۸/۹( المغي‎ )۴( 

)٤(‏ انظر:الإشراف )۸۰/١(‏ ؛وأحکام القرآن للحصاص (۱۲۹/۲)ء وا حاوي (۲۱۰/۹)ء واخحلی (۱۳۲/۹ومد 
بعدها)»والاستذ کار (٦/۹٢۲)ء‏ وبدائع الصنائع )۲٦٢١/٢(‏ ء وللغیٰ ))٥۳۷/۹(‏ والإنصاف .)٦۲١/۸(‏ 


aC 


المسألة الخامسة: 
تحريم حلائل الأبناء على الآباء وتحريم نساء الآباء 


على الأبناء. 

قال ابن عبد البر رحمه اللہ تعالى: ((حرم الله عز وجل على الآباء حلائل 
أبنائهم»وحرم على الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء...وأجمعوا أن ذلك كله أريد به 
الوطء مع العقد في الزوجات))0". 

* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على حرمة حلائل الأبناء على الآباء وتحریم نساء الآباء على 
الأبناء جماعة من العلماء ٹم 

١‏ . ابن جرير الطبري (ت ۰ ٣٥م‏ ےقال: ((ولا خلاف بین جميع أهل 
العلم أن حليلة ابن الرحل حرام عليه نكاحها بعد عقد ابنه عليها النكاح دحل مها أو 
م يدل ككا))0". 

وقال أيضا بعد أن ذكر ا حرمات في القرآن: ((فكل هؤلاء اللواق سماهن الله 
تعالى »وبين تحريمهن في هذه الآية حرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم اللہ ذلك عليه 
من الرجال یاجماع جميع الأمة »لا احتلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائنا 
اللواتی لم يدحل یمن أزواحهن)) »ومن بينهن حلائل الأبناء و نساء الآباء. 

۲ . وقال ابن ا منذر(ت۳۱۸مے: ((وأجمعوا على أن الرحسل إذا تزوج 
المرأة» حرمت على أبيه وابنه:دخحل با أو لم يدخل يما »وعلى أجداده وعلى ولده من 
الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا لا تحل لب بنيه ولا بي بنانے »ولم يذكر الله في 
الآيتين دخولاءوالرضاع ممنزلة النسب))2©. 

.)551/1١5(راكذتسالا‎ )١( 
.)٦٦٦/٣(نایبلا جامع‎ )۲( 


(؟) المصدر السابق(575/9). 


€3 الإهان ر(ص١‏ ؛ ۱ رقم٤ .)۳٦٣‏ 


وقال أيضا : ((فإذا تروج الرجل المرأة حرمت على أبيه وابنه دحل بدأو لم 
يدخل يما وعلى أجداده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبداً ما تناسلواءلا يحل 
لبي بنيه»ولا لبي بناته ...وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس والحمسن وابن 
سيرين ومكحول وقتادة والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي 


ولم بحفظ عن أحد خلافهم))2". 


وقال أيضاً: ((أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة بحرمھا على ظ 


ابنه وآبیم))”'. 


وقال أيضا: ((قال الله حل ذكره: حرمت عليكم أمھاتکم) إلى قوله: 
وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف]7"وأجمع أهل العلم على تحرم من ذكر 
اا < (u‏ 
اللہ في هده الاية)) : 

۳ وقال ا جصاص (ت ۳۷۰ ھے: ((لا خلاف بین أهل العلم أن عقد 
النكاح على امرأة يوجب تحريعها على الابن))”. 


٤‏ . وقال القاضي عبد الوهاب(ت ٣٢٤٤‏ ه): ((تحرم زواجمات الآباء 


د . وقال ابن حزم (ت۸٥١ھے):‏ ((أما من عقد فيها الرحل زواجا فلا 
حاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده وعلى بنيه وعلى من تناسل من بنيه 
وبناته بدا" . 


)١(‏ الاشراف(۷۹۸/۱). 
(۲) المصدر السابق(١/۸).‏ 

(۳) سورة النساء(٤):‏ آیة(٢۲).‏ 
)٤(‏ الإقناع(١/٠٠٠).‏ 
)٥(‏ أحكام القرآن(٢/٢۱۲).‏ 
() العرنة(٢/٤‏ ۸۱). 
(۷) اغلي(۱۳۷/۹). 


.٦‏ وقال السرخسي (ت ١۹٤‏ ھے): (تحريم حليلة ابن الابن وإن مسفل 
بالسنة والإجماع))0". 

وقال أيضا: ((ومنكوحة الأب من حملة احرمات على الابن وعلى ابن الابن 
وإن سفل باعتبار السنة والإجماع))20. 

۷ . وقال أبو ا خطاب (ت ١٥‏ ەھۓ: ((وتحرم من عقد عليها الأب 
استنفدناہ بالإجماع والسنة))!''. 


۸ . وقال ابن رشد (ت ٥٥‏ ھے: ((...بدلیل إجھاعھم على تحرم زوجة 
الابن على الأب وزوجة الأب على الابن بالعقد دون الدحول). 


٩‏ . وقال ابن هبيرة (ت ٦٥‏ ھے: ((وأجمعوا على أن اٹحرمات في كتاب 
. الله عز وجل أربع عشرة ... وحليلة الابن وإن سفل محرمة على الأب وإن علا 
وسواء دحل الابن بامرأته أو لم يدحل ...وامرأة الأب محرمة على ابنه وإن سفل 
وكذلك امرأة ا حد وإن علا))20). 


.٠‏ وقال الكاسائئ (ت۸۷ده): ((وحليلة ابن الابن وابن البنت وإن 
سفل تحرم بالإجماع))”2. 


١‏ . وقال ابن رشد الحفيد(ت ٩١‏ ده ): ((فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون 


على تحرم اثنين منهن بنفس العقد»وهو ريم زوجات الآباء والأہنای))''. 


.)5 47/8 المبسوط(.‎ )١( 
.)۲۹۲/۳ الصدر السابق(‎ )۲( 


(۳) نقلاً عن شرح الزركشي(٥/٥).‏ 


.)۱۳ ٤/ہ(لیصحتلاو‎ نایبلا)٤(‎ 
.)١١ اه‎ ١ (ه)الإفصاح(4/5‎ 


(5) بدائع ١‏ لصنائع(٢/٢٦۲).‏ 
(۷) بداية اڑٹچتھد(۳۸/۲). 


7 . وقال ابن قدامة (ت ٦‏ ٦ھے:‏ ((.. حلائل الأبناء يعي أزواحهم 
...فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بناته من نسب أو رضاع قریبا كان أو 
بعيدا مجرد العقد.. ولا نعلم في هذا خلافا))2"0. 

وقال أيضا: ((زوجات الأب فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو 
بعيدا جرد العقد وارئا كان أو غير وارث من نسب أو رضاع .. وسواء في هذا 
امرأة أبيه أو امرأة جدہ لأبيه وجدہ لأمه» قرب أم بعد وليس في هذا بين أهل العلم ۱ 
خلاف علمناه والحمد للهع)2. 

۳ . وقال القرطبي(ت ٦۷٦١‏ ھے: ((أجمع العلماء على تحرم ما عقد عليه 
الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء كان مع العقد وطء أو لم 
يكن))'". ۱ 

.١ ٤‏ وقال ابن أبي عمر (ت٦۸١ھۓ:‏ ((....حلائل الأبناء تحرم على 
الرحل زوجة ابنه وابن ابنته من نسب أو رضاع قريبا كان أو بعيدا جرد العقد 
...ولا نعلم في هذا خلافا))”“. 

وقال أيضا: ((حلائل الآباء يع أزواجهم ... فتحرم على الرجل امرأة أبيه 
قريبا كان أو بعيدا وارثا أو غير وارث من نسب أو رضاع ...وسواء قي هذا امرأة 
أبيه أو امرأة جده لأبيه وجدہ لأمه قرب أم بعد ء وليس في هذا بين أهل اختصلاف 
فيما علمناه))). 


5 . وقال الزركشي (ت۷۷۲ھے: ((تحرم زوجة الأب على الابن 


.)٥۱۸/۹(ێغملا‎ )١( 


(۲) المصدر السابق(۸/۹١).‏ 


(۳) الحامع لأحكام القرآن(75/5). 
(5) الشرح الكبير مع الغیٰ(۷/٥٤١-٤۷٦).‏ 


.)٣۷٤/۷(قباسلا الصدر‎ )٥( 


(5) شرح الزوركشي(٥ہ/١٦۱).‏ 
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١‏ . وقال الموزعي (ت53/ه): ((بعد قوله تعالى: (ولا تتكحواما 
نكح آباؤكم من النساء]”'“قال:أطلق التحريم ولم يفرق بین أن یکون الأب قد 
دحل ها أو لم بدحل وما والحكم كذلك يإجماع المسلمين))2. 

وقال أيضا: ((وحرم الله سبحانه.. ثلاثا بالمصاهرة وهن أمهات الزوجات 
وبنات الزوحات» وزوجات الأبناء .. وهذا إجماع من الأمة .. وقد اتفق المسلمون 
على تحرم زوجات الأبناء بالعقد كما أطلقه الله سبحانه))2. 

۷ . قال المرتضى(ت ٤۰‏ ۸ه): ((ولا يعقبر في حليلة الأب والابن 
الدخول لظاهر الآية وحليلة ابن الرضاع كذلك إجماعا))9). 

۸ . وقال ابن حجر(ت۸۰۲ھهے: ((..حلائل ولد الأبناء هن حلائل 
الأبناء أي مثلهن في التحريم »وهذا بالاتفاق فكذلك بنات الأبناء وبنات 
ال 


۹ . وقال العيني(ت ۸۰۰٥‏ ھے): ((لا يحل له أن یتزوج بامرأة أبيه وأجداده 
أو نساء أحداده لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف ) واسم الأب يتناول الأجداد والأب ا حقیقي »باعتبار عموم المجاز وهو 
الأصل» فثبتت الحرمة في ا حمیع نصا أو إجھاعا على ما مر.. فحرمة العقد ثاہدة 
بالإچھاع)). 

وقال أيضا: ((وحلیلة الابن حرام على الأب .. وأما حليلة ابن الابسن 


بعمومه أو بالإجماع))7". 


.)۲٢(تیآ‎ :)٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 


(۲) تيسير البیان(۸۰/۱٦).‏ 


(۳) الصدر السابق(0357/1). 


.)۳۲/ البحر الزخار(‎ )٤( 


.)۱۹۸/۱ ٠(يرابلا فتح‎ )٥( 


۔)١٥٥-۔١٥٥|/‎ ٤(ةیانبلا‎ )5( 


.)۲١٥/ ٤(قباسلا المصدر‎ )۷( 


کت 


وقال أيضا: ((فحرمة العقد[بين الابن وزوجة أبيه] ثابتة بالإججاع). 


.٠‏ وقال الشوكابئ(ت757١ه):‏ ((وقد أجمع العلماء على تحرم ما 
عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء» وسواء كان مع العقد 


وطء أو لم يكن))'". 


. وقال ابن عابدين (إت7ه٠١١1ه): (لأما حرمة ال عقد عليها‎ . ١ 


[الأب] عقد صحيحا عليهم [الأبناء وأبناؤهم] فبالإججاع))0". 


۲.۔ وقال صديق حسن خان(ت ۱۳۰۷ هے: ((وقد أجمع العلماء على 
تحریم ما عقد عليه الاباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الاباء سواء كان مع 
العقد وطء أو رک 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 


الدليل الأول: 

قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه 
كان فاحشة ومقتا وساء بان 

وجه الدلالة من الآية: 

حرمة ما ينكح الأباء من النساء على الأبناء. 

الدليل الثابي: 

قال تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم.. ‏ إلى قوله تعالى: إ.. وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم). 


.)۲۲٥/٤(ەسفن‎ )١( 
.)077/١(ريدقلا فتح‎ )٢( 

(۲) رد الغتار(؟/ ه). 

)٤(‏ نیل المرام(۲۷۱/۱). 

.)۲٢(ةیآ‎ :)٤(ءاسنلا سورة‎ )٥( 
.)۲٢(ةیآ‎ :)٤(ءاسنلا سورة‎ )٦( 


وجه الدلالة من الایة: 

حرمة حلائل الأبناء على الآباء . 

الدليل الثالث: 

عن البراء بن عازب قال: ((لقيت عمي ومعه راية ءفقلست :أين تريد 
قال :بعثني رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرن أن 
أضرب عنقه وآخذ ماله)).رواه أبو داود والترمذي وحسنه »والنسائي وابن ٠‏ 
ماجه وا حاکم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 

وجه الدلالة من الحديث: 

حرمة ما نكح الآباء على الأبناء. 
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اخلاصہےة 


ثبوت الإجماع على حرمة ما نكح الآباء على الأبناء وحرمة حلائل الأبناء 


على الآباء والله ا 


)0( سنن أي داود ./٥(‏ ۱ء( 2 ۳۲ء سنن الترمذي وحسصسسهە(۳/۳٣ ٦‏ جح cO‏ وستن 
النسائي(3/5 ٠‏ ۳۳۳۲۳۳۳۱۱ )»وسنن ابسن ماحسە(٢/۹٦۸‏ ح۰۷٦۲)ءوصحیسح‏ ابن حبان 


(؟/554ح5١15١)‏ كما قي الموارد » ومستدرك الحاكم )€ لاحت ج55١8‏ ). 
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المسألة السادسة: 


نکاح ال لشغار م جوز. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وکلھم ذكر عن مالك في تفسير 
الشغار”©: أنه الرحل يزوج ابنته أو وليته من آخر ويزوجه الآخر ابنته» ويكون بضع 
كل واعدة سناس الخ ری درن داق »وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه ۱ 
أنه الشغار المنهي عنه))0". 

وقال أيضا: ((وأما معنا في الشريعة فهو أن ينكح الرجل وليته رجلاً على 
أن ينكحه الآخر وليته»ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع هذه على ما فسره 
مالك وجماعة الفقهاء. .وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز“ 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن نكاح الشغار لا يجوز جماعة من العلماء منهم: 

.١‏ ابن حزم (ت8ه ؛ ه ): ((فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له 
منهم مخالف يفسخ هذا النكاح))» أي نكاح الشغار. 


)١(‏ الشغار:نکاح معروف ف الجاهلية؛وهر أن يزوج الرحل وليته من آخر على أن يزوجه الآخر مسن ولیدے 


وليس بينهما صداق إلا هذا »مأحوذ من شغر الكلب إذا رفع إحدى رحليه ليبزل وذلك لارتفاع المهر 
بينهماءأو هو مأخرذ من شغرت البلد إذا حلت من أهلها وذلك خلر النكاح عن المهر.انظر:الفائق في غريب 
الحديث(١/ه‏ ١)والنهاية‏ تي غریب ا حدیث(٢/٤۳٣)ءوتاج‏ العروس(٢۴۰۲/۱).‏ 


.)۷١۷ ١/١ التمهيد(:‎ )٢( 
(؟) الاستذ کار(٦۲/۱٢۲۰)ءوالتمھید(؛ ۷۲/۱)۔‎ 
لا خلاف بین العلماء في أن نكاح الشغار منهي عنه لا جوزءولکن اختلفرا إذا وقع هل يصح أم لا؟ فقسال‎ )٤( 


قرم:النکاح جائز ولكل واحدة منھما صداق مثلها هذا قول عطاء وعمر بن دینار ؛ومکحسول والزهري 
والتوري»وأصحاب الرأي ءوقالت طائفة:نکاح الشغار باطلوھر کالنکاح الفاسد قي كل أحكامه.هذا 
قول الشافعي وأحد وإس حاق وأبي تور ومالك وأبي عبیسسد, انظ سر :الإاشراف 
(۱/٤)»والاسستذ‏ کار( ۲۰۲/۱)» والحاوي(4/3؛ ۲ء وا حلسي( )۱۱۸/۹‏ »و بداية امت هدر۷/۲) 
ولغن( ۲/۹ »)٤‏ والبئاية(180/5). 


(ہ) اغحلي(۹/٢۲٦۱)۔‏ 
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؟. وقال ابن رشد الحفيد (ت55 هده): ((فأما نكاح الشغار فإفهم اتفقوا 
على أن صفته هو أن ينكح الرحل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر ولیتے ولا 
صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأحرى»واتفقوا على انه نكاح غير جائز لثبوت 
النهي عنه))0". 

۳. وقال القرطبي (ت555ه ): ((لا خلاف بین العلماء في منع الإقدام 
غل اف نكاح الشغار. 

٤‏ . وقال النووي (ت5377ه): ((وأجمع العلماء على أنه منهي عنه))”". 

د. وقال القرافي (ت٢۸١ھے:‏ ((وقيل می بذلك لخلوه عن الصداق من 
قوطم: بلد شاغر إذا خلتءقال:وهو حرام إجماعا.... واتفق الحميع على المنع 
ابتدای))7. 

.٦‏ وقال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھے): ((والحديث صريح في النهي عن 
نكاح الشغارءواتفق العلماء على المنع منه))©. 


۷. وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): ((وقد احتج الأكثرون.... بالنصوص 
الثابتة عن النبي صلی الله عليه وسلم» بنهيه عن نكاح الشغار, وعن نکاح التحليل» 
كنهيه عن نكاح المتعة. . .فتبسين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه 
الأنكحة)). 


۸. وقال ابن جزي (ت۷۹۲ه): ((...نكاح الشغار»وهو باطل 


(ھاعا))". 


.۔)٦۷/٢(دھتچٹا بداية‎ )١( 

.)٦١١/ الفھم(؛‎ )٢( 
۔)۱۷۲۔۔۱۷۱/ہ٥(ملسم شرح صحيح‎ )۳( 
۔)۳۸٤؛/(ةریخذلا‎ )٤( 
.)۱۷٥/٢(ماکحألا إحكام‎ )٥( 
.)١۰۲/۳۲( بحمرع الفتاوى‎ )5( 

(۷) قرانين الأحكاموص”١٠).‏ 


1° 


۹. وقال المرتضى (ت ۸٤۰‏ ‌ھهے: ((وهو [الشغار] منهي عنه إجماعا))0". 


٠‏ . وقال ماء العينين (ت ۱۳۲۸ھے): ((أعئ أن البضصع بالبضع أي 
الفرج بالفرج هو الشغار المعروف عند ا لعلماء»وأنه منع باتفاق الذين ساروا أي 
I‏ 
می سے 
* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 
عن الشغار»والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته لیس بينهما 
صداق))!'''۔متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على حرمة نكاح الشغار وأنه لا يجوز. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن نكاح الشغار منهي عنه لا يجوز.والله أعلم. 


۔)۲٢/‎ ٤(راخزلا البحر‎ )١( 

(۲) دلیل الرفاق(٢/٦٤٦).‏ 

(؟) صحیح البخاري بشرحه الفتح ( ١ء‏ ج ۷ء وصحیح مسلم بشرح النووي (۱۷۱/۹ء 
۶ءء 
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المسألة السابعة : 


لا يحرم على الزاي نكاح من زين بما. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وقد أجع هؤلاء الفقهاء ‏ أهل الفتوى 
بأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزانِ نكاح المرأة الى زن ))0". 
وقال أيضا: ((وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زن يما جاز له 
تزوجهاءولم تحرم عليه))7". 


* من وافق ابن عبد البر رجه الله على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على أن الزاني لا يحرم عليه نكاح من زن يما جماعة من العلماء 


.١‏ الطحاوي (ت ٣۳۲م‏ ے)قال: ((وقد اتفق العلماء على أنه لو زن مهام 
7 1 ا یہ 1 
يحرم ذلك تزويجها))”". 

؟. وقال ا جصاص (ت ۳۷۰ مے: ((لا خلاف بین من ذكرنا قوله من 
الفٹھاء أن رجلا لو زن بامرأة جاز له أن يتزوحها)). 

۳ . وقال الماوردي (ت٠45ه):‏ ((وروي ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "لا يحرم الحرام الحلال"» وهذا نص ولأنه 
منتشر في الصحابة بالإجماع» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس 
وجابر» فروي عن أي بكر أنه قال: إذا زئ رخل بامرأة ۾ يحرم عليه نکاحها)). 


.)۱۹۹/۱٦(راک الاستذ‎ )١( 


(۲) المصدر السابق .)۲۱۹/۱٢(‏ 


.)155-475/1( أحكام القرآن‎ )٤( 


(ه) الحاوي (۱۸۹/۹)۔ 


۷ڈ 


٤‏ . وقال العيني رت 85/ه): ((ولو کان ا حمل من الزنا من الزوجء 
فالنكاح جائز عند الكل))0". 

7 مستند الإجماع امحكي في المسألة : 

الدلیل الأول: 

قال تعالى: ل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالکم)'”'. 


~~ 


وجه الدلالة من الأية: 

إن الآية عامة فلم تفرق بين العفيفة والزانية» فحل نكاحها". 

الدليل الثابئ: 

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : (( لا يحرم 
الحرام الحلال))“. رواه ابن ماحه والدارقطي والبيهقي. 

وجه الدلالة من الحديث: 

ول لخديف على أن الحرام كالزنا ونحوہ لا يحرم ما أباحه الله من التككاح 
ونحوہ. 

الدليل الثالث: 

استدلوا بالقياس» فقالوا: 

إن المرأة مزن يما خالیة من الأسباب المانعة من نكاحهاء فجاز العقد عليها 
كغير الزانية27. 


)١(‏ البناية (5 //20 535 0ه). 

.)٢ ٤(ةيآ‎ :)٤( سورة النساء‎ )۲( 

(۳) اخاري (۱۸۹/۹)ءوالبنایة (053/5). 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (9/۱٦٦ءح٥‏ ۷۱ء وسنن الدارقطسينٍ (۸/۳٦۲)ءوسسنن‏ البيهقي (۸/۷٦۱)؛‏ قال 
الألباي:ضعيف. انظر: الضعيفة ٦٤/٦‏ (۳۸۵). 


.)555/3( انظر:المعرنة (۷۹۰۱/۲)ء والمغئ‎ )٥( 
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* اخلاف امحكي في المسألة: 
اختلف الفقهاء في نكاح المرأة الزن با على أقوال هي: 


القول الأول: جواز نكاح المرأة المزي بھاء وهو قول جهور أصل العلم» 
وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 


القول الثابئ: جواز نكاح مزن بھاء إن تابا من الزناء وهو قول أبي عبييد أ 


وقتادة وإسحاق وأحمد بن ا 


القول الثالث: أن المرأة مزن ها قد حرمت على من زنا ھا أُبداء فلا تىل 
لہ وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة 
والحسن البصري!''. ظ 


الخلاص ةة 


عدم ثبوت الإجماع على حواز نكاح المرأة المزي ها والله أعلم. 


.)557/5( انظر: الحاوي (۱۸۹/۹)ء وللغیٰ‎ )١( 
۔)ی٦٤/۹( (؟) انظر: الحاوي (۱۸۹/۹)ء والمغئ‎ 
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المسألة الثامنة: 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي 
والآثار منهم: مالك» وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان» وأبو حنيفة من أهل . 
الكوفة» والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر» والليث بسن 
سعد من أهل مصر والمغرب والأوزاعي في أهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيدء وداود والطبري على تحرم نكاح التعة'' لصحة في رسول الله صلی الله 
عيه وسلم عندهم عنها)). 


وقال أيضا: ((وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين »ومن بعدهم من 
الخالفين» وفقهاء المسلمين» فعلى تحرم المتعة» منهم :مالك في أهل المدينة والشوري 
وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والشافعي فيمن سلاك سبيله من أهل الحديث والفقه 
والنظر بالاتفاق» والأوزاعي في أهل الشام» والليث بن سعد في أهل مصر وسائر 
أصحاب الآثار))7". 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على حرمة المتعة جماعة من العلماء منهم: 
.١‏ ابن المنذر (ت۳۱۸مے قال: ((ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعق 
إلا بعض الرافضة ولا معن لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة))©©. 


)١(‏ المتعة :هي تروج المرأة إلى أجل »فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة »كأن يقول :أمتعيي نفسك شهرا أو 
موسم ا حج ونحو ذلك على كذا وكذا من الأحرة»وهذا عقد باطل.انظضر:النهاية في غريب الحديث 
(45/5 5 والحاوي (۳۲۸/۹) والمغي »)57/٠١(‏ وفتح الباري(. ۲۰۹/۱)۔ 

ْ .)۳۰۰/+٦( الاستذكار‎ )۲( 

.)١51/1١( التمهيد‎ )۳( 

.)٦٦/١( الإشراف‎ )٤( 


EV. 


۲ . وقال الطحاوي (ت٣۳۲مے:‏ ((فهذا عمر رضي الله عنه ھی عن 
متعة النساء بحضرة أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم» فلم ینکر عيه منهم 
منکر» ويي هذا دليل على متابعتهم له على ما می عنه من ذلك» وف إجماعهم على 
النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة)'. 


۳ وقال ا جحجصاص(ت ١٠‏ /الاه): ((ولا نعلم 556 من الصحابة روي عنه 
تجريد القول في إباحة التعة غير ابن عباس» وقد رجع عنه حين استقر عنده تحر ها 
كواتر E‏ من جهة الصحابة .. ..وقد اتفق فقھاء الأمصار مع ذلك على تحرعها 
ولا ختلفون فیم))'''. 


٤‏ . وقال الخطابي (ت۳۸۸مے: ((ولم يختلف الفقهاء أن ھی البي صلی 
ئ نکاح المتعة) )27 . 


فيه حلاف بين الأئمة إلا شيعا ذهب إليه بعض الروافض))“'. 


٥‏ .وقال ابن بطال (ت445ه): ((وأجعوا على أنه مى وقع الآن بطل 
سواء كان قبل الدخول أم بعده» إلا قول زفر أنه جعلها کالشروط الفاسدة))2. 


.٦‏ وقال الماوردي(ت ٤٠١‏ ه: ((ولأنه [النهى عن التعے] إجضاع 
الصحابق روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي ؛وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير 


0( 
وابي هريرة)) '. 


)١(‏ شرح معان الآثار (۲۷/۳)۔ 

(۲) أحكام القرآن (؟/58155١).‏ 

(؟) معام السنن .)١55/(‏ 

.)١ 5/9 المصدر السابق‎ )٤( 
.)5١517/١١( نقلا عن فتح الباري‎ )5( 


(5) الحاوي (۹/٣٣۳)۔‏ 


۷۱ 


وقال أيضا: (رٹم رجع ابن عباس] عنها فصار الإجماع برجوعه منعقداً 
والخلاف به ھا رھ الإجماع بعد ظهور الخلاف أو کد لأنه يدل على حجة 


قاطعة ودليل ظاهر))2"0. 


۷۔ وقال السرخسي (ت ٦٤۰‏ ه): ((فثبت النسخ [للمتعة] باتفاق 
الصحابة رضی اللہ عنهم))0". 


۸. وقال البغوي (ت ٥٥‏ ده ): ((اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو 
كالإجماع بین المسلمين وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه لطول 
العز بق مم رجع عنه حيث بلغه ن 


۹. وقال المازري (ت ٠۳١‏ ه: ((ثبت أن نکاح المتعة كان ج ائزا E‏ 
الإإسلام) ثم ثبت أنه نسخ .ما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وقي عيره» وتقرر 
الإجماع على منعه» وم بخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة))). 


.٠‏ وقال ابن العربي (إت77ده) : ((وقد كان ابن عباس يقوها [جواز 
المتعة] ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحرعها))2. 

.١‏ وقال القاضي عياض (ت٤٤‏ ٥ھے:‏ (( وقع الإجماع على تحرعها بعد 
من جميع العلماء إلا الروافض))2. 


وقال أيضا: (( واتفق السلف على تحريمها آخراء الإ ما روي عن ابن عبلس 
من إحازتماء وقد روي عنه أنه رحع عن ذلك وأجمعوا على أنه مى وقع نكاح 


)١(‏ المصدر السابق (۳۳۱/4)۔. 
(۲) المبسوط .)۱٥١/١(‏ 
)٣(‏ شرح السنة .)۷۸/٥(‏ 
(؟) المعلم (٢۲/٦۸)۔‏ 

(5) القبس (5/5 ۷۱۰۱۷۱). 
(5) إكمال المعلم (51//5ه). 


ع 


التعة الآن» أنه يفسخ أبدا قبل الدخول أو بعده إلا ما تقدم عن زفر[ من جعله إيله 
كالشروط الفاسدة] ))20. 

. وقال ابن هبيرة (ت ١٥٥‏ ھے: ((وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل 
لا خلاف بينهم في ذلك))20. 

۳. وقال الکاسا (ت7مهده): ((وأما الإجماع فان الأمة بأسرهم 
امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك))2©. 

.١ ٤‏ وقال ابن رشد الحفيد (ت45-ه): ((وأما نكاح المتعة» فإنه وإن 
تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرعه إلا فا احتلفت في 
الوقت الذي وقع فيه التحريم .. ..وأكثر الصحابة وجميع فقھاء الأمصار على 
تحرھاء واشتهر عن ابن عباس تحليلها))””. 

٥‏ . وقال ابن الجوزي (ت57 هده ): ((فإن قلت:قال البيهقي:هذا وإن 
كان منسوخا لأنه في نكاح المتعة» فانما نسخ منه شرط الأجل» فأما ما يجعلونه 
صداقاء فإنه لم ينسخ ء قلت:فساد قوله هذا ظاهرء فان الإجماع على نسخ أحكام 
امتعة ودعوى إخراج بعضها من النسخ دعوى باطلة.. ..وذلك حلاف إجماع 
المسلين))0". 

5. وقال ابن قدامة (إت٠77ه):‏ ((نص عليه أحمد فقال:نكاح المتعة 
حرام.. ..وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء.. ..وحكى عن ابن عباس أنھا جائزة 
وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس وبه قال ابن حريرء وحكى ذلك عن أبي سعيد 
الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة). 


.)٥۳۷/٤( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الافصاح (۱۰۷/۲). 


(۳) بدائع الصنائع (۲۷۳/۲)۔ 


۔)٦۸ت٦۷/٢( بداية المجتهد‎ )٤( 


.)٦٦٦ ٠٦١ /٤( نقلا عن البنایة‎ )٥( 


)٦(‏ المغني (۰/ی)۔ 


VT 


.١ 7‏ وقال أبو العباس القرطبي (ت٦٦٦ھے):‏ ((وأجمعوا على أن نکساح 
المتعة مى وقع فسخ قبل الدخول وبعده» إلا ما حكى عن زفر فانے يلغي 
الأحل»ويصحح العقدہ.. ..وهو حلاف شاذ))2©. 

۸. وقال أبو عبد الله القرطبي (إت7171ه): ((وإن قلنا بالحق الذي 
أجمعت عليه الأمة من تحرم نكاح التعة ما كانت زوحة)". 

وقال أيضا: ((لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصینء وابن عباس 
وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت.. ..وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة 
والتابعين والسلف الصالحين على ....أن التعة حرام))7". 


۹. وقال القرافي (ت۸۲١ھے:‏ ((نكاح المتعة» وهي باطلة عندنا وعد 
الأئمة). ۱ 

.٠‏ وقال ابن أبي عمر(ت 1۸۲ ه): ((نص عليه أحمد فقال:نکاح المتعة 
حرام.. ..وهذا قول عامة الصحابة والفقھای)”'. 

.١‏ وقال ابن دقيق العيد (ت ۷۰۲ ه): ((وقد قيل إن ابن عباس رحع 
عن القول بإباحتهاء بعدما كان يقول به وفقهاء الأمصار كلهم على المنع)). 

۲. وقال ابن تيمية (ت7/8/اه ): ((فأما أن يشترط التوقيت فهذا نکلح 
المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحرعه. وإن كان طائفة يرخصون فيه 
إما مطلقاءوإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام» فالصواب أن ذلاث 


منسوخ)). 


.)۹۳/٤( المفهم‎ )١( 
.)۷۲/۱۲( ا امع لأحكام القرآن‎ )٢( 
س ۸۸)۔‎ ۸۷/٥( (؟) المصدر السابق‎ 


۔)؛٤٤/٤( الذحيرة‎ )٤( 


7 اا 21 
)٥(‏ الشرح الكبير مع لغ .)٤٥٥/۷(‏ 


(5) إحكام الأحكام (۱۷۹/۲)۔ 


(۷) بحموع الفتاوى (۱۰۷/۳۲). 


VE 


۳ وقال أبو عبد الله الدمشقي (ت القرن الثامن ه): ((وأجمعوا على 
أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم في ذلك))0". 


.٤‏ وقال الموزعي (ت۸۲۰ھے): ((وبتحريم المتعة قال جمهور الصحابة.» 
وأجمع عليه فقھاء الأمصار بعد ا خلافء ولم يخالف فيه إلا الرافضة))0". 


. وقال العيني (٥٥۸ہے: ((ثم أجمعت الصحابة على أن اللتعةقد‎ .٥ 
انتسخت في حياة البي صلی الله عليه وسلم فكانت الأحاديث الناسخة ناس خة‎ 
والإجماع مظهر))”".‎ 

وقال أيضا: ((ما يبطل به النكاح وهو التوقيت في النكاح» ونكاح المتعة 
واشتراط الخيار وهذا اتفاق))“'. 

وقال أيضا: من فيه [ جرم المتعة] غير واحد من العلماء الإجماع))”2. 

.٦‏ وقال حسين ا مخلي (ت ۱۱۷۰ھ ۓ): ((ونكاح المتعة باطل 
بالاتفاق))!'''. 

۷. وقال ابن عابدين (ت۲١٠۲١ه:‏ ((لا خلاف فيه [تحرم المتعة] بين 
الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة» ونسبة ا حواز إلى مالك كما وقع في 
البداية غلط))7"). 

۸. وقال ماء العينين (ت۳۲۸١ه:‏ (لأجمع العلماء على أنه [نكاح 
المتعة | باطل)). 


(۱) رحمة الأمة (ص۳۹۸)۔ 


(۲) تيسير البيان .)٥٦٦/١(‏ 


(؟) البناية (057555/5). 


.)531/5( المصدر السابق‎ )٤( 


(r ٤/۱ ۷( عمدة القاري‎ )٥( 


(5) الإفصاح عن عقد النكاح (ص١۰٠)۔‏ 


(۷) رد اٹحتار .)٢۲١/٥(‏ 


(۸) دلیل الرفاق ٦ہ (٦‏ 


* يجيد الإجماع کی في المسألة: ٠‏ 
الدليل الأول: 

قال تعالى: ( فانكحوهن بإذن أهلهن21. 
وجه الدلالة من الآية: 


معلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرغي بولي وشاهدين» ونكاح 
ال لبي كفلا : 
الدليل التان: 


قال تعا ی:إوالذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعمافهم فإفهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)". 


ه 


وجه الدلالة من الاية: 


الدليل الغالث: 


عن علي رضي الله عنه (رأن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأنسية)). متفق عليه. 


.)٢ہ(قیآ‎ :)٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن ۸٥/٥(‏ ۔۔ 85). 


(۳) سورة الموسئون (۲۳): آية(٥-٦۷)»‏ سورة العارج(۷۰) : آیة(۹ ۰۲ 1١7‏ 3). 


.)۳۲۹/۹( انظر:الاستذكار (۲۹۷/۱۲)ء الحاوي‎ )٤( 


)٥(‏ صحیح البخاري بشرحه الفتح (. ۱ء ح ۱ء وصحیح مسسلم بشرح النووي (۹/١٦۱ء‏ ح 


۷ءء 


CVT. 


وجه الدلالة من الحديث: 
دل الحديث على النهي عن المتعة والنهي يقتضي التحريم. 
الدليل الرابع: 


عن الربيع بن سبره ا ھی أن أباه حدثه » أنه كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع مسن _ 
النساء, وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيله. ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا))20. رواه مسلم. 


وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحديث على أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر ثم نسحت الإباحة» 

* الخلاف المحكي في المسألة: 

احتلف الصحابة والتابعون في المتعة على أقوال : 

القول الأول: إن المتعة حرمة لا تجوز وهو قول جماهير الصحابة والعلملى 
وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 

القول الثائ: إن المتعة مباحة لا حرمة فيهاء وحكي ذلك عن أسماء بنت أبي 
بكر وأبي مسعود ومعاوية وعمرو بن حريث وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خحلف.وأي 


سعيد الخدري وعمران بن الحصين» وجابر وهو قول ابن عباس وأصحابه عطاء 


د ف 
وطاووس وسعيد بن جبیر وابن جريجء واحتيار ابن جرير . 


(۲) انظر في ذلك : الإشراف »)5١٠(‏ والتمهيد »)١١51١11/١١(‏ والاستذكار (٦/٢۲۹۔-٥۲۹)ء‏ 
والحاويی(۳۲۸/۹۔۔۔۳۲۹) ء وا حلی (۱۲۹/۹)ء والمغئ(١١/47)»‏ والبناية(57/4 دوما بعدها). 


VY 


القول الثالث: إن المتعة تباح عند الضرورة فقطء كأكل لميتة والدم 
والخنزير وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه 


قال ابن عبد البر بعد أن ذكر عدة روايات عن ابن عباس تفيد رجوعه عن 
القول بجواز المتعة: ((هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة لا تحب كا حجة من 
جهة الإسناد ولكن عليها العلماء والآثار بد سر ا 
الأسانيد عنه وعليها أصحاب ابن عباس))20©. ۱ 


الذي تطمئن إليه النفس ثبوت الاجماع على تحريمهاء ما يلي: 


١.ثبوت‏ النص الصحيح في تحربھا إلى يوم القيامة» وهذا یجعل الخلاف فيها 
شاذا مخالفا للنص . 

۲. أن ابن عباس كما حكى عنه القول يما حكى عنه الرجوع عنهاء أو 
قصرها على موضع الضرورة كاليتة والدم ولحم الخنزيرء وحالات الضرورة لها 
أحكامها الخاصة. 

؟. أن جميع من روى عنه حلها قد تتبع العلماء روايتهم فلم يجدوها إلا 
معلولة أو قاصرة عن الدلالة22 ' 

.٤‏ أن الإجماع قد وقع على تحريمها في عهد عمرء والإجماع على أحد 
القولین إجماع معتبر يرفع الخلاف في المستقبل على ما رححه كثير من العلماءء والله 


أعلم. 
الخلاصطة 
ثبوت الإ جماع على حرمة المتعة » والخلاف فيها محمول على حال الضرورةت 
والله أعلم . 


.)٠٠١/٤( وإكمال المعلم‎ »)١51/١١( التمهيد‎ )١( 


(۲) التمهيد (١١/1؟1).‏ 
(۳) فتح الباري 7411/١١(‏ س ۲۱۸)۔ 


SYA 


المسألة التاسعة: 
المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه 
ولا ولي وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق» ولا ميراث فيه))7". 

وقال أيضا: رر یختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أحل ' 
لا ميراث فيه))”"". ظ 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن المتعة لا إشهاد فيها ولا طلاق ولا ميراث: 

. القاضي عياض رت٤٤ ٥‏ مےقال: ((ولا خلاف بين العلماء أن هذه 
التعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه» وفراقها بانقضاء الأحل من غير طلاق» 
ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض))' ". 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

المتعة كانت مباحة في أول الأمر ومن أحكامها أنه لا يشترط فيها ولي ولا 
شهود» ولا طلاق بل تنفسخ بنهاية المدة المتفق عليهاء وكذلك لا ميراث فيهاء لأا 
مؤقتة عمدة معينة. 

فلما نسخ جواز المتعة نسخت أحكامها كلها تبعا لذلك» ولذلك لم أحد 
مستندا للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى لأا أحكام نسحت 
فحفظ الناسخ وأهمل المنسوخءوالله أعلم. ظ 

ا خلا صة 

ثبوت الاجمھاع على أن المتعة كانت قبل نسخها لا إشهاد ولا ولي ولا طلاق 

ولا ميراث فيها ولكن هذه أحكام نسحت بالعدة والميراث والطلاق »والله أعلم. 


.)١١5/١٠١١ التمهيد‎ )١( 


.)53/١5( الاستذكار‎ )۲( 


(۳)!کمال العلم(ہ /51). 


۷۹ 


المسألة العاشرة: 


الجمع بين ابنتي العم من النسب وكذا الرضاعة جائز. 


قال ابن عبد البر رحمه الله: ((.. ..على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من 
أهل الرأي والحديث» ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابن العم من النسب 
والرضاعة))'". 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق: 

نقل الإجماع على جواز الجمع بين بن العم من النسب والرضاعة جماعة من 
العلماء منهم: 

.١‏ ابن المنذر (ت١ه)‏ قال: ((واختلف أهل العلم في ا لمع بين بنلت 
العم فرحص فيه أكثر أهل العلم.. .. والنكاح جائز إذا جمع بينهماء ولا أعلم أحداً 
أبطل هذا النکاح))”'. 

ا کات و اھر سے وان وی ا 
الخال في قول عامة أهل العلم))'' وهذا يشمل بعمومه الرضاع . 

۳. وقال النووي (57177ه): ((وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنيَ العم 
أو بن الخالة» أو نحوها فجائز عندناء وعند العلماء کافق إلا ما حكاه القاضي عن 
بعض السلف أنه حرمه). 

.٤‏ وقال ابن أبي عمر(7/57ه): ((ولا يحرم الجمع بين ابنؾ العم وابنسيّ 
الخال في قول عامة أهل العلم))”'. 


)١(‏ التمهيد (۲۸۱/۱۸)۔ 

)٢(‏ الإشراف (۸۳/۱)۔ 

(۳) المغي (5/3 07). 

.)۱٦٤١/١۹( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
.)٥۸٤/۷( الشرح الكبير مع المغي‎ )٥( 


A: 


*مستند الإجماع ا حکي في المسألة : 


الدليل الأول: 
قال تعال: | وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حصنلین غير 
مسافحين.. 201. 


وجه الدلالة من الآية: 

بعد أن ذكر سبحانه ا حرمات من النساء وفصل ذلك قال سبحانہ:ڑواحل _ 
لكم ما وراء ذلكم)فأباح كل ما لم يرد النص بتحریمه منهن ومن ذلك ا حمع بين 
بني العم أو الخال من النسب أو الرضاع فهو باق على الجواز» وكذلك لم يرد في 
السنة ما يحرمه ” والل أعلم. ۰ 

الدليل الثابي: 

استدلوا بالمعقول فقالوا: 

إن ذلك جائزء لعدم وجود نص فيها بالتحرع» ولأن إحداهما تحل للها 
الاخ E‏ 

۔۔ ولأنه لیس بينهما قرابة تحرم الجمع؛ فلا يقتضي كراهته» كسائر 
أف 

* الخلاف المحكي في المسألة: 

احتلف السلف رحمهم الله في الجمع بين بني العم أو بن الخال ونحوهم 
على قولين: 

القول الأول: 

إن الجمع بین بنؾ العم أو الخال جائز وهو قول جمهور أهل العلم» 
وحکوا عليه الإجماع كما تقدم. 


)١(‏ سورة النساء (5): آية(5 ؟). 


(۲) انظر: المغئ ٤/۹(‏ ٥٢)ء‏ والشرح الكبير (4865//07). 


(٣)انظر:‏ نفس المصادر السابقة. 


)٤(‏ نفس المصادر السابقة. 


۸۱ 


القول الثايي: 

إن الحمع بين بني العم أو الخال مكروه وكذا الجمع بين القرابة وذلك مخافة 
الضغائن وهو مروي عن أي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم 
والحسن البصري وجابر بن زيد وعكرمة وقتادة وعطاء وهو قول ابن أبي ليلى 
وزفر من الفقهاء0©. 


0 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على جواز الجمع بین ابن الخال » أو ابنى العم من النسب» 
وكذا من الرضاع» وما روي من الكراهة لا ينافي الجواز ء والله أعلم . 


)١(‏ انظر: الاستذكار (٦۱۷۲/۱)ء‏ والإشراف (۸۳/۱)ء وإكمال المعلم (٤/٥٥٥)ء‏ وللغی (۹/٤٢٦)ء‏ وفتسح 
الباري .)۱۹٤١/۱۰(‏ 


SAY 
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وفيه مسائل : 


) المسألة الأولى : العنين يؤجل سنة كاملة إذا كان حرا. 

ْ المسألة الثانية : لا حيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة . 

. المسألة الثالثة : لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا إذا طلبت ذلك‎ ١ 
. المسألة الرابعة : العقم لیس عيبا ترد به الزوجة‎ 


المسألة الخامسة : الرتق عيب ترد به الزوجة . 


المسألة السادسة : لا ترد الزوجة بعيب صغير . 


تد ہے لوث لہ دیعو مہ واو وا وا الوا وو لو نید ےم لوحالو رحاس ےد للك عاد 


ہو ٦‏ ۳ و دک جک 


یہ ےلم 


TEN‏ ا اا قاو الا ا ال 303 لقالا EE‏ وا 3 لقا 0 ا اج 32ج ااا مالالا DNDN iSi ESED CEES NERS‏ رتو دہج 


i.‏ للج یں رر ہیں 


سے یں سی ےھر ےس سا ہے تی اس سی اس تی ہی بی ےی کے سک سس تب کک سس سب بک تی کے سب تسس سس تک یی یتس کے ےس تب سس سس سک سس تس یس سس کک ےہ ہے ہے ےک ےک کے کے کے حر کے کے سح ےر و کے مر و فو ہے 


المسألة الأولى 


العين يؤجلفينة كاملة ]15 كان جرا 
قال ابن عبد البر رهه اللہ تعال ی : ((اتفق العلماء أئمة الفتوی اسان 


غلی تال الین س إذا كان شرا و ھن دارو رای عة وف يريا عله ۱ 
تاك م راہ ذلك مصيبة نزلت بالمرأة))0"©. 

* من وافق ابن عبد البر رمہ اللہ على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على تأجيل العنین سنة كاملة جماعة من العلماء وهم : 

.١‏ الإهام الشافعي (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ قال : ((ولم أحفظ عن مفت لقيته خلافا 
في أن تؤجل امرأة العنين سنة» فإن أصابماء وإلا حيرت في المقام معه أو فراقه))7". 

۲. وقال ابن المنذر (ت۳۱۸ھے : (وکان عمر بن الكملاب ترف أن 
يؤحل العنين سنة وروي ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة وبه قال عوام أمل 

٤ ۱ 

العلم))' . 


۳ وقال ال حصاص (ت ۳۷۰ ھے : ((تاحیل العنين حولاً بالاتفاق)). 


)١(‏ العنين : مأخرذ من العنن » وهو الاعتراض» مي بذلك لأن ذکرہ يعن» أي يعترض إذا أراد إيلاحه 
في الفرج ء فالعنین : هو من به عجز عن الوطء للين الذكر وعدم انتشاره » فلا يقدر على إیلاجه ء 
فسمي من + عنة عنیداً . انظر : الزاهر (ص ۲۰۸)ء ا حاوي (۸/۹٦۳)ءوقذیب‏ الأسماء واللغفات 
(۱۸۷۳) والمطلع (ص ۳۱۹) . 


.)۱۳۱-٠٢٦ ٣/۱ الاستذ کار(۸‎ )۲( 


.)۱۳٣/١( الأم‎ )۳( 


.) 7.٠5/1١ الإقناع‎ )٤( 


(ه) أحكام القرآن(١/٣٦۳).‏ 


SAS 


.٤‏ وقال القاضی عبد الوهاب (ت ٦٢٤٤‏ ھے : ((فأما العنين .. فلزوجته 
الخيار بين أن تقيم معه أو تفارقه » وذلك بأن يضرب له الأحل .. خلافا لداود في 
قوله إنه لا يؤجل لأن ذلك إجماع الصحابة » روي عن عمر وعثمان وعلي وابن 


مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ولا خالف ھم)”'. 


ه. وقال الماوردي (ت ٥٤٤‏ ہے في معرض حديثه عن تأجيل العنين سنة: 
((ولأنه إجماع الصحابة حكي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة وابن عمو _ 
وجابر أنه يؤجل[سنة] فان أصاب وإلا فرق بينهما وليس يعرف لهم في الصحابة 
عالق 


.٦‏ وقال السرحسي (ت ١٤٤۰‏ فی معرض حديثه عن العنين وتأحيله: 


((والأحل في هذا سنة كما اتفق الصحابة رضي الله عنهم)). 


۷ وقال السمرقندي (ت ۰۳۹ ھے : ((وقال أصحابنا إن العنين إذا أحل 
سية 'فشهر رمضان وأيام ا حیض محسوبة من الأحل ء لأن التأحيل سنة عرفنا ذلك 
بإجماع الصحابة من غير استثناء من هذه الأيام مع علمهم بذلك)) 0 

۸. وقال الكاسابي (ت۷۸ ١‏ ه) : (ولنا إجماع الصحابة فإنه روي عن 
ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم فيكون إجماعا)) . 

4. وقال ابن رشد (ت55 ھے : ((واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين 
أنه لا يفسخ حؾّ يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق))”'. 


.)۷۷۱/۲( المعونة‎ )١( 
.)۳٦۹/۹( الحاوي‎ )۲( 
المبسوط(ہ/۱۰۱).‎ )۳( 
.)۲۲۷/٢(ءاھقفلا تحفة‎ )٤( 


.)۴۳۲۳۔۳۲۲/٢( بدائع الصنائع‎ )٥( 


(5) بداية اٹچتھد(٢/۰٣).‏ 


Ao 


٠‏ . وقال ابن قدامة (ت ٦٦٦‏ ھے : ((وإن علمت أنه عنين بعد الدحول 
في هذا اعتلافام)”. 

وقال أيضا : ((ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة ءوروی 
ذلك الدارقطيئ بإسناده عن عمر » وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة » ولا منسالف 

)۳( ۱ 
هم)) . 

.١‏ وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۱ ھے: ((ولنا ما روي أن عمر رضي الله 
عنه أحل العنين سنة » وروي ذلك الدارقطئ عن عمر وابن مسعود وال ملغيرة بن 
شعبة ولا خالف هم)) 2. 

قال" الشربيق ت۹۷۷ھ : بإزوإذا تبث عة اروج ضرت 
القاضی له سنة كما فعله عمر رضي اللہ عنه ....أجمع المسلمون على اتباع قضساء 
عمر رضي الله عنه في قاعدة لاف 

.١*‏ وقال الرملي (ت٤‏ ١٠٠١ه)‏ : ((وإذا ثبتت العنة بوجه تما مر ضوب 
القاضي له سنة ... بطلبها لقضاء عمر رضي الله عنه يما وحكي فيه الإجماع))0". 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 
الدليل الأول : 


قال تعالى : [ ومن مثل الذي عليهن بالمعروف). 


)١(‏ الغير ۰ء 


)٢(‏ المصدر السابق( ۸۲/۱)۔ 


() الشرح الکبیر مع المغبي )١٦۹/۷(‏ . 
(4) مغن المحتاج(5/5 .)5١ 57٠١‏ 


.)5١8/5(جاتحما فاية‎ )٥( 


3( سورة البقرة (؟): آية(779). 


SA“ 


وجه الدلالة من الآية : 
لما كان الوطء حقا له عليها » وجب أن يكون حقا لما عليه » والعنة مخلة 
< (۲ با £ 
بالقصود من النكاح ء فكان ها الفسخ“ ‏ , والله أعلم . 
الدليل الاين : 


عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه قال : ((يؤحل العنين سنة ء فإن وصل 
إليها وإلا فرق بينهما))”".أحرجه عبد الرزاق وابن أي شيبة ومالك والدارقطئ 
والبيهقي . 

وجه الدلالة من الأثر : 

الأثر نص في الباب » فإن العنين يؤجل سنة فان استطاع الجماع وإلا فرق 

الدليل الثالث: 

استدلوا بالمعقول فقالوا : يؤحل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة» إذ رعا تأتيه 
شهوته في فصل دون آخرا. 

* الخلاف امحكي في المسألة : 

اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في التفريق بين العنین وزوجته وق اللدة 
الي تضرب له قبل التفريق على أقوال : 


.)۳٦۹/۹(يراخ انظر ا‎ )١( 
دل هذا على جواز الفسخ بالعنة» واستفید التأحيل سنة من قول عمر الذي يليه.‎ )۲( 
(۱۰۷۲)؛‎ ٣٥۴/٦ موطأ الإمام مالك (۱۲۹/۱۸)ء كما في الاستذكار» ومصنف عبد الرزاق‎ )( 


ومصنف ابن أبي شيبة ۹٤۹1۰۱ 1٤۸1(٤ ٩ ٤/٣‏ ۱)»وسنن الدارقطیٰ (۳/٣٣٤۔۔٣۳۰)ء‏ ورسسنن 
البيهقي (۷/٦۲۲)ء؛قال‏ ابن حجر ((رجاله ثقات))بلوغ المرام (ص٢۲۱۲))ءوقال‏ التهانري عن رحاله : , 
((كلهم رجحال الصحيح وسنده صحیح)) ۔اعلاء السنن(۲۷۰/۱۱). 


.)٦٦٤/ہ(يوغبلل انظر:التھذیب‎ )٤( 


CAY 


القول الأول : 


ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى القول بأن لزوجة العنين الخيار 


فان شاءت بقیت معه وإن شاءت فارقته . 
القول الثابئ: 


وذهب الحكم پا ت وداود وابن حرم وابن علية إلى القول بأن المرأة ۱ 
زوجته أبدا وأنه لا حق ھا في طلب الفسخ ©" والله أعلم . 


واختلف القائلون بأن ها طلب التفريق في المدة ال تضرب للزوج » فإن 


وطء وإلا فرق بينهما على أقوال وهي : 
القول الأول : 


يؤحل العنين سنة كاملة من الوقت الذي ترفعه الزوجة للحاكم ء فان 
وطء فيها وإلا فرق بينهماءوإليه ذهب جھور العلماء من السلف والخلف وحكي 


القول الثاين : 


يؤحل العنين عشرة أشهر » فإن وصل إلى أهله وإلا فرق بينهماء وهو قول 


)١(‏ ا حکم بن عتيبة» أبو محمد الكندي الکوفی ؛الامام الكبير عالم أهل الكوهة كان اها ا 
سنة واتباع» ترق سنة مئة وخمسةعشر. انظر: سير أعلام النبلاء(٥/۲۰۸).‏ 

(۲) انظر: الإشراف  )۱۷۹/۱(‏ وا حاوي (۳۱۸/۹) ؛ وا حلی (۲۰۳/۹)ء وبداية المجتهد(30/5)» 
وامغنی( ۰ ۸۲/۱)ءوزاد المعاد(8/4ه)» والبنایة (ہ/۳۹۱۔.۳۹۲). 

(۳) ال حارث بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي » صحابي جليل » انظر ترجمته في" أسد الغابة" 
”حلي والإصابة ۱ .)۱٤۱۱(11۸/‏ 


(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ٣٣١٢/٣‏ ۹١٢٦۱))ء‏ والاخراف(١‏ /۷٦)۔‏ 


CAA 


القول الثالث : 


يؤحل العنین سنة كاملة إن كانت زوجته حدیثة ا لزواج بف وإن كانت 


قدعة يؤجل حمسة أشهر . 


القول الرابع : 


لايؤحل العنين بل يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت » وهو قول غثمان بن ` 
عفان ومعاوية بن أبي سفيان وسمرة ين جندب رضي الله عنهم أُجمعین”'ءوبہ قال 


بعضص الحنابلة0 . 


53-1 


ا خلاص ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن العنين يؤجل سنة فان وطء وإلا فرق بينه وبين 


زوجته » والله اعلم . 


)١(‏ انظر: الإشراف )١٦۷/١(‏ والخاري(۳۷۰/۹). 
(۲) انظر : زاد المعاد (٤/۷۹ی۲).‏ 


(۳) الإنصاف (۱۸۷/۸). 


۹ 


المسألة الثانية: 
لا خيار لزوجة العنین إذا ذهبت العنة . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((وقد أجمع الفقهاء أن لا حيار لزوحة 

العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى ھا بفراقه وكذلك سائر العيوب زواها ينشفى ۔ 
١ 3‏ 
الخيار))” 2. 


لم أحد من نقل الإجماع على أنه لا خيار لزوجة العنین إذا ذهبت العنة. 
قد يستدل بالمعقول فيقال: 


العنة عيب ینع المرأة حقها في النكاح » فلها الفسخ عند وجودہ فإن زال» 
فقد زال السبب الداعي إلى الفسخ ء وأمكنها الاستمتاع بحقها في النكاح . 
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الخلاصمسة 


ثبوت الإجماع على أن لا خيار لزوجة العنین إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى 
بالفرقة بينهما . ۱ 


.)١5 5/١7(راكذتسالا‎ )١( 


۹۰ 


المسألة الثالثة: 
لا يفرق بين العنین وامرأته بعد تمام السنة 
إلا طليتةة ذلك 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين العنين 


وامرأته بعد تمام السنة إلا إن تطلب ذلك وتختاره)). 
* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق : 


لم أجد من حكي الإجماع على أنه لا يفرق بین العنين وبين زوجته إلا أن 


تطلب ذلك وتختاره بعد مرور الأحل. 
* مستند الإجماع امحكي في المسألة : 


يستدل بالمعقول » فيقال : إن الوطء في النكاح حق للمرأة فإذا رفعست 
زوجة العنين زوجها تطلب الفسخ ثم أجل فلها طلب الفسخ بعد مضي المدة» وشا 
الرضا بالبقاء مع الزوج» فهذا حق من حقوقها وها استيفاؤه » كما ها إسقاطه . 

وأيضا: حال الزوج بعد مضي المدة » لا ینکشف إلا من قبل الزوجة »فإما 
أن تذهب العنة فلا موجب للفسخ » وإما أن ترضى المرأة بالبقاء معه على حاله فلا 
موجب للفسخ أيضاً » وعموماً لا بد لها من طلب الفسخ إذا انتهت المدة لأنه حقها 
أو ترضى بالبقاء معه . 

ا خلاصہسة 

ثبوت الإجماع على أنه لا يفرق بين العنين وزوجته بعد مرور الأحلى إلا إذا 

طلبت ذلك واختارته. 


.)۱۳٣/١۸(راک الاستذ‎ )١( 


المسألة الرابعة: 


العقم ليس عيبا ترد به الزوجة . 

قال ابن عبد البر رحمه الله: ((وٹی إجماعهم أيضا على العقيم الي لا تلد لا 
ترد))”2. 

* من وافق ابن عبد البرعلى حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن الزوجة لا ترد بالعقم : 

١‏ . ابن قدامة (ت ٦‏ ٦٦ھے‏ قال: ((وما عدا هذه [العيوب]إفلا ينبت 
الخيار وجھا واحدا کالقرع والعمى والعرج ء وقطع اليدين والرجلین ء لأنه لا نع 
الاستمتاع » ولا یخشی تعديه ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا »إلا أن الحمسن 
قآل إذا وبين ال عقا يم 

۲ . وقال ابن أبي عمر (ت٢۸٣ھے‏ : ((ولا يثبت الخيار وجها واحدا : 
کالقرع والعمى ء و العرج ء وقطع اليدين » والرجلین » لأنه لا يمنع الاستمتاع 
ولا یخشی تعديه ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا إلا ا حسن قال : إذا وحجد 
أحدهما الآخر عقيما يخير))0". 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

استدلوا على أن العقم ليس عيبا بأن قالوا : 

عقم المرأة لا عنع الاستمتاع ولا یخشی تعديه ء فلم يعد عيبا يثبت فيه 


.)٠٠١/١٦(راکذتسالا‎ )١( 


(۲) الع( .)۰۹/١‏ 
(۳) الشرح الكبير مع امغین(۹/۷٥۷٢).‏ 


)٤(‏ انظر : المغئ( ١‏ ۱(ءءوالشرح الكبير مع المغي(۷۹/۷٥)»والفروع‏ (ہ/۲۳۷۹۔ 
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* اخلاف امحكي ف المسألة : 


ذهب الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن عقم المرأة عيب يثبست 
به حق الخيار ٹی النكا 0" ويرد عليه .ما سبق ذكره في متتل الإجماع. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن العقم لیس عيبا ترد به الزوجة » والخلاف قي ذلك 
شاذ . 


.)٥۷۹/۷( الإشراف (1۳/۱)»والمغیٰ(۹/۱۰٥)»والشرح الكبير مع الغیٰ‎ )١( 


0 


المسألة ا خامسة: 


الرتق عيب ترد به الزوجة. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ((لم يختلف الفقهاء في الرتقاء2 الي لا 
يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه»إلا شيئا حاء عن عمر بن عبد العزيز من وحه 
ليس بالقوي .أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها » والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ءلأن 
اليس خو الى بالنكاع )0 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الاجماع السابق : 
لم أحد من نقل الإجماع على أن الرتق عیب ترد به المرأة في النكاح . 
* مستند الإجماع الحكي في المسألة : 


الدليل الأول: 


عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال (( تزوج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم العالیة من بني غفار »فلما دخلت عليه ووضعت اما رأى 


بياضا »فقال النبي صلی الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمرلما 


)١(‏ الرتق : (بفتح الراء والتاء) مصدر رتق بكسر التاء »وهو عيب في المرأة بمنع الذكر من السلوك في 
فرجھا لشدة انضمامه.انظر:القاموس المخحيط(ص7517)»المغي(١١/517)»وشرح‏ الز رکشی(ہ .)۲٢٢/‏ 
(٢)الاستذ‏ کار .)١٠١١/١5(‏ 
(۳) مسند أحمد (477/5» ح ١١۴١٦۱)ءومصنف‏ ابن أبي شیبة(۸۷/۴:ء ح ١٣٣٦۱)ءومسسعدرك‏ 
الحاكم ( ۳۹/٤‏ ح1۸۰۸)»وسنن البیھقی(۷/٣٢١۔-٤‏ ٢۲))ءقال‏ ا حافظ ابن حجر: ((وفي إسناده 


جمیل بن زيد وهو بجحھول واختلف عليه في شيخه اختلافا کبیرا)).بلوغ المرام (ص٢۲۱)ءوتلخیصں‏ 
ا حبیر(۱۷۷/۴۳). 


وجه الدلالة من الحديث : 


ثبت الرد بالبرص وقسنا عليه سائر العيوب »لأا في معناه في منع كمال 

الاست ستمتاع) والرتق أولى من البرص في ثبوت حق الفسخ لأنه یمنع الة ود الأساسي 
(١) :‏ 
من النکاح ۱ 


الدليل الثاي : 


تزوج امرأة فدخل ها فوجدھا برصاء أو جنونة ءفلھا الصداق بمسيسه إياهاءوهو 
له على من غره هنها))وروي سعيد عن علي نحوه وزاد ((وما قرن"! فزوج ھا 
بالخيار »فان مسھا فلها المهر عا استحل من فرجها))0 .رواه مالك »وعبد الہزاق؛ 
وابن أبي شيبة»والبيهقي وقال ابن حجر : "رجاله ثقات". 

وجه الدلالة من الأثر : 
الزروجين بالآخر یو جب الخيار في النكاح. 

الدليل الثالث: 

استدلوا بالقياس فقالوا : 

الرتق عیب ينع غالب المقصود بالعقد فجاز أن يثبت به حيار الفسخ 
کا حب ولا يدحل عليه الصغر والمرض لأفما ليسا بعيب. 


.)۱۰۷--٠۰٦/۷( انظر:البدع‎ )١( 

)٢(‏ القرن: بفتح القاف والراءء مصدر قرنت المرأة» بکسر الراء: إذا كان في فرجها قرن بسكون الراء 
وهو عظمء أو غدة مانعة ولوج الذكر في الفرج. انظر: المطلع (ص7717). 

)٣‏ موطأ مالك )٥١٤/٢(‏ »ومصنف عبد الرزاق ٤/٦(‏ ٤۲ح۱۰۱۷۷ءح‏ ۱۰۱۷۹)ءومصنف ابن أبي 
شسيبة (٣/٦۱۸ء‏ ح ١۹٢٦۱)وسٰن‏ البيهقي(15/7١ل115)»وانظر:‏ بل وغ المرام 
١8501١١‏ 8)ءوالبدر المنير(؟/١١٠).‏ 

)٤(‏ ا حاوي (۳۳۹/۹)»وشرح الزركشي(57/5 ؟). 


٥ 


* الخلاف اغکي في المسألة : 

اختلف أهل العلم في العيوب الي توجب الخيار للزوجين على أقوال : 

القول الأول 2 

العيوب الي يفسخ كما النكاح سبعة عيوب : وهي الجنون ؛ 
والحذام»والبرصءوالقرن والرتق»والجبءوالعنة»فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه 
العيوب يثبت با حق الخيار في النکاح”. 

القول الثابئ : 


ليس للزوج أن يفسخ النكاح بشيء من العيوب ولا للمرأة أن تفسخ 
النكاح إلا بالجب والعنة دون الجنون والبرص وا لحذام »وهو قول بتعض الحنفية 


)۲( 
وروي عن علي وابن مسعود . 


القول الغالث : 

للزوجة أن تفسخ بالعيوب السبعة إذا وحدت في الزوج»وليس للزوج أن 
يفسخ با لأن الطلاق بيده وهو مروي عن ا حسن البصري وعطاء وهو قول محمد 
بن اخسن غید ای 


هو 


الخلاص ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن الرتق عيب ترد به المرأة في النكاحءوالله أعلم. 


.)۱٥١/١(لیلح انظر:الحاوي (۳۳۸/۹)ءوالغیٰ(١ ١/٥٢)ءومراہب ا‎ )١( 

)٢(‏ انظر:المصادر السابقةءوالبنایة(ہ/,۳۹۸) والإشراف(51/1). 

(۳) انظر:المصادر السابقة ءوفتح القدير لابن الام (٢/۱۳۳)ءوبدائع‏ الصنسائع(۳۲۷/۲)ءتبیسین 
الحقائق(5/5 7)»البحر الرائق(؛ /٢١۲۔٣۳١۲).‏ 


ا 


المسألة السادسة : 


لا ترد الزوجة بعيب صغير . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : (( ... أجعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة 
تعیب ضغير لحلاف البیو ع))”. 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق : 

نقل الإجماع على أن المرأة لا ترد بالعيب الصغير في النكاح : 

. ابن رشد (ت5؟ دهع قال : ((ليس [النكاح] شبيها بالبيع لاجمساع 
المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب يرد به البيع)) ”. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 

الكل الاون:: 

قال الله تعالى: لإوخلق الإنسان ضعيفا؟. 

وجه الدلالة : 

أنه لا توجد امرأة إلا وبا الضعف البشري» فلا يثبت به حق الخيار. 

الدليل الثابي.: 

قوله صلی الله عليه وسلم في معشر النساء (( ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل ا حازم منكن ))''' .متفق عليه 


.)۹۸/۱٦(راک الاستذ‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد(55/9). 

(؟) سورة النساء :)٤(‏ آیق(۲۸). 

)٤(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح »٥۳۹/۱(‏ ح5١٠7)»‏ وصحيح مسلم بشرح النروي (٢/۷٦ء‏ ح ۷۹)۔ 


۹۷ 


وقوله صلی الله عليه وسلم (( وم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون... ))20 ا حدیث »متفق عليه. 


وجه الدلالة : 


أن البي صلی الله عليه وسلم بين أن المرأة ناقصة عقلاً ودیناء وهو عيب 
ولا ترد المرأة بذلك » وإلا لزم ألا تزوج امرأة إلا ولزوجھا حق الرد . 

الدليل الثالث: 

قصة فاطمة بنت قيس » في بذاءقا على أحمائهاءو حطبتها من الرسول صلی 
الله عليه وسل لأسامة ا متفق عليه. 

وجه الدلالة : 

رغم ذلك خطب فا البي صلی الله عليه وسلم أسامق فدل ذلك على أن 


المرأة لا ترد بكل عيب» بل بعيوب مخصوصة» فليس كل عيب ترد به» والبي صلی 
الله عليه وسلم أنصح الأمة للأمة. 


الخلاص ةة 


ثبوت الإ جماع على أن المرأة لا ترد بالعيب الصغير. 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه الفتح (۱۰۹/۷ء ح ١‏ (۹۰/۱۰ ح۵ ء) وصحيح مسلم بشرح 
النروي (١١/٦٦۱ء‏ ح .)۲٤۳۱(‏ 
(۲) صحيح البخاري بشرحه الفتح (۹۸/۱۰٦ء‏ ح »)٥۳۲١‏ ء وصحيح مسلم بشرح النووي )87/٠١(‏ 


.)١ ح8‎ 


ناجو سير ہا رہ ہو ہر ور سر کہ ہر سو ہے و کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے هادا Led Lad ed at Lat Lad ad e Lad Lad Lad adt Lt ed Lat Lad La Lad Lad Lad mad‏ کک کک سے کک کک td Lad ld ad Ld‏ یتو و سک کوٹ قدا ee‏ 


لله ا جا و جا EE‏ ا ا را ہہ ہک ہا دہ ہر اریہ ہر ہہ ہر ہر ہر ہر ہے 


م ا 
المسألة الأولى : للسيد أن يعفو عن صداق أمته . 
0 


المسألة الثانية : لا يحل وطء أمة بحوسیة ملاك اليمين . 
المسألة الغالغة : حواز وطء الأمة الكتابية ملك اليمين . 


المسألة الرابعة : لا يجوز نكاح العبد بغير إذن i‏ 


وا کے ھت کہ ع سک لہ لت سح RA u‏ ےہ TES‏ ےد مت 


المسألة ا حامسة : لا يحل للمملوك أن يطأ سيدته . 


المسألة السادسة : الأمة يزوجها سيدها بغير إذفا . 


SSS Se eee یس سے ال اا اجا ااا ااا ا اق‎ SNe Sue SNN NNN heheh NuinNiNee اجا‎ Nha Nhe Nears nNNuNaNun ue Nuce Neri Nun Nuance hhh Nur NNN Sun heh Niue NNSA SNe Nur Nee Shue Sueur heheheh NNN لجل‎ 
SSO ےہ‎ ITO O OOO لوا 2 طون لعا وا عا لكا موا‎ ORO لح ورک رٹ ہے دو و‎ 


NNN MLNA تی تس تی ےس پت‎ NASI NANA N ای کک کے کس کے کے ےس یں تی یس سی کک تب کی تکس تک تک تک تی تک تی تس تس یس كد 7د یت کی سک یں‎ AA کی ےک کہ میں‎ SRN EN EA 


المسألة الأولى: 
للسيد أن يعفو عن صداق أمته. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن عفو الولي عن حق 
موليته في الصداق : ((أما السيد في أمته »فلا خلاف في ذلك»لأنه يجتمع فيه من 


قال:العبد يملك ومنهم من قال:لا يملك لاهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء 


مم بيده))20. 

٭ من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

لم أحد من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع على أن للسيد أن يعفو 
عن صداق أمته. 

مستند الإجماع امحكي في المسألة : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلی الله عليه وسلم قال : ((مصسن 
باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).متفق عليه. 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن المملوك لا يملك شيئاً أصلاً .والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال: 
السرج للفرس»وعلى هذا فللسيد أن يعفو عن صداق أمته لأنها لا تملك والمال له" . 


الخلاصسة 


ثبوت الإجماع على أن للسيد أن یعفو عن صداق أمته.والله أعلم. 


.)١١١/١5(راكذتسالا‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري بشرحه الفتج(ہ/ ۳٣٢٣‏ ح ۲۷۹)ءوصحیح مسسلم بشسرح النووي 0357/١١(‏ ح 


ء٣‎ 


(۳) انظر: فتح الباري (٥/۳۲۷)ءوشرح‏ مسلم للنووي(١۱/٢٦٦۱).‏ 


المسألة الثانیة: 
لا يحل وطء أمة مجوسية بملك ين. 


قال ابن عبد الس حتاف شال مانا على كول مالك وو عل و 
بحوسية ملك اليمين » [قال]: فهذا أيضا قول:جهور أهل العلمءولم يختلف فيه فقهاء 
أهل الأمصار من أهل الرأي والآثارءوروي عن بجساهد»وطاووس في ذلك 


١ Sis 7‏ 
رخصة»وهو قول شاذ مھجور)''. 


وقال أيضا: ((وروي ذلك [إباحة الأمة امحوسية] عن طائفة» منھم:عطحاء 
وعمر وبن دينارءقال:لا بأس بوطء ا حوسیةوھذا لم يلتفت إليه أحد من الفققهاء 
بالأمصار))0". 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإججماع على عدم جواز وطء اماء اٹجوس ماعة من العلماء منهم: 


.١‏ ابن حزم(ت145/8ه): ((وأما نكاح الكافرة غير الكتابية فلا يخالففا 
الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج ولا علك يمين))”". 
؟. وقال الباجي(ت ٤۹۲‏ ه): ((وأما المحوسية فلا يحل وطؤها يتملك يمين 


ولا عقد نكاح وعليه إجتماع الفقهاء»مادامت على بحوسيتها))0. 


۳. وقال ابن هبيرة (ت ١٥٥‏ ھے): ((وأجمعوا على ان المسلم بحل له أمتبه 
الكتابية» دون ا حوسیة والوثنية وسائر أنواع الكفار))2. 


.)555-7560/١5(راكذتسالا‎ )١( 
.)5548/1١(قباسلا المصدر‎ )٢( 
اغحلي(۱۷/۹).‎ )۳( 

)٤(‏ الملتفی(۳۲۹/۳). 


.)٠ الإفصاح(۷/۲‎ )°( 


٤‏ وقال ابن قدامة (ت ٦٦ ٦‏ ھے: ((وقد أخذ الصحابة سبايا فارس »وهم 
وس »فلم يبلغنا أنهم اجتنبوھنءوھذا ظاهر في إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على 
حلافه .))7 . 

.٥‏ وقال ابن أبي عمر (ت ٦۸۲‏ ه): ((وأخذ الصحابة سبايا فارس وهم 
بحوسءفلم يبلغنا أفهم اجتنبوهن»وهذا ظاهر في إباحتهن»لولا اتفاق سائر أهل العلم 
على خخلافه))”". ) 

۹ و قال ابو عبد الله الدمشقي (القرن الثامن): ((ولا يجوز لمن لا يحل له 
نکاح الكفار وطء إمائهم علاك اليمين بالاتفاق))!'''. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: زولا تمسكوا بعصم الكوافر). 

الدليل الثايي: 

قال تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.. ..21. 

وجه الدلالة من الآيتين: 


الایتان على عمومھما یی ا حرائر والإماء» فلا جور نکساح الكافرة ولا 
۷ 
اع سا , 


.)05 المغئي(9/:‎ )١( 

.)٢٢٥/۷(یغلا الشرح الكبير مع‎ )٢( 
(؟) رة الأم(ص۳۹۸).‎ 

.)٠١(ةيآ‎ :)5٠0(ةنحتمملا سورة‎ )٤( 
.)۲٢٢(ةیآ سورة البقرة(؟):‎ )٥( 
.)٢٢٢/۹(يراخا رن‎ 


(۷) واستثئ نساء أهل الکتاب بالآية الي في سورة المائدة رقم .)٥(‏ 


الدليل الغالث: 
استدلوا بالقیاس فقالوا: ا حرمات بعقد النکاح حرمات ملك اليمين» كذوات 
اون 70ر 
2< : 8 54 ل ا کالنکا )٢(‏ 
* الخلاف المحكي في المسألة: 
احتلف أهل العلم في جواز وطء الإماء انمحوسبات على قولين: 
القول الأول: 1 
عدم جواز وطء الأمة اجحوسية» وهو قول الجمهور »و حکوا عليه الإجماع. 
القول الثابئ: 
حواز وطء الأمة ا حوسیة تملك اليمين ولا فرق بينها وبين إماء أهل 
الكتاب»وهو قول سعيد بن السیت وعطاء بن أبي رباح وطاوؤس وعمرو بن 
دینارءو حاھدءوأبي ثور وداود الظاهري. 
م 55 03 م » 
قال ابن حجر: ((نقل ا لحربی! ( الإجماع على المنع إلا عن 2 دور»ورده ابن 
جواز التسري من امحوس بإسناد صحيح »)عن عطاء وطاوؤس وعمرو بن دينار 
(reli‏ 
ذل : 
الخلا ةة 
عدم ثبوت الإجماع على حرمة التسري بابحجوسیات ؛والله أعلم. 
)١(‏ انظر:الحاوي(5/95 5 ۲). 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) انظر:الإشراف(١/7١٠)»والاستذكار(7١/158575١)‏ » وا حاوي(۹/٢٢۲)ء‏ وا حلي(۱۹/۹))ء والفیٰ 
(۹/٥٥٥)ء‏ البنایة(٥/٥٥٥٤٢)۔‏ 
(٤)ھر‏ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي» أير إسحاق من أصحاب الإمام أ مد کان إماماً في العلم» رأسا 
في الزهد, عارفاً بالفقه» بصیراً بالأحكام؛ حافظاً للحديث» صنف كتباً كثيرة منها: غريب الحديث» ودلائلى 
النبوة» والمناسك»وسجرد القرآن» وغیرذلك مات ببغداد سنة جس وتمانين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء 
الحنابلة5/1 .)١ 551١‏ 
(5)تلخيص ال لبیر(۱۷۲/۳). 


المسألة الثالنة: 
جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين. 


قال ابن عبد البر رحمه الله: ((الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها تملك 
اليمين فعلى هذا جمھور أهل العلم على عموم قول الله عز وحل: أو ما ملكت 
اُمانکم)”''وجاء عن الحسن البصري:أنه كره وطء الأمة اليهودية والنصرانية ملك 
اليمين»وهذا شذوذ عن الجماعة الي هي الحجة على من خحالفها))". 


* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على إباحة وطء إماء أهل الكتاب ملك الیمین جماعة من 
العلماء منهم: 


.١‏ ابن المنذر (ت۸٠۳ه)‏ قال: ((وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب 
تملك اليمين وانفرد الحسن البصري فقال:لا يجوز))7". 


٢‏ وقال الجصاص (ت ۳۷۰ مے: ((لا خلاف بين الفقهاء في إباحة وطء 

الأمة الكتابية تملك اليمين»و كل من جاز وطؤها ملك اليمين جاز وطؤها ملك 
)٤ :‏ 
النکاح)). 


۳ وقال ابن هبيرة (ت ١٥٥‏ ھے: ((وأجمعوا على أن السلم يحل له أمته 
الكتابية دون المحوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار))“. 


)١(‏ سورة النساء(٤):‏ آية(۳). 

.)۲٦٥/۱ ٦(راکذتسالا‎ )۲( 
.)۳۸۰(/۱ ٤۳ع الإجا‎ )۳( 

.)١ ٠١_۱٦ ٤/۲(نآرقلا أحكام‎ )٤( 
.)۱۰۷/٢(حاصفالا‎ )5( 


.٤‏ وقال ابن رشد ا لحفید (ت۹۰ ۱ مے: ((واختلفوا في إحلاله الكتابية 
الأمة بالنكاح واتفقوا على إحلاها علك اليمين))0". 

وقال أيضاً في معرض حديثه عن إحلال الكتابية: ((وإنما اتفقوا على إحلاها 
علك اليمين لعموم قوله تعالى: إلا ما ملكت إعانکم)”))!''. 

ه . وقال ابن قدامة (ت ٦٢١‏ ھے: ((أمته الكتابية حلال له»وهذا قول 
عامة أهل العلم» إلا ا حسن فإنه كرهه))20". 

5 . وقال ابن أبي عمر (ت۲٦۸١ھے:‏ ((إن إماء أهل الكتاب حلال وهذا 
قول عامة أهل العلم إلا ا حسن فإنه كرهه). 

۷ . وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه: ((وطء الإماء الكتابيات ,ملك اليمين 
الکایات))۲۱. 
تراع)''. 
* مستند الإجماع امحكي في المسألة: 
الدليل الأول: 


قال تعا ی: | فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فمن م 
يستطع فواحدة أو ما ملكت إيعانكم] (۳. 


.)01١/؟(دهتجملا بداية‎ )١( 

(۲) سورة النساء(٤):‏ آية(؟). 

()۳) بداية المجتهد(؟/07). 

)٤(‏ المغيي(/007). 
(٥)الشرح‏ الكبير مع المغي(577/7). 
(5) مجموع الفتاری(۱۸۱/۳۲). 
(۷) المصدر السابق(۱۸۳/۳۲). 


(۸) سورة النساء(٤):‏ آية(۳). 


الدليل الثابي: 

قال تعالى: [ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعافهم فاففم غير ملومین)”'. 

وجه الدلالة من الآيتين: 

ذكر الله تعالى حل ما ملكت الأبمان دون تفريق بین مسلمة وكتابية وم 
يأت من السنة تفريق» فدل على أن الآيتين تعم الأمة المسلمة والكتابية". 

الدليل الغالث: 

استدلوا بالقياس فقالوا: 

کل صنف حل نكاح حرائرهم حل وطء إمائهم تملك اليمين". 

* الخلاف المحكي في المسألة: 


ذهب ا حسن البصرى رحمه الله إلى كراهة وظء إماء أها, الكتاب علاك 

ٍ يي ر ۶ سے 6ا 
اليمين» ”“ فخالف بذلك جمهور أهل العلم» ولا مستند له في ذلك من كتاب أو 
أ سنة » إلا أنه رعا غلب عليه ميله للوعظ» فكان قوله هذا ©. 
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الخلامطمة 


ثبوت الإجماع على حواز وطء الإماء الكتابيات ملك اليمين » والخلاف 


شاذ .والله أعلم. 


.)۳٣..۔۲ سورة المعارج(١7): آیة(۹‎ )١( 

(۲) انظر: المحلي(15/3١).‏ 

(©) انظر: المعرنة( 4/۲ ۷۹)»والحاوي( ٤٥/۹‏ ؟)ءوالمغئ(057/3). 

.)057/9(يغملاوء)555/١‎ 5(راكذتسالاو»)١٠١5/1١(فارشإلا انظر:‎ )٤( 

۔)٦۹٤/١( قال الأوزاعي » وهو يتكلم عن علماء التابعين : "ذهب الحسن عليهم بالمراعظ" » العلل لأحمد‎ )٥( 


المسألة الرابعة: 
لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. 


قال ابن عبد البر رحمه الله: ((وقد أجع العلماء على أنه لا بجوز نكاح العبد 
بغير إذن سیدہ))!'. 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز جماعة من العلمساء 
منھم: 
.١‏ الإمام الشافعي(ت٤‏ ٢٣ھ‏ ےقال: ((ولا أعلم بین أحد لقيته ولا حكي 
لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه))”". 
۲.وقال ابن المنذر (ت۳۱۸مے : ((وأجمعوا على أن نكاح العبد حائز 
بإذن مولاہ »وأجمعوا على أن نكاحه بغر إذن مولاه لا چجوں)(۲, 
وقال أيضا: ((أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جسائز بإذن مولا 
وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز))©. 
۳. وقال الجصاص(ت١٠717اه_):‏ ((لا خلاف أنه غير جائز للعبد والأمة أن 
يتزوجا بغير إذن [السید]))”. 
وقال أيضا: ((واتفقوا أنه لا يجوز له [العبد] أن يتزوج إلا بإذن المولى))2. 
)١(‏ الاستذكار (٦۳۱۳/۱)۔‏ 
(جالأم (١/٤)۔‏ 
(۴) الإجماع ( ص۳٤‏ ۱رقم٤۳۸).‏ 
(١٤)الاشراف .)١١١/1١(‏ 


۔)۳۲۱/٣( أحكام القرآن‎ )٥( 
.)0 أحكام القرآن (؟/4‎ )5( 


.٤‏ وقال ابن حزم (ت8ه 4ه ): ((واتفقوا على أن العبد البالغ العلقل إذا أذن 
له سيده العاقل البالغ ا حر المسلم» الذي ليس بمحجور في النكاح» وتولى سيده عقسد 
نكاحه فله نكاح حرة» أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكر أو عقدتين))0". 

.٥‏ وقال ابن العربي (ت5؛ هه ): ((لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج 
بغير إذن سیدہ؛ فإن تزوج بغیر إذن سيده فلا يجوزء فإن للسيد إحازته ورده))7) 

.٦‏ وقال الكاسائئ (ت1/8هه): ((وإن كان عبدا فلا يجوز نكاحه [بغير 
إذن سيده] أيضاء عند عامة العلماء))7". 

۷. وقال أبو عبد الله القرطبي (ت7171ه ): قد أجمع علماء المسلمين على 
أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده))©) 

۸ . وقال ابن قدامة (ت ٦٦١ھے):‏ ((أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد 
ايگ بكو إن هده" 


۹. وقال القرافي (ت7/814ه): ((واتفق الأئمة على منعه ابتداىع) , أ 


» أي 
نكاح العبد بغير إذن سيده. 

٠.وقال‏ ابن تی وی : ((تزوج العبد بغير أذن سسیدہ إذا لم 
بجزہ السيد باطل باتفاق المسلمين )) 9 

.١‏ وقال الموزعي (ت٥‏ کہ ((وكذلك أجمعوا على أن العبد مشل 
الأمق فلا يجوز نكاحه إلا بإذن سيده))*) 
وقال أيضا:((وعلى هذا الحكم أجمع المسلمون)) »أي منع العبد د دک إلا بإذن سيده. 


)١(‏ مراتب الاجماع (ص۷۳). 

.)۳۱/٥( عارضة الأحرذي‎ )٢( 
.)۲۳ ٤/٢( بدائع الصنائع‎ )۳( 

.)۹۳/٥( ا حامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
.)٥٦٣٤/۹( للغیٰ‎ )5( 

(5) الذخیرة (5/5 .)٠١‏ 
(0) حمر ع الفتاوى (۲۰۱/۳۲). 
(۸) تیسیر البيان .)٥٦٦/١(‏ 


() المصدر السابق )١٠١٠٠١5/7(‏ 


* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 
الدليل الأول: 
قال تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن ؟. 


~~ 


وجه الدلالة من الاية: 


أن السيد هو ول أمته وعبدہ لا يتزوجان إلا بإذنه". 


الدليل الثا: 

عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((آیھا عبد 
5 ۱ 53 5 5 ۶ ا 
تروج بغير إذن سيده فهو عاهر)) '.رواه أبو داود والترمذي وصححه. والدارمي 
وأحمد وا حاکم وقال:صحیح الإإسناد ووافقه الذمی۔ 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وعد زواجه عهراء 
أي زن» وهذا دليل على عدم انعقاد العقد. 

الدليل الثالث: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلی الله عليه وسلم قال : ((إذا 
نكح العبد بغیر إذن مولاه فنکاحہ باطل)). رواه أبو داود والترمذدي وابن مابجه 
وقال البوصيري: إسناده حسن. 


.)۲٢(ةیآ‎ :)٤( سررة النساء‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (57/7 7)» ا حامع لأحكام القرآن .)۹۳/٥(‏ 

(۳٣(‏ سنن أي دارد (۱۸/۳ حَ ۱ )» وسنن الترمذي( 4١۱۹/۳‏ ح۱ ١(۱‏ -۔۔ ١۱۱۱))ء‏ وسسسنن 
الدارمی(٢/٢۲۰ء‏ ح ۲۲۳۳)» ومستدرك ا حاکم (٢/۲۱۱ء‏ ح ۲۷۸۷)» ومسند الأمام أحمد (ہ/٥۱۷ء‏ 
ح ۱٥١٥١‏ ). وانظر: ختصر البدر المنیر(۹۲/۲١)»‏ والتلخيص ال بیر .)۱٦١٥/٣(‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود (۱۸/۳ء ح ۲۰۷۲) وضعفه » وسنن الترمذي (۳/٤١٥)ء‏ وقال عنه:((لا یصح))ء وسنن 
ابن ماجه ٦٣٣/١(‏ ح ۹ء وصرب الدارقطنی في العلل وقف العن على ابن عمر. انظ ر:تلخيص 
الحبير 55/5 »)١‏ ومختصر البدر المنير (۱۹۲/۲). 


وجه الدلالة من الحديث: 


ا خلاصحےےَة 


ثبوت الإجماع على أنه لا بجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده. . 


)١(‏ لا حلاف بين العلماء رحمهم الله في عدم حواز نكاح العبد بغير إذن سيده »ولكنهم اختلفوا إذا وقسع هل 
ینعقد أو لاء فذهب الشافعي وأحمد في إحدي الروايتين أنه لا يصح» وذهب أصحاب الرأي ورواية عن 
ا مد ومالك إلى أنه مرقرف على إحازة السيد. 

انظر: الاستذكار (۳۱۱/۱۲)ء والحاوي(۷۳/۹) وبدائع الصنائع (٢/٣۲۳)ء‏ والغیٰ(۹/٤٣٣٦).‏ 
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المسألة الخامسة : 


لا يحل للمملوك أن يطأ سيدته 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((أجمع علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» وم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقھاء أن المرأة لا يحل ھا أن يطأها 
من تملكه. وأا غير داخلة في قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعاهم, فاھم غير ملومين )“أن هذه الایة عي كما الر بجلل 
دون النساءءولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجهاء كما لغسيره عند 
۲ 
الجمهور))7". 
* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الاجماع السابق: 
نقل الجاع على أن المملوك لا يحل له نكاح سيدته»ومن باب أولى 
وطؤوها”) ؛ ماعة من العلماء منهم: 
١.ابن‏ المنذر (ت۸ ٣۳م‏ ےقال: ((وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة 
عبدها باطل)). 
وقال أيضا: ((أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل))2. 
".وقال ابن رشد الحفيد (ت ٠۹٥‏ ه: ((واتفقوا من هذا الباب على أنه 
لا جوز أن تنكح المرأة من ملكته وأا إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح))2. 
۳.وقال ابن هبيرة (ت ١٥٥‏ ھے: ((واتفقوا على أنه لا يحوز للمرأة أن 
تتروج بعبدها)). 
)١(‏ سررة المومئرن (۲۳): آية(ه6). 
(۲) الاستذ کار (۳۱۷/۱۲)۔ 
)٣(‏ والقاعدة تقول (( کل من جازوطؤها علك اليمين»جاز وطؤها علك النكاح))أحكام ا لخصاص (١٢/١٦۱)۔‏ 
)٤(‏ الإقناع (۳۱۰/۱). 
(ه)الإشراف (١/٢۱۲١۱)ء‏ والإجماع ٤٤(‏ ارقم ۳۸۰). 


(5) بداية المجتهد (؟/01). 
(۷) الإفصاح (۹۰/۲). 


٤.وقال‏ ابن جزي (ت57/اه): ((لا يجوز أن یکون أحد الزوجین مل وکا 


للآخر اتفاقا))”''. 


ه.وقال العيني رت۰٥۸ھهھے):‏ (زلا تتزوج المرأة عبدھا سواء ملكت كله أو 


بعضه ويهذا قالت الأئمة الأربعة وعليه الإجماع))2". 


5.وقال ماء العينين (ت۳۲۸١ه):‏ ((واتفقوا من هذا الباب على أنه لا 
يجوز أن تنكح المرأة من ملكته» وأا إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح))2. 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجھن](“. 

وجه الدلالة : 

أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ الفرج » فلا يستباح إلا من زوج أوسيد ؛ 
فلا يحل ها أن تبيحه لعبدها . 

الدليل الثابئ : 

عن جابر أنه معه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب؛ ونحن بالحابية 
نكحت عبدهاء فانتهرهاء وهم أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك مسلم بعده. 

الدليل الثالث: 

عن قتادة قال: تسرت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمں فساطاء ما ملسها 
على ذلك فقالت: كنت أراه يحل لي .ملك اليمين» كما تحل للرحل اال رأة علاك 


.)١55ص( قرانين الأحكام‎ )١( 
.)٥۳۹/٤( البناية‎ )۲( 

(؟) دليل الرفاق .)٥۷/۲(‏ 

.)۳١( ؟): آية‎ ٤( سورة النرر‎ )٤( 


(5) مصنف عبد الرزاق ۲۰۹/۷ء (۱۲۸۱۷)ء وسنن البيهقي (۱۲۷/۷). 
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اليمين» فاستشار عمر في رجھا أصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم» فقسالوا: 
تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله» لا رجحم عليهاء فقال عمر: لا رو 
واللہ لا أحلك لخر بعده بم)”. 

دل الأثران على حرمة السيدة لعبدهاء كما يحرم تسريها به» کالاماء مع 
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الخلاص ةة 


ثبوت الإجماع على أن المملوك لا يحل له وطء سيدته؛ والله أعلم. 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۰۹/۷ء (۱۲۸۱۸)ء وقال ابن كثير بعد أن ذكر الأثر: ((هذا أثر غريب متقطعع)). 
تفسير ابن كثير (۲۳۹/۳). 


المسألة السادسة: 


الآمة يزوجها سيدها بغیر إذها. 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((ألا ترى إلى إجتماعهم على أن الأمة 
يزوجها سيدها بغير إذنها ))”'. 

٭ من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن للسيد أن يزوج أمته بغير رضاها: 

.١‏ ابن قدامة (ت ٦٦١ھ‏ ےقال: ((وإذا زوج أمته بغير إذفاء فقد لزنمها 
النكاح كبيرة كانت أو صغيرة» لا نعلم في هذا خلاقا)'''. 

؟. وقال ابن أبي عمر (ت 1۸۲ هے: ((لا نعلم خلافا في السيد إذا زوج 
أمته بغير إذهُا أنه يصح تيا كانت اريك ا صغيرة أو كبيرة))0". 

۳. وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھے : (( والأمة والمملوك الصغير يزوج هما 
[سيدهما] بغير إذغما بالاتفاق )) ©. 

٣‏ . وقال ا مرتضي(ت 5٠‏ /ه): ((وتحبر الأمة والمدبرة“ [على النكاح] 
إجماعاً)0)2. 

.٤‏ وقال العيفي(ته 5/ه): ((أما في الأمة يجوز عقده عليها بغير رضاهما 


بالإجماع))”2. 


.)١5 4/١ الاستذكار(5‎ )١( 


(۲) الغي (477/5). 
(۳) الشرح الكبير مع الغیي (۳۹۱/۷). 
(٤)بحموع‏ الفتاوى .)٥٤/۳۲(‏ 


)٥(‏ المدبرة الأمة يعلق سيدها عتقها بعد موته»والتدبير: مأحوذ من الڈُہُر ؛ لأنه عتق بعد الموت» واللموت دبر 


الحياة» فهر تعليق العتق على الموت» انظر : النظم المستعذب (۱۰۹/۲)ء والمطلع (ص٣۳۱۰).‏ 


.)٥۸/٤( البحر الزخار‎ )٦( 


.)۷١ البناية(4/؟‎ )۷( 


o14 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عبادكم وإمائكم21. 
وجه الدلالة من الآية: 

فيه س0" للمولى أن يزوج عبده وأمته بغر رضاهما'". 

الدليل الثايي: 

استدلوا بالقیاس؛ فقالوا: 


منافع الأمة مل وکة لسيدهاء والنكاح عقد على منفعتهاء فأشبه عقد 


اتا رو٢‏ 
الخلا ةة 


ثبوت الإجماع على أن للسيد أن يزوج أمته دون رضاها. 


)١(‏ سورة النرر ٤(‏ ۲): آية(۳۲). 
)٢(‏ انظر:أحكام القرآن للحصاص (۳۲۱/۳). 


()۳) المغ »)٠۲۲/۹(‏ والبناية ٢| ٤(‏ ۷۰)۔ 


ه١‎ 
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المسألة الأولى: 
إجابة دعوة الوليمة. 

الصحابة والتابعين في القول بالوليمة» وإحابة من دعي إليها))". 

* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على وجوب إجابة دعوة الوليمة جماعة من العلماء منهم: 

.١‏ القاضي عياض (ت ؛ ده قال: ((لّ يختلف العلماء في وصوب 
الإحابة في وليمة العرس واختلفوا فيما عداها)). 

؟. وقال النووي (ت5717ه): ((فيه الأمر بحضورها [الوليمة] ولا 
خلاف ف أنه مأمور به ولكن هل هو أمر إیجاب أو ندب» فيه خحلاف))0". 

". وقال الزركشي (١/الاه):‏ ((وعلى من دعي إليها [الوليمة]أن يجيب 
وهذا هو المذهب المعروف ف الحملةء وقول عامة العلماع). 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قلل: ((إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأها)). متفق عليه. 


۔)۳٥٣/١٦( الاستذكار‎ )١( 

.)١15؟/4( المفهم‎ )٢( 

(؟)شرح صحيح مسلم (۱۹۹/۹). 

.)۳۲۸/٥( شرح الزركشي‎ )٤( 

4 ح 011/5)) وصحیح مسلم بشسرح النروي (۱۹۹/۹ء‎ ٠ ٠0/٠ صحيح البخاري بشرحه الفتح‎ )٥( 


۹ءء 


۷ھ 


الدليل التاٰ: 

عن ابن عمر رضي عنه الله يقول :قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: 
((أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم ها)).متفق عليه. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال: ((شر الطعام 
الوليمة يمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله))" رواہ مسلم. 

وجه الدلالة من الأحاديث: 

دلت الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. 

* الخلاف اغکي في المسألة: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله في إجابة دعوة العرس على أقوال: 

القول الأول: 

أن إجابة دعوة العرس واجبة» وهو قول جماھیر العلماء وقد حكوا عليه 
الإجماع كما تقدم. 

القول الثابئ: 

إحابة دعوة العرس مستحبة» وهو منقول عن بعض الشافعية وا نابلق وذ كر 
اللخمی من المالكية أنه المذهب. 

القول الثالث: 

إحابة دعوة العرس فرض کفایق وهو منقول عن بعض ال نابلة والشافعية 
افا 


)١(‏ صحیح البخاري بشرحه الفتح (۳۰۷/۱۰ء ح ۱۱۷۹) وصحیح مسلم بشرح النروي ٣/۹(‏ ح 
۹ء 


2( ييخ مسلم بشرح النووي 5/9 0 .)١ ٦٤‏ 


(۳) انظر ق الأقرال السابقة: ا حاري (0017/5) المغي (۱۹۳/۱۰)ء وفتح الباري (۳۰۲/۱۰). 
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قال ابن حجر: ((وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض نم .النووي الاتفاق على 
القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر))”©. 
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ا خلاصسےَة 


عدم بوت اللإجماع على وحوب إجابة دعوة العرس ؛ والله أعلم. 


.)۳۰۲/۱۰( فتح الباري‎ )١( 


المسألة الثانية: 
المرآة الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذقاء 
وله أن يعزل عن الأمة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((.. للرجل أن يعزل عن الأمة بغير 
أمرهاء وأا لا حق ا في ذلك.. .. والأصول تشهد لصحة هذا التأويل» والإجماع. 
والقیاس لأنه لما جاز له أن بمنع أمته وط اناد كان الول ااه 
بالجواز» وهذا أمر وإن كان جاء عن بعض السلف كراهية العزل» فإن أكثرهم على 
إباحته» وجوازه» وهو أمر لا خيلااف فيه بين فقهاء الأمصار كي والحمد لله. 

وكذلك له عاك ين الما ارس ى أن كذزة يدر ل سب لذ اذا 
لأن الجماع من حقهاء وها المطالبة به» وليس الجماع المعروف التام إلا أن لا يلحقه 
العزل))7". 

وقال أيضاً: ((لا أعلم خلافاً أن الحرة لا يعزل عنها زوجهاء إلا بإذفاء وله 
أن يعزل عن أمته بغیر إذنماء كما له أن منعھا الوطء جملة)". 

* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذفها ء وله أن يعزل 
عن الأمة بغیر إِذھا جماعة من العلماء منهم: 

.١‏ الغزالی (ت٥ ٠‏ ھے قال: ((ولا خلاف في جواز العزل عن السرية 


والمملوكة حفظاً للملك))©). 


)١(‏ في المطبوع "فيه" وهي زائدة. 


.)١ ٤۸۱ ٤۷/۳( التمهيد‎ )٢( 
(؟) الاستذكار (۲۱۱/۱۸)۔‎ 
.)١84/5( الوسيط‎ )٤( 
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؟. وقال ابن هبيرة(ت ١٥٥‏ ھے): («وأجمعوا على أن للمالك العزل عن 
أمته وإن ل يستأذفاء .... وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذفها))0"©. 


۳. وقال الرافعي (ت ٦۲٣‏ ھ): ((ولا خلاف في جسسوازہ [العزل] یی 
السرية). 


.٤‏ وقال النووي (ت7177ه): ((ولا يحرم [العزل] من السرية بلا 
خلاف))!''. : 


.٥‏ وقال القرافي (ت٤‏ ۸١ھے:‏ (( ویجوز [العزل] عن ا لسرية بغیر إذفا 
إنجاعا لسم گیا ق قرط 2 


.٦‏ وقال ا مرتضی (ت ۸٤۰‏ ھے): ((ويجوز العزل عن الأمة المللك 
رجاعا)”“. 


۷. وقال العيني (ت٥۸۰۰‏ ہے : ((فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير 
رضاها)). 


وقال أيضا: ((العزل في الأمة المملوكة حلال يإجاع العلمام)'. 


۸ . وقال القهستابي (القرن الرابع ): ((أن للسيد العزل عن أمته بلا 
خلاف» وكذا لزوج الحرة بإذفها))0 . 


.)١١5/5( الإفصاح‎ )١( 
.)۱۷۹/۸( فتح العزیز‎ )٢( 
.)٠١۷/١( روضة الطالبين‎ )٣( 
۔)٦١١/٤( الذحيرة‎ )٤( 
۔)۸۰/٤( البحر الزخار‎ )٥( 
.)۷١۹/٤( البناية‎ )٦( 
.)۷١۸/٤( المصدر السابق‎ )۷( 


)^( نقلاً عن رد ا حتار .)۱۷٥/۳(‏ 


٩‏ . وقال ابن عابدين (ت ١۲۰۲‏ هے: ((فإذا أذ ن [الحرائر] فلا كراهة في 
العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح))20. 

* مستند الاجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه ((أن النبي صلی الله عليه وسلم 2ی 
عن العزل عن الحرة إلا يإذها)) “روه أحمد وابن ماحه والبيهقى وقال أحمد شاكر: 
زرا و 

الدليل الثابي: 

عن جابر ((أن رحلا اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:إن لي جارية 
ھی خادمتنا وسانيتنا"» وأنا أطوف علیھاا٣‏ وأنا أكره أن تحملء فقال: اعزل عنها 
إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لماء فلبث الرجل ثم أتاه فقال:إن ا حاریة قد حبلت» 
فقال: قد أخحبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها))20.رواه مسلم. 

وجه الدلالة من الحديثين: 

دل الحديث الأول على أن العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنھاء ودل الحديث 


الثاني على أن العزل عن الأمة لا يلزم فيه إذنھاء لإطلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يذكر الإذن. ۱ 


)١(‏ المصدر السابق(۱۷۰/۳). 


(۲) سنن ابن ماجه ٦٦ ٠./٦(‏ ح ٥ء‏ وسنن البيهقي (۲۳۱/۷)ء ومسند الإمام أحمد (١/٦۷ء‏ ح ٢۲۱)؛‏ 


ومسند الإمام ا مد تحقيق أحمد شاكر (١/۲۱۳؛‏ ح7١35))»‏ وقال البرصيري قي زوائد ابن ماحه: ((هذا 


إسناد ضعيف)) (ص٦۲۷)ء‏ وانظر إرواء الغليل (۷۰/۷). 


(۳) سانيتنا: أي الي تسقي لنا الماء » شبهها بالبعیر قي ذلك. انظر:شرح صحیح مسلم (١۱۱/۱)۔‏ 
)٤(‏ وأنا أطرف عليها: أي أجامعها. شرح صحيح مسلم (١١/۱۱)۔‏ 
)٥(‏ صحیح مسلم بشرح النروي (١١/۱۲ء‏ ح 573 .)١‏ 


o۲ 


الدليل الثالث: 


عن عبد الله بن مسعود قال: ((تستأمر الحرة ويعزل عن | لأمة))'. 


وعن عبد الله بن عباس قال: ((تس تأمر الحرة في العزل ولا تستأمر 
الأمة). 
وعن عبد الله بن عمر قال: ((يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة)).. 
وجه الدلالة من الآثار: ظ 
دلت الآثار السابقة على أن العزل عن الحرة لا يكون إلا برضاها وإذنماء وله 
العزل عن الأمة بغير إذن» وهذه الآثار تقوي الاستدلال بالأحاديث السابقة 
ت0 
الدلیل الرابع: 
استدلوا با معقول فقالوا: 
ا حماع حق من حقوق الزوجة الحرة» وها المطالبة به ولا یکون الجمماع 
ناما إلا إذا لم يلحقه عزل. 

أما الأمة فلا حق ھا في ا حماعء فله أن يمنعها الجماع بالكلية» فلئن يعزل 
عنها أحرى بالحواز” » والله أعلم. 

* الخلاف المحكي في المسألة: 


المسألة ذات شقین: 


ا مرفوعة 


الأول: في العزل عن الزوجة الحرة بإذنها. 


الثائ:فٍ العزل عن الأمة بغير إذهًا. 


.)۱٦٦١ ٤(١ ٣/۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق 57/17 »)١755557(1‏ وسنن البيهقي (۲۳۱/۷). 
(۳) سنن البيهقي (۲۳۱/۷)۔ 

)٤(‏ إرواء الغليل (۷۰/۷)۔ 


(5) التمهيد )١ ٠۸م١ ٤۷/۳(‏ » والمعونة (؟851/5) ء وللغیٰ (۰١/۲۳۰)ء‏ والبناية (75//4). 
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أما الشق الأول فقد اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: 

المرأة الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذفاء وهو قول جمهور أهل العلم» 
وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 

القول الغاف: 

أن للرجل أن يعزل عن المرأة الحرة بغير إذنها ورضاهاء وهو قول 
الشافعية» واختيار بعض ا نفیة عند فساد الزمان وقول عند الحنابلة0). 

قال العيني: ((وقال شيخنا زین الدين0" رحمه الله دعوى الاجماع لا تصح 
فقد اختلف أصحاب الشافعي على طريقتين: أظهرهما كما قال الرافعي رحمه الله أنها 
إن رضيت جاز لا محالة» وإلا فوجهان أصحهما عند الغزالي الجواز» وكذلك قال 
الرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح مسلم أنه الأصح» وقال في الروضة إنه 
الذهب)). 
أما الشق التان» وهو العزل عن الأمة بغير رضاهاء فاختلفوا فيه على قولين 


القول الأول: جواز العزل عن الأمة بغير رضاها”» وهو قول جمهور أهل 
العلم» وحكوا عليه الإجماع كما تقدم. 


.)۰۴۷/٥( قال النووي: ((ولا يحرم في الزوحة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره)).الروضة‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك: لرسيط »)١87/5(‏ والمسهذب (58558/5). والمغين (۲۳۰/۱۰)ء والروضة 
»)٥۳۷/١(‏ وفتح القدير (لابن ا ممام ۲۷۳/۳)ء والبناية (755/4)» وفتح الباري (۱۰/٦۳۸)ء‏ والفسروع 
(ہ/۰٣۳)‏ والإنصاف (۸/۸٣۳)ء‏ و تكملة المجموع للمطيعي .)577/١5(‏ 

(۳) وهو : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال رحمن أبو الفضل زين الدین المعروف بالحافظ العراقي ء من كبار 
حفاظ الحديث » أصله من الكرد » ومن كتبه "طرح التثريب شرح التقريب"» و"شرح الترمذي" وغير 
ذلك ترف بالقاهرة عام (5.٠/ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء والشافعية لابن قاضي شهبة (۲۷۱/۲)؛ 
والأعلام للزركلي .)٤٤٣٤٣/٣(‏ 

.)۱۹۰۱/۲ ۰( عمدة القاري‎ )٤( 


.)۱۷۹/۸( وفتح العزیز‎ »)۳٤۹/۸( انظر: المصادر السابقة في القول الثاني» وانظر الإنصاف‎ )٥( 


ھ٤‎ 


القول الثابئ: لا بجوز له العزل عن الأمة إلا برضاها وإذنھاء وهو وجه عند 
الحنابلة» وأحد القولين عن الشافعية في 5 الولد حاصة. 
الخلا ةة 


عدم ثبوت الإجماع على أن المرأة الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذغا . 


وكذلك عدم ثبوت الإجماع على أن الأمة يعزل عنها سيدها دون إذفاء 


)١(‏ اختلف الفقهاء رحمهم الله في العزل عن الأهة إذا كانت زوجة فقال أبر حنيفة ومالك:الإذن في ذلك إلى 
مولاهاء وهر رواية عن الإمام أحمدء وقول عند الشافعية» وذهب جھور الشافعية أن له إن يعزل عنسها دون 
إذهاء أو إذن مولاهاء انظر: المعرنة (۰/۲٦۸)ء‏ الغیٰ (۲۳۰/۱۰)ء وفتح العزیسز (۱۷۹/۸)ء والروضة 
(577/5))» وفتح القدير لابن امام (۲۷۳/۳)ء والبناية (/۷۰۹)ء والفسروع (ہ/۳۳۰)ء والانصساف 
(۸ /۸١٣۳)۔‏ 
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رس ھ سی تب فی تر رت تی اد ا تر تس نی سی تی کی یتب تک تی تک ری RASAN‏ تس سکب A DRE AAA‏ د اا اد فد ےے ے ‏ ے کے رے ے کے کے کے کے کر رک کے کے کے کے ےر کے 


Ne hure Sa uN Sai SS EEDA AITO 


SEEN: 


TEE TAY ITIL TIENEN‏ سس مس یه دہش سدیےشسشد حش شف سحخ شس یتسہ ہد کیحبدیجہیٹک٭ہہہکہدہکہہںے نےسشسسحےح یسح حم تجح جس حح ہہ جح سه جج شش شس ہش سستدحہجیجیےدحتجحےدمہبیہجمہے یح ہیس کہہے ہا :تج 


المسألة الأولى : جواز نکاح حرائر أهل الکتاب إذا لم یکن نساء حرب . 
المسألة الثانية : لا يجوز لمسلم نكاح محوسية ولا وثنية . 
المسألة الثالثة : إذا أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه . 


المسألة الرابعة : إذا أسلمت الكافرة وأبى زوجها الإسلام حؾ انقضت عدا 


المسألة الخامسة : إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما . 
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المسألة الأو ی: 


جواز نكاح حرائر أهل الكتاب إذا لم يكن نساء حرب. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی: ((ولا أعلم خلافاً في نکاح الكتابييات 
الحرائر ....إذا لم تكن من نساء أهل الحرب))0". 


وقال أيضاً: ((وقد کان ابن عمر یکره نکاح الكتابيات.. ويقول :لا أعلم 
ش رکا أكبر من قوفن :المسيح ابن اللہ وعزیر ابن الله»وهذا قول شذ فيه ابن عمسر 
عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم؛وخالف ظاهر قول الله عز وجل : (اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم 
وا حصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکےم) "ولم 
لقت آخة من غلماء الأنصار قتعا رخدینا إل قوله ذلك“ . 


* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على جواز نکاح نساء أهل الكتاب غير ا حربیات جماعة مسن 
العلماء منهم ٤‏ 


.١‏ ابو عبید (ت٤ ٢٢‏ ھے: ((نكاح الکتابیات جائز بالإجماع إلا عن ابن 


ا 


وقال أيضاً: ((المسلمون اليوم على الرحصة»وروي عن عمر أنه كان يأمر 
بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن))”2. 


.)5 071/١ الاستذكار(”‎ )١( 


(۲) سورة المائدة(5): آية(0). 
(۳)الاستذکار(٦۲۷۰/۱).‏ 
(4)نقلاً عن تلخيص ا بیر(۱۷۲/۳). 


(٥)نقلاً‏ عن فتح الباري(. 1--077) وعمدة القاري(٠ (TV‏ 


دين 


۲. وقال ابن ا منذر(ت۳۱۸ھے: ((ولا يصح عن أحد من الأوائسل أنه 
حرم ذلك))'' أي نكاح حرائر أهل الكتاب. 


۳. وقال ا حخصاص(ت ۳۷۰ ھے: ((لا يختلفون في جواز نکساح الحرائر 
الكتابيات))20. 


وقال أيضاً: ((ولا نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين تحریم نكاحهن »وما 
روق عن ابن عم ٹلا دلالة فيه عل أنه راه عرما وإقا ف فا الک رس کی 
روى كراهة عمر لحذيفة تزويج الکتابیة من غير تحريم .. ولو كان ذلك حرماً عند 
الصحابة لظهر منهم نكير أو حلاف »وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازہ))”'. 

٤‏ . وقال الماوردي (ت ١٤٤‏ ھے: ((ولأنه إجماع الصحابة »روي عن عمر 
حوازه»وعن عثمان أنه نكح نصرانية »وعن طلحة أنه تزوج نصرانية »وعن حذيفة 
أنه تروج يهودية))”). 

٥‏ . وقال الباجي(ت457ه) في معرض حديثه عن نكاح حرائسر أفل 
الكتاب: ((وعلى ذلك جاعة الفقهاءءوقالوا الآية تخصصة بعموم الآية المانعة»وقد 
تزوج جماعة من الصحابة من أهل الكتاب »منهم عثمان بن عفان رضي الله 
م 

5 . وقال الكياالهراسي(ت؛ ٠‏ هه ): ((وقد روي عن ابن عمر أنه كان 
إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال:إن الله تعالى حرم الملشركات على 
المسلمين.. وأما الباقون فإهم جوزوه))2. 


.)۷۷٥/١(فارشألا‎ )١( 
۔)٦٦۳/٢(نآرقلا (؟) أحكام‎ 

(۳) المصدر السابق(/٣۳۳)ء(٢/٣۳۲).‏ 
)٤(‏ الحاوي(۲۲۲۲۲۱/۹). 
(5) المنتقى (۳۲۸/۳)۔ 

(5) أحكام القرآن(/۱۲۹). 


oA 


۷ . وقال ابن رشد الحفيد(ت55 5ه ): ((واتفقوا على أنه جوز أن ينكح 
الكتابية ا حرة إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر))2"0. 


۸ . وقال ابن قدامة (ت ٦‏ ٦٦ھے:‏ ((ليس بين أهل العلم بحمد الله 
اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب))2. 


9 . وقال ابن أبي عمر(ت787ه): ((لیس بين أهل العلم بحمد الله 
اختلاف في حل نساء أهل الكتاب للمسلم))””". 


٠٦‏ وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ھے): ((نکاح الكتابية جائز بالایة الي یی 
المائدة..وهذا مذهب جاهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم»وقد روي 
عن ابن عمر :أنه كره نکاح النصرانية ..وهو اليوم مذهب طائفة من أهل 
البدع)). 


١‏ . وقال الز ركشي (ت۷۷۲ھے: ((... أن جواز نکاح حرائر أل 
الکتاب إجماع أو کالاجماع)”'. 


١‏ . وقال الموزعي(ت ۸۲١‏ ه): ((وقد اتفق العلماء على ترتيب آية 
البقر 5 على آیة المائدة7") إلا ما يروي عن ابن عمر من تحریم نكاح الكتابيات» 
واتفقوا على حل نكاح الکتابیات ا حصنات العامدات))'“. 


)١(‏ بداية المجتهد(؟/01). 

(۲) المغي(5/ه: ه). 

(۳( الشرح الكبير مع المغي (۰۷/۷ھص۸٥۲).‏ 

)٤(‏ بحمرع الفتاوری(۱۷۸/۳۲)۔ 

.)۱۷۲/٥(یشکرزلا شرح‎ )٥( 

(5)وهي قرله تعالى: (و لا تنكحوا المشركات حن يؤمن. . . الآية) سورة البقرة(۲):آیة(١‏ ٢۲)۔‏ 

(۷)وھی قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات. .. وا حصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.. .الآية#سورة 
المائدة(ه):آية (0). 


(۸) تسیر البيان(7515/1١51).‏ 


۳ . وقال ابن حجر(ت ۸۰۲ ه: ((وقد قيل ابن عمر شذ بذلك)"2, 
أي بالقول بكراهة نكاح الكتابيات. 


٤‏ . وقال العيني (ته5 5ه ): ((ولا خلاف في تزوج الكتابيات))0". 

وقال أيضا: ((وبه [أي جواز نكاح الكتابية] قال مالك والأوزاعي والثوري 
والشافعي وعامة العلمام)”''. 

٠١‏ . وقال حسين اشحلي(ت ۰ ۱۱۷ھے: ((وتحل الكتابية بالإجهاع)). 


٦.۔‏ وقال ماء العينين (ت ۱۳۲۸ ہے: ((واتفقوا على أنه يجوز أن ینکصسح 
الكتابية الحرة إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر)). 


* مستند الإجماع المحكي في المسألة : 


قال تعا ی:(الیوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم 
وطعامكم حل هم وا حصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموصن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان). 

وجه الدلالة من الآية: دلت الآية على حواز نكاح ا حصنات من أهل 
الكتاب» وأا حصصت عموم النهي عن نكاح المشركات الوارد في قوله تعالى: 
زولا تنكحوا المشركات حى يؤمن)» خصوصا وأن سورة المائدة من آخر ما نزل 
وأن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة» والله أعلم. ۱ 


.)057-575/١١(يرابلا فتح‎ )١( 
.)8 5 ١/ البناية(ة‎ )۲( 


(؟) عمدة القاري(ء ۲۷۰/۲)۔ 


)٤(‏ الإفصاح عن عقد النکاح(ص۱۲۸)۔ 
)٥(‏ دلیل الرفاق (۲۸/۲). 


)٦(‏ سورة المائدة(ه ): آیقرہ). 


or. 


اخااف امحكي في المسألة: 


ذهب ابن عمر رضى الله عنه إلى كراهة نكاح حرائر أهل الكتاب وهو قول 
انفرد به عن سائر الصحابة والتابعين وفقھاء الأمصارء ولا يختلف اثنان في أن ترك 
نكاح الكتابيات أولى» وأن ا حرص على نكاح حرائر المسلمات الفضليات هو سبيل 
الصالحين» فعلى هذا يحمل كلام ابن عمر وغيره» فضلا عن أن الكراهمة لا تنافي 
الجوازء كما ذكر ا حصاص وغيره. ۱ 


0 


الخلاصم ةة 


ثبوت الإجماع على جواز نکاح الکتابیات الحرائر غير ا حربیات والخلاف في 
ذلك شاد ول علی أله حلااف الأولى» أو مكروه كراهة لا تناف أصل الچسوانں 


ام 


المسألة الثانية: 


لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((وقد أجعوا أنه لا جوز لمسلم تكاح 
بحوسیة ولا وثنية ولا خلاف بين العلماء في ذلك))20. 


وقال أيضا: ((فإن قال قائل :كيف ادعيت الإجماع على أنه لا يجوز 
للمسلمين نكاح ا جوسیات »وقد تزوج بعض الصحابة بحوسیة ؟قيل له:هذا لا يصح 
ولا يؤحذ من وجه ثابت .وإنما الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه تزوج يهودية 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية وقد كره ذلك عمر بن الحطاب لحذيفة 


رضي اللہ عنه حشية أن يظن الناس ذلك))"”'۔ 


* من وافق ابن عبد البر رحمه الله على حكاية الإجماع السابق: 
نقل الإجماع على حرمة نكاح المجوسيات والوثنيات جماعة من العلماء منهم: 
.١‏ الماوردي (ت ٥٤٤‏ ه)قال عن اٹ جوس: ((لا تؤكل ذبائحهم »ولا تنكح 
نساؤهم»وهو قول سائر الصحابة »والتابعين»والفقهاء»وحالف أبو ثور »فجوز أكلى 
ذبائحهم ونکاح نسائهم)). ۱ 
؟. وقال ابن حزم (ت۸٤٣‏ ه): ((وأما نكاح الكافرة غير الكتابية فلا 
يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤها بزوج ولا علك يمين))”2. 
*. وقال الباجي (ت1457ه) : ((وأما المجوسية فلا يحل وطؤها ملك ولا 
عقد نكاح وعليه إجماع الفقهاء »مادامت على بجوسیتھا))””. 
)١(‏ الاستذكار(5١/5548).‏ 
(5) التمھید(۱۲۸/۲). 
)٣(‏ الحاوي(5/3؟5). 


(5) اغحلي(۱۷/۹). 
)٥(‏ التفي(۳۲۹/۳)۔ 


.٤‏ وقال الکیسا افراسسي(ت٤‏ ٥٥ھے:‏ ((.. ولا نكاح المشركة 


بالاتفاق))!''. 


ه. وقال ابن هبيرة (ت ١٦٥‏ ھے: ((واتفقوا أن لا بجوز للمسلم نکساح 
امحوسيات ولا الوثنيات»ولا غيرهن من أنواع المشركات اللائي لا كتاب لمحن 


»وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤھن))'''. 


.٦‏ وقال ابن رشد الحفيد (إت55 5ه ): ((واتفقوا أنه لا جوز لمسلم أن 
ينكح الوثنية))!". 


. وقال ابن قدامة (ت ٦۲ ١‏ ه): ((وليس للمجوس كتاب ولا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد »وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه 
أباح ذلك))20. 


وقال أیضا: ((وسائر الكفار غير أهل الكتاب کمن عبد ما استحسن مسن 
الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بین أهل العلم في تحسریم نسائهم 
وذبائحهم)) '. 

۸. وقال أبو عبد الله القرطي (ت١5171ه)‏ : ((وأما اموس فالعلمساء 
بحمعون إلا من شذ فيهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منھم))“'. 

٩‏ . وقال ابن أبي عمر(ت ٦۸۲‏ ه): ((فأما ا جوس فليس لمم کتساب ولا 
تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد »وهو قول عامة العلماء إلا أبا 
ثور))”2. 


.)٦٢١٤/٢(نآرقلا أحكام‎ )1١( 

(۲) الإفصاح(؟/5 .)٠١‏ 
(۳) بداية امجتهد(51/6). 

)٤(‏ الغ( ٤۷/۹‏ ه). 
)٥(‏ المصدر السابق(۸/۹٤٥).‏ 
( الحامع لأحكام القرآن (57/5). 
(۷) الشرح الکبیر مع الغی(۷/٥۰١٢).‏ 


وقال أیضا : ((وسائر الکفار غير أهل الکتاب کمن عبد ما استحسن من 
الأصنام والأحجار والشجر والحيوان »فلا خلاف بين أهل العلم في تحریم نسائهم 
وذبائحهم))0". 


.٠‏ وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): ((نكاح ا حوسیة لا يجوز كما لا يجوز 
نكاح الوثنيات وهذا مذهب الأئمة الأربعة»وذكره الإمام أحمد عن خمسة من 
الصحابة في ذبائحهم ونسائهم»وجعل الخلاف في ذلك من جنس خسلاف أهل 
البدع))20. 


وقال أيضا: ((وأما اٹجوسیة.. .. ليسوا من أهل الکتاب ومن م يكن من 
أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه»أما المقدمة الأولى ففيها نراع شاذع)2. 


.١‏ وقال العيني (ت852/ه): ((ولا بجوز تزويج المجوسيات أي يا ماع 
الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار والصحابة))©. 

۲. وقال الحصكفي (ت ۱۰۸۸ھ ے: ((وحسرم نكاح الوثنية 
بالإجماع))27. 

۳. وقال حسين امحلي (ت 1١7١‏ ١ه‏ ): ((ویحرم.. ..بحوسیة ووثنية على 
مسلم حى يسلما بالإجماع))”2. 

.٤‏ وقال ابسن عسابدين (ت1157هص): ((وع دم جسواز 
نكاحهم [المحوس ]ولو جملك بين جمع عليه عند الأئمة الأربعة خلافا لداود بناء على 
أنه كان هم كتاب ورفع))7". ظ 


.)١١١/۷( المصدر السابق‎ )١( 
بحمرع فتاری(۱۸۲/۳۲).‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق(۱۸۷/۳۲): 

.)0 ٤٥/٢ البناية(‎ )5( 

.)٥٤/۳(راتح تنوير الأبصار مع رد ا‎ )٥( 
الإفصاح عن عقد ا لنکاح(ص۱۲۷).‎ )5( 


(۷) رد ا حتار(٣/٤٥)۔‏ 


orf 


۶ مستند الإجماع امحكي ف المسألة : 
الدليل الأول: 


قال تعالى: ( ولا تنکحوا المشركات حت يؤمن ولأمة مؤسة خير من 
مشركة ولو أعجبتكمءولا تنكحوا المشركين حت یؤمنواءولعبد مؤمن خير من 


مشرك ولوأ عجکم)”. 


وجه الدلالة من الآية: 


دلت الآية على تحريم نكاح المشركات وكذلك تحريم نكاح المشركين على 
السلمین ویدخل في ذلك الوثنیات والمحوسيات ونحوهاء وهذا العام ري على 
عمومه إلا في موضع التخصيصء وهو نكاح الكتابية» الذي مضى الكلام عنه في 
المسألة السابقة. 


الدليل الثابئ: 

قال تعالی: ولا تمسکوا بعصم الکوافر)”'. 

وجه الدلالة من الآية: 

هذا تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار 
معهن» فلا يستئى إلا ما ثبت بصحيح النص» ولم يرد نص يبيح زواج أي كافرة 
سوى قوله تعالى : (اليوم أحل لكم الطيبات .. { إلى قوله (..والمحصنات من 
الذين أوتوا الکتاب من قبلكم.. 7 سا وهذه الایة دلت على بجواز نكاح 
الكتابيات فقطء فلا تباح المحوسية ولا الوثنية“. 


.)۲٢٢(ةیآ سورة البقرة(؟):‎ )١( 
.)١ ٠(ةيآ‎ :)٦ سورة الممتحنة(ء‎ )۲( 
.)٦٦٦١/(ریٹک انظر: تفسير ابن‎ )۳( 

)٤(‏ سورة المائدة(ه): آية(0). 


.)۸۰ ۰/٢(ةنرعملا:رظنا‎ )5( 


ممه 


* الخلاف اغکي في المسألة: 

ذهب أبو ثور وابن حزم إلى جواز نكاح ا حوسیات ”'. 

ولقد انتقد كثير من العلماء أبا ثور في قوله بحواز نكاح المحوسيات قال ابن 
كثير : (( وأما المحوس .. فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم » خلافاً لأبي 


ثور إبراهيم بن خالد الكلبي .. :. لما قال ذلك واشتهر عنه » أنكر عليه الفققهاء 
ذلك ء حي قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ء يعن في هذه المسألة )) . 


الخلام سة 


ثبوت الإجماع على عدم جواز نكاح الوثنیات والشركات غير أهل 
الکتاب. ۱ 


.)٢٥٥ ٤رةیانبلاو‎ ء)٥٥۷٥/۹(ٰییغللوءء)۱۲/۹(يلح انظر: الاشراف(١/٦۷)ء الحا وي(۹/٠۲۲)» وا‎ )١( 
7ھ 2ھ ھ+٭+‎ 


المسألة الثالثة: 


إذا أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه. 

قال ابن عبد البر رحمه الله في معرض حديثه عن إسلام أحد الزوحسین 
الكتابيين : ((ولو كان هو المسلم» بقي على نكاحه معها یاجماع لا حلاف فیه))'. 

* من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: ظ 

نقل الإجماع على أن الكتابي إذا أسلم وتحته كتابية بقي على نكاحه» جماعة 
من العلماء منهم: 

.١‏ ابن المنذر (ت/١171هعقال:‏ ((أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين 
الزوجين إذا أسلم الزوج قبل امرأته أا على نكاحهاءإذ جائز له في هذه الحالة أن 
يبتدي نكاحها لو لم تكن زوحة))”". 

وقال أيضا: ((وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجین إذا أسلم الرحل قبل 
الرأة أا على تکاخھا کائت مذنعولا ھا أو لم يكن))7". 

؟. وقال ابن قدامة (إت٠77ه):‏ ((إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدحول 
أو بعدهءأو أسلما معاءفالنكاح باق بحاله»سواء كان زوجھا كتابياً أو غير كتابي»لأن 
ليسا أن ند نکاح E‏ أولى»ولا خلاف في هذا بين القائلين 
بإجازة نكاح الکتابیة))“'. ظ 

۳. وقال المقدسي (ت774ه): ((ومى أسلم زوج الكتابية أو أسلم 
الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما لأن للمسلم أن يبتدئ العقد على كتابية 
فاستدامته أولى»ولا خلاف في هذا بين القائلين بحواز نكاح الكتابيات))“. 


.)١5؟‎ 54/١ الاستذكار(”‎ )١( 


)٢(‏ الاضراف(۱۸۷/۱). 


(۳() الإ ماع (ص٤٦‏ ارقم ۸). 


.)٥۲/١ الغی(:‎ )٤( 


(ه) العدة شرح العمدة(ص۳۷۲۱). 


oY 


٤‏ . وقال ابن أبي عمر (ت ٦۸۲‏ ه: ((إذا أسلم ن ا 
زوج الكتابية»فهما على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعده وليس بين أهل 
العلم في هذا احتلاف بحمد اللہ))!''. 

.٥‏ وقال الز ركشي (ت؟/الاه): ((وإذا تزوجها وهما کتابیان »فأسلم 
قبل الدحول أو بعده فهي زوحته»لأنه وا حال هذه يجوز له ابتداء نكاحهاءفكان له 
استدامته »مع أن هذا قد حكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما إجماع))2. . 

.٦‏ وقال الشربيني (ت۹۷۷ھے: (لأسلم كتابي أو غيره»وتحته كتابية دام 
نكاحه بالإجماع))”". 

۷ . وقال الرملي (ت4١٠٠ه):‏ ((لو أسلم كتابي أو غيره كمجوسي أو 
وی وتحته حرة كتابية يحل له اا لوت ار أ وع ف الغذة أو اس لٹ 
فيها وهو من يحل له نكاح الأمة كما يعلم مما يأ دام نكاحه بالإجماع))0". 

* مستند الإجماع المحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعا ی:إالیوم أحل لکم الطيبات ..) إلى قوله :.. وا حصنات من 
الذین أوتوا الكتاب من قبلكم.. )7 . 

* وجه الدلالة من الآية: 

أن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية »فكان له استدامة عقد النکاح إذا أسلم من 
باب أولى»وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم بل يصححه .. 
اخلاض.یة 


ثبوت الإجماع على أنه إذا أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه والله أعلم. 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغي(537/7). 
(۲) شرح الزركشي(5/0١5).‏ 

(؟) مغ ا حتاج(۱۹۱/۳)۔ 

.)۲۸۹/٦(جاتحلا فاية‎ )٤( 

)٥(‏ سررۃ الائددّ(رہ٥):‏ آیةری). 


(5) انظر: العرنة(٢/٤‏ ۸۰) البناية(4 /۷۸۷). 


المسألة الرابعة: 


إذا اسلمت الكافرة وأبى زوجها الإسلام حتى انقضت 
عدقا انفسخ نكاحها. 
قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی:((ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم 
حر 
وقال أيضاً: ((ل يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدقاءأنه 
لا سبيل لزوجها إليهاءإذا كان لم يسلم في عدقاءإلا شيء روي عن إبراهيم النحعي 


شذ فيه عن جماعة العلماء »و لم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل 
الظاهر))”". 


2 من وافق ابن عبد البر على حكاية الإجماع السابق: 

نقل الإجماع على أن الكافرة إذا أسلمت وأبى زوجها الإسلام حي انفضت 
عدقا انفسخ نكاحها جماعة من العلماء منهم: 

.١‏ ابن المنذر (ت۳۱۸مے)قال(ر(واًجمعوا على أن الوثنيين الزوجسین إذا 
أسلم أحدهما قبل صاحبه ول یدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما)). 


؟. وقال الجصاص(ت ۳۷۰ ھے: ((لا خلاف بين الفقهاء أنها لا ترد إليه 
بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض))2. 


۔)۳۲۷/۱٦( الاستذكار‎ )١( 
۔)۲۳/٢(دیھمتلا (؟)‎ 

.)٤۱۹مقر‎ ۱٤۹ص‎ ( الإجماع‎ )۳( 
.)٤ ٤ ١/؟(نآرقلا أحكام‎ )٤( 


۳. وقال الباجي (ت497ه) في معرض حديثه عن إسلام أحد الزوجين 


الكافرين غير الكتابيين: ((الإجماع على أا إذا انقضت عدقا قد بانت منه)). 


٤‏ . وقال الكاسائئ (ت0/هه) في معرض حديثه عن إسلام أحد 
الزوجين الکافرین غير الكتابيين: ((ولنا إجماع الصحابة فإنه روي أن رجلا من بن 
تغلب أسلمت امرأته فعرض عمر رضى الله عنه عليه الإسلام فامتنع ففرق بينهما 
»و كان ذلك معحضر الصحابة »فيكون إجماعاع)”'. 


ه . وقال ابن قدامة (0٠77ه):‏ ((وإذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآحي 


حي انقضت العدة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء))7". 


٦‏ . وقال ابن أبي عمر (ت٢۸۲١ھے:‏ ((فإن أسلم أحد الزوجين وتخلف 
الآحر حي انقضت العدة انفسخ النكاح في قول عامة العلمام)“'. 

۷ . وقال المرتضى (ت ۸٤۰‏ ھے: ((إذا أسلم أحدهما [الزوجين الکلفرین] 
دون الثاني انفسخ النکاح إجماعا))27. 


۸ . وقال ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه): ((و م يذهب أحد إلى جسواز تقرير 


٩‏ . وقال ابن جزئ(ت۷۹۲ھے: ((ونكاح كافر مسلمة يحرم على 
الإطلاق یاجھاع))”'. 


.)7 15 /5( المنتقى‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .)۳۳٤٣/۲(‏ 

(۳) الغی .)١٠١/1١١(‏ 
)٤(‏ الشرح الکبیرمع الغی(۸/۷٥٢).‏ 
(5) البحر الزخار .)۷۲/٤(‏ 

رت فتح الباري .)٥۳۰/۱۰(‏ 

(۷) قوانين الأحكام(ص55١).‏ 


5ه 


٠‏ . وقال حسين احلي (ت ۰ ۱۱۷ھے: ((ويحرم كافر على مسامة 
بالاتفاق))20. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: یا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم 
ولا هم يحلون ههن وآتوهم ما أنفقوا .ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهنءولا تمسكوا بعصم الكوافر]7". 

وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية على أن المسلمة لا تحل للكافر» فوجب إيقاع الفرقة بين 
الزوجين باحتلاف الدين. 

الدليل الثابي: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ((أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رد ابنته زینب على أبي العساص بن الربيع هر جديد ونكاح 
جديد))”".رواه أحمد والترمذي وقال في إسناده مقال ءوابن ماجه . 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجھا وم يسلم في عدا أن 
نكاحها مفسوخ ولا يرجع إليها إذا أسلم إلا بعقد ومهر جديدين. 

* الخلاف المحكي في المسألة: ظ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الكافرة إذا أسلمت وبقي زوجها على 
دينه»هل ینفسخ النكاح مباشرة أو ينتظر حى تنتهي العدة على أقوال: 


)١(‏ الإفصاح عن عقد النکاح (ص۱۲۷). 

(۲) سورة الممتحنة (۷۰): آية(١٠).‏ 

(۳) سنن الترمذي 4١/7‏ ح91١١)»وستن‏ ابن ماحة ١//۷١٤٦ح٢۱٠۲۰)ءوسنن‏ الدارقطی (٣/٢٥۲)ءوسٹنن‏ 
البيهقي (۱۸۸/۷)ءومسند الإمام أحمد (۷/۲٦٦ءح٦٦۹٦٥)‏ 


25١ 


القول الأول: 

500 الكافرة وأبي زوجها الإسلام حن اتتهت عدقاءفسخ 
نكاحهماءوهو قول جمهور أهل العلم ؛وحکوا عليه الإجماع كما تقدم. 

القول الثابي: 

إذا أسلمت النصرانية تحت النصران»فهو أحسق بمامادامت في دار 
هجرقاءوهو مروي عن علي بن أبي طالب. 

القول الثالث: 

إذا أسلمت الكافرة»وأبى زوجها الإسلامءفإنها ترد إلى زوجها »وإن طالت 
للدق ما م تتزوجءوهو قول النخعي وبعض أهل الظاهر”©. 

أما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النصرانیة تسلم تحت كافر في 
دار الكفر » ولا تستطيع المهجرة ء فهذا إن ثبت عنه فذلك مقامه الضرورة › 

وأحكام الضرورة استثنائية؛ ولا تناق الحكم العام المطرد. 
ا خلا صة 
ثبوت الإجماع “على أن المسلمة لا تقر تحت كافر بعد العصدة, وخسلاف 


الدخعي ٹی ذلك شاذ» لمخحالفته صريح الدليل. 


)١(‏ انظر في كل ما تقدم :الإشراف (۱۷۸/۱۔-۱۸۸)ءوالاستذکار (۳۲۷/۱۲)ءوالتمھید (۲۳/۱۲)ءواخلوي 
۲٥۸/۹(‏ وما بعدها)» وبدائع الصنسائع (۳۳۷/۲) وا مغ (۸/۱۰ وما بعدها)» وفتسح الباري 
(١٠/80ه)»وعمدة‏ القاري ٠(‏ ۲۷۲/۲) والبناية (785/5 وما بعده). 

)٢(‏ نقل ابن حزم إجماعا ظاهره المخالفة للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر » ادعی فيه أن الفسےخ يكون إثر 
الإسلام ولا ینتظر حؾ تنتهي العدة »فقال: ((وإن أسلمت الزوحة »و كان الزوج كاف كتابياءأو غير كتلبي» 
أو أسلم الزوج»و كانت هي كافرة»غير كتابية»ففي كل ذلك ينفسخ نكاحهماءسراء أسلم إثر إسلامهاء أم 
أسلمت إثر إسلامه»ولا ترحع إليه إلا برضاهاءوبصداق وبولی »وإشهادءولا يحب أن تراعى في ذلك 
عدةءولا عرض إسلام وکل هذا لا خلاف فيه))انحلي (۳۲۹/۹۔۔.۳۳۰)ء وهذا لا يخالف الإجماع الذي 
نقله ابن عبد البر ء بل يصدقه ويزيد عليه مدة أحرى سكت عنها ابن عبد البر. 


of 


المسألة الخامسة: 


إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما . 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعا ی: ((أجبمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معد 
في حال واحدة أن هما المقام على نكاحهما:لا أن یکون بينهما نسب أو رضاع 
يوحب التحريم»وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معهاءإذا 
أسلما معاء وأصل العقد معفي عنه»لأن عامة أصحاب رسول الله صلی الله عيه وسلم 
كانوا کفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول ؛ وم يعتبر في أصلل 
نكاحهم شروط الإسلام و هذا إجماع وتوقيف))"". 


* من وافق ابن عبد البر رهه الله على حكاية الإجماع السابق: 


نقل الإجماع على أن الزوجان إذا أسلما معا فهما على نكاحهما جماعة من 
العلماء منهم: 


.١‏ ابن المنذر (۸ ١٣‏ مےقال : ((وأجمع أهل العلم على أهما [أي 
النصرانيين] لو أسلما معاءأفما على نكاحهما »كانت مدخولا يما أو لم يكن دحل 
یما . 

وقال أیضا: ((وأجمعوا كذلك على أفما [أي الوٹنیین] إذا أسلما معاءأنهما 
على النكاح »كانت مدخولا ما أو لم يكن دخل ہا)). 

١‏ . وقال القاضي عبد الوهاب(ت ٤۲۲‏ ه): ((وإذا أسلم الكافران 
فالزوجية من لو ابتدأ العقد عليها في الإسلام لكان لهءفإفهما يثبتان على نكاحهماءلا 
خلاف فيه أعلمه))©. 

.)57/١؟(ديهمتلا‎ )١( 
(؟) الاشراف(۱۸۷/۱).‎ 


(۳) نفسهہ(۸۸/۱)۔ 


۔)۸۰۳/٢(ةنوعلا‎ )٤( 


۳. وقال ابن قدامة رت ٦٦ ٠‏ ھے: ((إن الزوجين إذا أسلما معا فهما على 
النكاح سواء كان قبل الدحول أو بعده»وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد 
اليإ))”. 

٤‏ . وقال ابن أبي عمر(ت ٦۸۲‏ ه: ((وإذا أسلم زوج الكتابية قبل 
اہ E‏ »فالنکاح باق كاله سوا کا۵ وھا كايا آر جب 
کتابی .. ..ولا خلاف في هذا بين القائلين 7 نکاح الكتابية للمسلم))”'. 

٥‏ . وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): ((بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا 
على نكاحهما بالإجماع))'". 

.٦‏ وقال ا مرتضی (ت ٤١‏ ۸ه: ((فإن أسلما معاءفلا فسخ إجاعام)“. 

* مستند الإجماع الحكي في المسألة: 

الدلیل الأول: ْ 

قوله تعالی : (وامرأنہ حمالة الحطب )7 ء وقوله تعالى : (ضرب الله مل 
للذين آمنوا امرأت فرعون..21' الآية . 

وجه الدلالة من الآیتین : 

أطلقت الآيتان لفظ (امرأة) فلان الكافر » فدلت على أن نكاح الكفار معتد 

الدليل الثابي : 

عن ابن عباس قال: (( أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله علليه 
وسلم .فتروجت فجاء زوجها إلى النبي صلی الله عليه وسلمءفقال :يا رسول الله 
إن قد كنت أسلمت وعلمت باإسلاميءفانترعها رسول الله صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ الغیٰ(۷/۱۰). 

(۲) الشرح الكبير مع الغیٰ(۷/٢۰۹٢).‏ 
(۳) بحمرع الفتاوری(٢۳/٥۱۷)۔‏ 

.)۷۲/٣(راخزلا البحر‎ )٤( 

. )٤( آية‎ : )١١١ ( سورة المسد‎ )٥( 
. )١١( سورة التحريم (55) : آية‎ )5( 


من زوجها الآخر وردها إلى زوجھا الأول))'''۔رواہ أبو داود»والترمذي»وصححه 
بدون ذكر قصة الزواج ءوابن ماجه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

أنه لما أسلمت المرأة وأسلم الرحلءفهما على نكاحهما القددم »ولا يفرق 

الدليل الثالث: ۱ 

أ غا امات مرا له فلن اله عليه رما 'کائرا گنا رآ وترون 
فأسلموا وأقروا على النكاح الأول »ول يؤمروا بتصحیح عقد النكاح أو إحداث 
نکاح لن 

الخلا ةة 
ثبوت الإجماع على أن الزوجين إذا أسلما معاءفهما على نكاحهما ءواللہ 


ع 


أعلم. 


)١(‏ سنن أبي داود (۹۲/۳ء حء٘ءواللفظ لە.وسنن الترمذي (543/7 254 ح٤٤‏ ١١)وصححه‏ بدون ذكر 
القصة» وسنن ابن ماحة (١/۷٦١٦۱ءح۰۸٠۲۰).‏ 
)٢(‏ انظر: المرطأ(صه 4 5" ؛ ٥)ءوالتمھید(۲۳/۱۲)ءوالاستذ‏ کار(٦۳۲۲/۱)ءوللغٰ(٠‏ ۷/۱). 


5ه 


